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تطرح الأوضاع العربية الراهنة مجدداً إمكانية تجنيد كافة الطاقات العربية في 
خدمة القضايا المصيرية للأمة العربية . ولا شك أن القوة الاقتصادية تعتبر من أهم 
هذه الطاقات وان استخدامها لدعم القضايا الرئيسية للامم والشعوب قديم قدم 
التاريخ نفسه . والقوة الاقتصادية الناجمة عن انتاج مادة أو مواد حيوية أو توفر 
طاقة مالية فائضة تلقى اهتاماً دولياً واسعاً تعطي الدولة أو الأمة التى تملكها نفوذاً 
يتناسب مع حاجة الآخرين الى هذه المواد والطاقات. وتترداة الأهمية 
الاستراتيجية للقوة الاقتصادية وتأثيرها على الصعد الدولية المختلفة بقدر ما تتمتع 
به الدول التي تحتاجها من ثقل اقتصادي وسيامي على الصعيد العالمى وبقدر ما 
تمارسه الدولة أو الأمة التى تملك هذه المواد والطاقات من نشاطات وعلاقات 
دولية . وغالباً ما يأخذ لخدا القوة الاقتصادية كسلاح سياسي أحد خيارين: 
فإما أن يأخذ شكلاً سلبياً بمعنى الحرمان أو التهديد بالحرمان, أو أن يأخذ شكلدً 
ايحابياً يتمثل بتوظيفها لدعم القضايا القومية وممارسة ضغوط غير مباشرة لحث 
الآخرين على الاعتدال واتخاذ مواقف أكثر ايجابية تجاه قضايانا المصيرية ولفت 
انتباههم إلى ضرورة التعاون لخدمة القضايا المشتركة . وثمة دلائل كثيرة تشير إلى 
دور القوة الاقتصادية في الصراعات الدولية والى أنها ستكون كافية للتأثير على 
مجرى الأحداث العالمية مستقبلاً ولكن لصالح من يتقن استخدامها . 

ويمكن النظر في هذا السياق الى المساهمة السعودية في تمويل صندوق النقد 
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الدولي وسواه من المنظمات المالية الدولية على أنها محاولة لتوظيف جزء من القوة 
المالية العربية في خدمة المصالح العربية ولكن عن طريق وسطاء دوليين. فقد 
شهدت السنوات العشر الأخيرة نمواً كبيراً في حجم المساهمة السعودية في تمويل 
الصندوق وبات من الضروري تفحص هذه الظاهرة بالكثير من الاهتام .لما لها من 
صلة وثيقة بالدور الذي يلعبه الصندوق في النظام الاقتصادي العالمي ال حالي 
وعلاقاته مع البلدان الصناعية والنامية من جهة. والدور الذي بدأ يلعبه الاقتصاد 
السعودي على الصعيدين العربي والدولي وانعكاسات هذا الدور في حقل السياسة 
العربية والدولية من جهة أخرى . 

وحول هذه المساهمة تثار اليوم تساؤلات كثيرة باعتبارها نموذجاً جديداً في 
العلاقات الاقتصادية الدولية . فم) هي دوافعها الحقيقية وجدواها وما هي مزاياها 
ومساوتها وأين هي أبعادها وحدودها وهل هي السبيل الأفضل لخدمة القضايا 
العرسةا 6 ولا شك أن اعطاء أجوبة على هذه التساؤلات يضطر الباحث الى 
العودة الى الأسس التي قام عليها صندوق النقد الدولي والأهداف المرجو تحقيقها 
من خلال المهام التي أوكلت اليه وتطور بنيته التنظيمية والادارية وامكانياته 
واحتياجاته . وكذلك يعنى العودة الى جذور القوة المالية السعودية ودور النفط في 
نموها وأثر ذلك على الاقتصاد السعودي وعلى الدور الذي تلعبه السعودية في 
السياسة العربية والدولية* . ومن هنا تتضح أهداف هذا البحث الرامي الى تسليط 
الأضواء على تطور صندوق النقد الدولي والقوة المالية السعودية مع التركيز على 
خلفية المساهمة السعودية في تمويل الصندوق من زاوية العلاقة الوثيقة التي تربسط 
الجانبين بالولايات المتحدة الأمريكية ونظام الاقتصاد العالمي . : 

ستتألف هذه الدراسة من ثلاثة فصول: يتناول الأول» بنية صندوق النقد 
الدولي وأهدافه ونشاطاته واحتياجاته ؛ والثاني, النفط والقوة المالية السعودية 


(*) سنكتفي في هذه الدراسة بالإشارة إلى المملكة العربية السعودية بتعبير ‏ السعودية » وذلك بقصد 
الاختصار والسهولة . 


وأثرها على السياسة الخارجية السعودية على الصعيدين العربي والدولي ؛ والثالث, 
التقاء المصالح بين السعودية والصندوق ووجهات نظرهها حول أهمية المساهمة 
السعودية ودوافعها وما يبدف كل منهما من خلالها وأبعاد هذه المساهمة 
وحدودها . وني الختام سوف نسعى الى تحديد المنطلقات التى يجب اعتّادها في يمال 
البحث عن بديل أفضل لوضع القوة المالية العربية في 0 0 
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ني ء لشاطاتلرء احراوائشم 


0 تسد 


١‏ س١‏ مبررات تأ سيسة وأهدافه 


تكمن المورات الحقيقية لانشاء صندوق النقد الدولي في الظروف والتجارب 
الى غاكتها أووويا والغرب عامة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية في فترة 
ين الحربين العالميتين الأولى والثانية التي تمثلت بانهيار النظم الاقتصادية وتدهور 
شروط التجارة الدولية وتعثر عمليات الدفع والتسوية وتفاقم معد لاات التضخم 
والبطالة والتقلبات السريعة لأسعار صرف العملات الوطنية . وتميز نظام النقد 
الدولي حتى الحرب العالمية الأولى بما يعرف بقاعدة الذهب(" التى لني القزم بها معظم 
البلدان التجارية الرئيسية في العالم منذ أواخر القرن الماضي على أساس تغطية 
عملاتها بقيمة موازية ثابتة من الذهب. وهكذا أصبحت كل عملة ذات قيمة 
تبادلية ثابتة بالمقارنة مع العملات الأخرى . وطبقاً لهذه القاعدة كانت موازين 
المدفوعات تصحح نفسها بشكل آلي تقريباً إذا ما حافظت البلدان المختلفة على 
الالتزام بالقواعد التي يفرضها هذا النظام في حال حدوث خلل مؤقت في موازين 
المدفوعات . 

وشهدت الفترة التي تلت الحرب اضطرابات جديدة في النظام النقدي العالمي 


000 لمزيد من التفاصيل حول آلية عمل هذه القاعدة, أنظر: 
.268-99 2 .1971 ,0200آ ر«وء ممم 8 200281 سععاص1» :مناورعل506 80 
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وذلك بسبب عدم المرونة التي تميزت بها قاعدة الذهب وعدم قدرة هذا النظام على 
الوفاء بمتطلبات التجارة الدولية . وهكذا أصبح التأثير السلبي لتقلبات التجارة 
الدولية على عمليات التمويل الداخلي مرفوضا بالنسبة لحكومات العديد من 
البلدان المعنية » وذلك كنتيجة لحالات الركود التي نجمت عن الالتزام بآلية 
التكيف التي فرضتها قاعدة الذهب. وكان من نتائج ذلك أن قادت الأزمة 
الاقتصادية العالمية في الثلاثينات الى التخلى عن الالتزام بهذه القاعدة . وسعت 
البلدان المعنية إلى تخفيض أسعار صرف عملاتا بغية استعادة قوتها التجارية 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التجارة الدولية عن طريق تخفيض أسعار صادراتها في 
الوقت الذي توقفت فيه بلدان أخرى عن الاستيراد بسبب عدم توفر السيولة 
الدولية الضرورية لذلكء» الأمر الذي دفعها إلى السعي لانتاج بدائل محلية 
مناسبة أو العمل على عقد اتفاقات تحارية ثنائية تدفع بموجبها أثمان مستورداتها 
عن طريق المقايضة . 

وكان لعدم وجود نظام يوفر أسباب التعاون النقدي على الصعيد الدولي 
ويسمح بالتشاور وتبادل الرأي حول القضايا الاقتصادية الدولية أثار سلبية لا 
يستهان بها على السياسات النقدية للبلدان المختلفة آنذاك. فقد تميزت تلك 
الساسات باعطاء الاعتبارات الوطنية أولوية خاصة في تحديد قي تبادل عملاتما مع 
العملات الأخرى مما أذَّى الى تفاقم خلل نظام النقد العالمي وتدهور مستوى 
السيولة الدولية وتسارع وتائر تبديل أسعار الصرف وتدهور أوضاع موازين 
المدفوعات وانتشار أسلوب الرقابة على التبادل وحدوث اضطرابات نقدية حادة . 
وتبع ذلك فترة طويلة من الانفصام والتشتت الاقتصادي والسعي المتزايد للانعزال 
على الصعيد الوطني . 

ومن خلال هذه الظروف وما خلفته الحرب العالمية الثانية من تدهور اقتصادي 
ونقدي » برزت ضرورة البحث عن نظام نقدي عالمي جديد تكون أولى مهاته 
إعادة تنظم العلاقات النقدية الدولية ووضع الأسس الكفيلة لتنظم التجارة الدولية 
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ودعم نموها في فترة ما بعد الحرب . ركانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى 
آنذاك الى التخلي عن الوضع الانعزالي الذي تميزت به سياستها في الثلاثينات 
وتعمل نحو تزعم العالم الرأسمالي . لذاء فقد دعت الى عقد العديد من المؤتمرات 
والندوات لمعالحة الأوضاع الاقتصادية والنقدية الراهنة . وكان من أهم الخطط التي 
مخضت عنها تلك النشاطات خطتان: إحداهها ل وايت (عانط/1ا ). والثانية 
ل« كني: (65هلزء؟1 ) ؛ وفي حين ان الاوك ركزرت على القضايا المتعلقة بإعادة 
الإعمار وسياسة الإقراض والتوظيف الاي على الصعيد الدولي وتضمنت برنايحاً 
اموبكا للمساعدات واقتراحات بإنشاء صندوق دولي لتحقيق استقرار نقدي على 
الصعيد العا مي ومصرف متخصص للتعمير والإنهاء» فإن الثانية تضمنت اقتراحات 
بخصوص انشاء مصرف عالمي وعملة عالمية ونظام موحد للمقاص!" . وحفت 
الولايات المتحدة ة الأمريكية الأمم المتحدة 5 على عقد مؤتمر اقتصادي عالمي مناقشة 
الأوضاع الاقتصادية العالمية المتدهورة والأفكار المطروحة للمعالجتها. وفي عام 
4 عقد هذا المؤتمر الذي شاركت فيه 414 دولة في برتن وودز » وتمخض عنه 
. توقيع اتفاقية تعتبر بمثابة حل وسط بين الخطتين المذكورتين؛ حيث قضت بإنشاء 
صندوق النقد الدولي ومصرف الإنشاء والتعمير. وفتح باب العضوية في الصندوق 
أمام جميع البلدان التي شاركت في المؤتمر حتى موعد أقصاه نباية عام ١106‏ . 
وأما البلدان الأخرى فكان بوسعها الانضمام الى الصندوق في أوقات لاحقة 
تحددها ادارته . كما اشترطت الاتفاقية عضوية الصندوق كشرط أولي لعضوية 
المصرف . وهذا ما أعظطى الصندوق دوراً رائداً في نظام النقد العالمي . 


وأشارت الاتفاقية إلى أن الصندوق مؤسسة دولية تتمتع بشخصنة اعتبارية 


ذات حصانة خاصة. وإلى أن الغاية الأساسية من إنشائه هي تطوير نظام داعم 


(؟) لمزيد من التفاصيل حول هذه الأفكار والخطط. أنظر: عبدالقادر سيد أحمد : « دور البنك 
الدولي في العلاقات الاقتصادية الدولية », معهد الانماء العرني. بيروت لالاإقاء ص ه-50. 
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للتعاون الدولي في المجالات النقدية والمالية وخصوصاً في ما يتعلق بتنظم 
المدفوعات والتحويلاات وتسديد الحسابات الدولية ببدف توسيع التجارة العالمية 
وتحقيق الأهداف المرجوة منها . ويتضمن تعبير « نظام دولي » إلغاء كافة 
الاجراءات الي تعد من تبادل العملاات والترتيبات النقدية التمسيزية بين البلدان 
المختلفة. والغرض من ذلك هو تأمين حريه ة تبادل العملاات خارج نطاق أوطانها 
وما يتفق مع تنشيط التجارة بين الدول ودعم غموها وتسهيل عمليات تسديد 
الحسابات الدولية الخارية . وتنص الاتفاقية على ضرورة التزام الصندوق في كافة 

شنااساتة ونشاطاته وأعراله بأهداف محددة يمكن تلخيصها بالنقاط التالية'" : 

-١‏ تنمية التعاون الدولي في المجالات النقدية والمالية من خلال إشادة نظام 
مؤسسي دام يتضمن آلية فعالة للاستشارة وتبادل الرأي بغية ايجاد حلول 
مناسبة للمشاكل النقدية الدولية . 

؟ - إقامة نظام دولي متعدد الأطراف للمدفوعات بغية تنظم العمليات الجارية 
بين البلدان الاعضاء والحد من الإجراءات المعيقة لنمو التجارة الدولية . 

2 | تخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتنشيط التجارة الدولية ودعم تطورها عل 
أسس متوازنة » بحيث تقود الى مستويات عالية من العمالة والتشغيل والدخل 
الحقيقى من خلال تطوير الموارد الانتاجية لدى البلدان الأعضاء وتأمين 


: - محميق استقرار نقدي عن طريق وضع الترتيبات المناسبة لعمليات تبادل 


(+) أدخلت بعض التعديلات الطفيفة على أهداف الصندوق التي وردت في المادة الأولى من الاتفاقية 
الأساسية . هذا وقد روعيت هذه التعديلات في النقاط المذكورة أعلاه. من أجل تفاصيل هذه 

التعديلات, أنظر: 
تلصناط لإمقاع م810 لهصهة مععام1] عط نزم عع ةو و4 لأوأعمةصا8» :0010 طامعومل 
1980 .©.12 ممع صتطكة /11 ,27 بول وعامع5 اعلطمصسة18117-6 ر«ععن ةط لم3 35آ 
2.4-5 
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منتظمة بين البلدان الأعضاء. وتجنب المنافسة في أسعار الصرف عن طريق 
تحديد أسعار صرف ثابتة لتبادل العملات وفق معادلات متفق عليها مسقاً . 
5 - منح البلدان الأعضاء فرصة الاستفادة من الموارد العامة للصندوق بشكل 
مؤقت وضمن إطار شروط ضمانية محددة لتصحيح موازين مدفوعاتهم في 
حالات حدوث عجز مؤقت إذ إن استغلال هذه الفرصة يسمح بتنمية الثقة 
بين البلدان الأعضاء والحيلولة دون اللجوء إلى إجراءات تسيء للنمو 
الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي . 
7 - تأمين وسائل السيولة الدولية الضرورية لجابهة الاضطرابات المؤقتة في 
موازين المدفوعات”'' وتقصير فترة عدم التوازن وحصرها ضمن إطار 
وتشير هذه الأهداف إلى دور الصندوق في امتصاص الأزمات النقدية على 
الصعيد الدولي والحفاظ على النظامين النقدي والمالي الدوليين وصيانة النظام 
الاقتصادي العالمي الحالي وترسيخ مباده . فصندوق النقد الدولي هو وليد هذا 
النظام وله دور أسامي في تدعيمه والحفاظ عليه . 
ولم تتعرض إتفاقية الصندوق لأكثر من تعديلين منذ تأسيسه وحتى الآن.بدأ 
مفعول أولما في عام ١579‏ والآخر في عام مورلل فركّز التعديل الأول 
على منح الصندوق صلاحية تطوير احتياطي جديد أطلق عليه « حقوق السحب 
الخاصة » ليستخدم الى جانب وسائل السيولة الدولية التقليدية الأخرى كالذهب 


(14) من خلال الممارسة العملية حددت الفترة المؤقتة لتصحيح موازين المدفوعات بين ثلاث ومس 
سئوات . 5 
(9) حول تفاصيل التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية, أنظر: 
01 5عاعناهى 5*لصبط عط غه اأمعصسنلمعورم ع6 ع1» :6010 طامعوول 
1978 .10.0 ومأعسنطفة 19[ ,25 .710 وعتومو أعلطمصسةط - 1818 ر«امعصوعرعم 
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والدولار والعمللات الأجنبية القابلة للتبادل الخرء وذلك تمشياً مع المدف الخاص 
قري انانن وشائل كافية من السيولة لتمويل التجارة الدولية . وأما التعديل 
الثاني . فقد شمل عدداً من بنود الاتفاقية وكان 0 اهتاماته التخفيض التدر يحي 
لدور الذهب كاحتياطي دولي وتعزيز دور حقوق السحب الخاصة وتوسيع 
استخدامها لتصبح الاحتياطي الرئيسي في نظام النقد الدولي . وبالإضافة إلى بعض 
التغيير ات الخاصة بتحديث الفعاليات المالية للصندوق وبعض الاجراءات 
التنظيمية الأخرىء. نص التعديل الأخير على حرية البلدان ا في اختيار 
ترتيباتهم النقدية التبادلية وفق إطار جديد للمراقبة والاشراف!0 


١‏ - *؟ العضوية والتصويت 
تركت إتفاقية الصندوق الباب مفتوحاً أمام جميع البلدان لاكتساب عضويته 

شريطة أن يناط الاشتراك بحصة محددة تعتبر بمثابة حجر الثقل في علاقة العضو 
بالصندوق وبمثابة أساس تتحدد بموجبه قوته التصويتية وحقه في المشاركة في اتخاذ 
القراراكة: وتكين أهمسة الحصة في النقاط الأربع التالية : 

- فهي تحدد مدى مساهمة البلد الراغب في العضوية في تمويل الصندوق . 

5 يك تحدد حق البلد العضو في الاستفادة من موارد الصندوق . 

وبموجبها تحدد القوة التصويتية لكل بلد عضو . 

وعلى أساسها توزع حقوق السحب الخاصة التي ينظمها الصندوق على 

الأعضاء . 


7) 


وتعتر مساهمة الأعضاء بحصصهم المصدر الرئيسى لتمويل الصندوقف . ولا 


(1) سنعود الى بعض التفاصيل حول مهمة مراقبة أسعار الصرف وتطوير الصندوق لحقوق السحب 
الخاصة عند الحديث عن نشاطات الصندوق . أنظر ص ١07‏ وص 0١‏ من هذه الدراسة . 


(07) :وصل حجم الخصص وبالتالي جموع موارد الصندوق عند تأسيسه إلى 7,5 مليار دولار. 
ويتضمن هذا المبلغ حصة الاتحاد السوفييتق تي التي تشكل 7 و١‏ مليار دولار الذي رفض الانضمام حت 
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يوجد حتى الآن معايير موضوعية معترف بها لتحديد الحصص ونسبها بشكل آلي . 
وم تحدد الاتفاقية الأساسية أي أسلوب معين لاحتساب الخصص وئيس الأسلوب 
المتبع حالياً (معادلة برتن وودز) الذي يراعي عدد سكان البلد المعني ودخله 
القومي واحتياطيه النقدي ونصيبه في التجارة الدولية في عملية احتساب الحصة إلا 
بحرد تطوير تاريخي لفاك 1 وقد جرى العرف أن يمنح كل عضو ١0٠‏ صوتاً 
يضاف اليها صوت واحد لكل مائة ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة من 

. وتتألف الحصة من جزءين: الأول» ويشكل 60؟/ من كامل الحصة 
يدفعها البلد المعني بالذهب أو بعملات أجنبية قابلة للتبادل الحرل"' ؛ والثاني» 
ويشكل 070/ يدفعها بعملته الوطئية(: ') . ونص تعديل الاتفاقية في عام ١574‏ 
على أن يصبح في وسع البلد العضو أن يدفع الجزء الأول من حصته بقيمتها 
المعادلة من حقوق السحب الخاصة . وذلك وفقاً لسياسة الصندوق الرامية الى الحد 
من استعمال الذهب في أعماله الا في الحالات النادرة . وأما التعديل الثاني الذي نفذ 
ف عام 215914 فقد سمح بالاستعاضة عن المساهمة الذهبية بحقوق السحب 
الخاصة أو بعملته الوطنية في ظل ظروف معينة2'0 . 


حت إلى الصندوق في وقت لاحق . انظر: بو زودرستن: الاقتصاد الدولي . 0 ا مرجع السابق نفسه , 
صن ا 
(م) أنظر : مجلة 25 ,1981 تاععة]8 ,1 .810 امعصسمماءبع2 لمة ععموماع 
(9) يعتبر نقد البلد العضو قابلاً للتبادل ال حر عندما يقبل هذا البلد شراء ما يعرض عليه من عملته 
الوطنية مقابل دفع القيمة بعملة البلد البائع أو بعملة طرف ثالث أو مقابل القيمة مدفوعة 
بالذهب أو بحقوق السحب الخاصة . أنظر: 
العم و1969 لاغطع دع دا84 ,علناناهمروع مسعطعج ا عتل مز 8ط الما :.11 رامع امآ 
)٠١(‏ في حال عدم حاجة الصندوق إلى عملة البلد العضو لتغطية احتياجاته التمويلية . يقبل الصندوق 
سندات مالية غير قابلة للتحويل ودون فوائد وقابلة للسحب على المصرف المركزي للبلد 
المعني في أي وقت. 
( لا تبقى أموال الصندوق جامدة كم أنها لا تنقص من خلال استخدامها لأن سحب عضو على ح. 
7و١‏ 


ويتضح من مراعاة معطيات اقتصادية وسياسية معينة في عملية احتساب حجم 
الخصة ونسبتها الى حجم الحصص . أن البلدان الصناعية الثرية كالولايات المتحدة 
وبلدان أوروبا الغربية تحظى بحصص عالية نسبياً» في حين أن الاحتياجات المالية 
للبلدان الراغبة في العضوية لا تؤخذ بعين الاعتبار. وهذا ما يفسر ضعف مواقف 
العديد من البلدان الصغيرة وخصوصاً النامية والعربية في التأثير على سياسة 
الصندوق . غير أن النظام الداخلي للصندوق يقضي بإعادة النظر في حجم الخصص 
لكافة الأعضاء في فترة لا تتجاوز لس سنوات أو بظهور أحداث اقتصادية 
عالمية تستوجب النظر في أساليب تمويل الصندوق وحجم حصص الأعضاء . ولا 
تتم زيادة حصة أي عضو إلا بعد التداول مع ممثله في الصندوق وموافقته الرسمية . 

وتعتمد آلية اتخاذ القرارات في الصندوق على الحجم النسبي للحصة وهذا ما 
يحعل هذه الآلية أداة ب في يد البلدان التي تملك قوة اقتصادية كبيرة وبالتالي 
قرة تصؤة موازية!”' . فقد كانت حصة الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 
تشكل حوالي 57/ من حجم جموع الحصص عند تأسيس الصندوق . وتراجعت 
هذه الحصة من خلال المراجعات الدورية للخصص حتى وصلت اليوم الى حوالي 
4 ورغم هذا الانخفاض الملحوظ, فإن آلية اتخاذ القرارات لا تزال 


ج07 الصندوق (عملية الشراء ») بحقوق السحب الخاصة أو عملات أجنبية أخرى يحبره على دفع 
القيمة بعملته الوطنية . وأما رد القروض ( عملية البيع) فإنها تلزم البلد المعني بشراء عملته 
الوطنية بما يعادلا من حقوق السحب الخاصة أو العملاات الأجنبية الأخرى . وهذا يعني أن 
قيمة هذه الموارد تبقى ثابتة لأنه يتم تعويض عملة بعملة أخرى . واذا ما تقلصت حصة عضو 
ل 0 النقص بعملته 
الرظقة والمكيى الفكهن ١‏ 

)١١(‏ رغم تبعية الصندوق لمنظمة الأمم المتحدة من الناحية الشكلية» فإن أسلوب اتخاذ القرارات 
يعتمد بالدرجة الأولى على حجم حصة البلد العضو في الصندوق». في حين أن آلية اتخاذ 
القرارات في الجمعية العامة تعتمد على مبدأ المساواة بين الأعضاء وتمنح كل عضو صوتاً' 
بصرف النظر عن حجم مساهمته في تمويل هذه المنظمة . 
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خاضعة لرغبات الولايات المتحدة, وذلك لأن النظام الداخلي للصندوق يقضي بأن 
تتخذ القرارات العادية بأغلبية من الأصوات. في حين أن اتخاذ قرارات 
مبدئية يحتاج الى أغلبية 80/. وفي كلتا الحالتين. نحد أن الولايات المتحدة 
تستطيع تعطيل أي قرار يمكن أن يتخذه الصندوق إذا ما رأت أنه لا يخدم 
مصالحها . وهي تملك بذلك ما يعادل حق النقض ( الفيتو) ضد مشروع أي قرار 
لا يوافق عليه ممثلها في المجلس التنفيذي للصندوق . هذا ء فضلاً عن قدرتها على 
التأثير على أصوات حلفائها والعديد من البلدان الدائرة في فلكها لمعارضة أي 
قرار لا تراه مناسباً لمصالحها . ويشير الجدول التالي إلى مقارئة بسيطة لخصص عدد 
من مجموعات البلدان الأعضاء في الصندوق: 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طامط مهكد دحا ته / دا دعل رعممع باأجاءمو/ روما 
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جدول رقم )1١(‏ 
حصص ججموعات البلدان 
في الصندوق 


حتى كانون الثاني يناير 1045" 


جموعات البلدان بملايين وحدات حقوق 
السحب الخاصة 


البلدان الأعضاء 36 
البلدان الصناعية الغربية ا 
الولايات المتحدة الأمريكية ل 


بلدان الجباعة الأوروبية ممع ١31‏ 
جموعة البلدان النامية 54 
جموعة البلدان النامية 

المصدرة للنفط 55١‏ 

جموعة البلدان النامية 

غير المصدرة للنفط امامل 
جموعة البلدان العربية /ارة 5:84 


1١ )‏ ( المصدر: 
,1982 طء143 3 .1< 55567397 .أن لاوءنا5 531 لدع مقصتط لقمه م مععام1 - 1111 
2 


٠‏ ؟ 


ويبرز الجدول السابق أن.رأسمال الصندوق أصبح يتجاوز الستين ملياراً من 
حقوق السحب الخاصة . وأن نصيب البلدان الصناعية وحدها يعادل 1١,1‏ "/» في 
حين أن حصة البلدان النامية مجتمعة لا تتجاوز ,8/ من مجموع الخصص أو 
رأسمال الصندوق . وأما نصيب الجماعة الأوروبية فقد ارتفع بعد التعديلات 
المتكررة وانضمام بريطانيا عام /911 ١وإيرلندة‏ والدانمارك واليونان في عام 01/7 ١‏ 
إليها إلى حوالى 57,5/ . وهذا يعني أنه في وسع الجاعة الأوروبية أن تعرقل 
أي مشروع قرار في المجلس التنفيذي للصندوق. شريطة أن تجمع هذه البلدان 
على رأي واحد حيث إن التصويت يتم على أساس أصوات البلدان منفردة وليس 
عل امناسن جموع أصوات البلدان المنضمة الى مموعات أو تكتلات دولية . 
وتتصدر المملكة المتحدة بلدان الجاعة الأوروبية من حيث حصصها في الصندوق 
ب ',لال/ء يليها كل من المانيا الاتحادية ب ,0/ وفرنسا ب ,4 / كما يشير 
الى ذلك الجدول التالي : 


حل 


جدول رقم (؟ ) 
حصص بلدان الجماعة الأوروبية 
١‏ قل 


المملكة المتحدة 
المانيا الاتحادية 


ره عمقي لرفيعت تكمسبتت 
)١1(‏ المصدر: 

,1981 طععمة34 .3 .110 /1/01.776739 وعناتةا5 لهأعصفصاط لهمه 2 مضععام]1 - 1101 

.م 


وأما حصص مجموعة البلدان العربية فهي لا تتجاوز اليوم ال /8,١‏ موزعة 
بين البلدان العربية على النحو التالي : 


جدول رقم (؟ ) 
حصص الملدان العربية 
حتى كانون الثاني يناير !9" 
وحدات السحب الخاصة 


العراق 
المغرب 
الأعازات العروة 


)١8(‏ المصدر: 
182 طع د11 .810 /22323 .01لا وعناو نا 5 لداع مقصتط لقمه 1ق طمن م1 - 11417 
.5 .م 


إن 


حجم الخصة بملايين وحدات 
السحب الخاصة 


اليمن الديمقراطي 
الأردن 

الصومال 
البحرين 

عبان 


يبدو واضحاً من الجدول رقم (*) أن المملكة العربية السعودية وحدها تملك 
0 تقريباً من جموع الحصص » أي ما يعادل 48 / تقريباً من مجموع الخصص 
العربية في الصندوق . كما يشير هذا الجدول إلى الفارق الكبير بين حجم حصتها 
في الصندوق وبالتالي قوتها التصويتية فيه وبين حجم حصص باقي البلدان العربية 
وقوتها التصويتية منفردة . 


ولا تقتصر أهمية حجم الحصة على عمليات التمويل والاستفادة من موارد 

الصندوق والمشاركة في اتخاذ القرارات, بل تتعداها إلى عملية تعيين المدراء 

التنفيذيين في الصندوق . فالأعضاء الخمسة الأول من حيث حجم الحصة, يتمتعون 

بحق تعيين من يمثلهم في المجلس التنفيذي للصندوق بمعدل مدير تنفيذي لكل 
1 


منهم . ى| يحق للبلدين العضوين اللذين يجري السحب على عملتههما بشكل يتجاوز 
سحوبات عملات البلدان الأخرى خلال سنة, تعيين مدير تنفيذي يمثل كلا منهها 
ف المجلس إن لم تكن هذه البلدان أصلاً ممثلة فيه . وأما بقية أعضاء المجلس 
العشرين فيتم انتخابهم من قبل الأعضاء وعلى أساس تمثيل مجموعات من البلدان 
الأعضاء في المجلس . وفي انتخاب هؤلاء أيضاً يلعب حجم الخصص والقوة 
التصويتية دوراً بارزاً لصالح البلدان ذات الحصص العالية" ''. لذاء فلا عجب 
أن نرى العديد مس البلدان النامية يطالب وبالحاح بضرورة إعادة النظر في أساليب 
احتساب الحصص . كي يتسنى له زيادة حصة مموعة البلدان النامية التي لا تتجاوز 
اليوم حدود ال 58/ من جموع الحصص إلى حدود ال /5٠‏ على الأقل؛ كي 
تستطيع تعزيز موقعها كمجموعة في عمليات اتخاذ القرارات والدفاع عن مصالحها 
والحد من هيمنة البلدان الصناعية الثرية على هذه المنظمة المالية الدولية . كما تطالب 
هذه البلدان بزيادة عدد العاملين من أبنائها كباحثين ومستشارين على مختلف 
المستويات في الجهازين البحثي والاداري في الصندوق كي يتسنى طؤلاء الدفاع 
عن قضايا بلادهم وألآ تبقى هذه المناصب احتكاراً لصالح أبناء البلدان الصناعية 
الثرية . وتدور حالياً مناقشات واسعة حول امكانية إحداث تغييرات جذرية في 
انالبي احتساب الحصص بغية تحقيق توازن مناسب في بنية المجلس التنفيذي 
للصندوق . وجاء هذا التحرك كنتيجة للاهتام الدولي المتزايد بقضايا البلدان 
النامية وبضرورة تحقيق نوع من التوازن بينها وبين القوى الأخرى في المنظمات 
الد ولام 


(15) هذه الأسباب يذكر شريل باير أنه قلما يحدث تصويت علني في المجلس التنفيذي للصندوق 
لأن كل دولة تعرف حجم قوتها التصويتية وأحجام القوة التصويتية للبلدان الأخرى مسبقاً . 
أنظر: شريل باير: « فخ القروض الخارجية : صندوق النقد الدولي والعالم الثالث». دار 
الطليعة. بيروت 81/1 .1١‏ ص 0*٠ ٠‏ 

 ةعرفتملا برز هذا الاهتام في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمرات الثهال والجنوب واللجان‎ )١١0/( 
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وسبق أن أجريت سبع مراجعات لحجم حصص الأعضاء حتى الآن ِ/ وري 


أن هذه المراجعات كانت تنطلق من حيث المبدأ من ضرورة زيادة رأسمال 
الصندوق وبالتالي حجم الحصص دون التعرض إلى التوازن الحالي في توزيع القوة 
التصويتنة . ولا شك في أن من أهم الاعتبارات للموافقة على زيادة الحصة او 
رفضها هناك التصور الذاتي بالنسبة إلى كل بلد عضو لأهمية مشاركته في . 
الصندوق والاستفادة من موارده واتخاذ القرارات فيه, وذلك في ضوء الالتزامات 
المالية والخصائص الأخرى المرتبطة بزيادة الحصة وسوى ذلك من اعتبارات 
اقتصادية وسياسية ممكنة . ظ 


7 عنها واجتاعات المجلس التنفيذي للصندوق . وتناقش الآن ثلاث طرق مقترحة لاعادة 
احتساب حخصص البلدان الأعضاء, غير أنه يبدو أن الاتحاه العام لادارة الصندوق والبلدان 
الصناعية التي تبيمن عليه يكمن في الرغبة في إدخال تحسينات إجرائية غير جوهرية على 
أساليب الاحتساب وإمكانية تبسيطها دون المساس بالتوازن القائم حالياً. حول هذا الموضوع 
انظر: جمد الفنيش» « ا الثامنة لخصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولٍ 
وموقف الدول العربية »٠‏ مجلة شؤون عربية, عدد ٠١‏ كانون الأول ديسمبر »١94١‏ 
ص .1١596 0-١08‏ 


وفي سياق مجاببة مطالب البلدان النامية الرامية إلى زيادة حجم الخصص إلى حدود /٠١٠١١‏ 
وإعادة توزيعها بين البلدان الأعضاء اتخذت الولايات المتحدة موقفاً متشدداً في الاجتاع 
السنوي لصندوق النقد الدولي والمصرف الدولي في تورنتو في آب- أغسطس 21١9487‏ حيث . 
أعلنت أنها لن تقبل بزيادة للحصص تتجاوز حدود 50/. كما طرح الوفد الأمريكي 
اقتراحاً يقضي بخلق صندوق خاص لعالجة الحالات الطارئة ضمن إطار صندوق النقد الدولي؛ 
وذلك على أمل صرف النظر عن مضاعفة حجم الحخصص من جهة ومساعدة المصارف 
الأمريكية التي توسعت في أقراضها التجاري للبلدان النامية دون مراعاة قدرة بعض هذه 
البلدان على الوفاء بالتزاماتها المالية ( كالمكسيك مثلاً) من جهة أخرى . لمزيد من التفاصيل 
حول هذا الموضوعء انظر: مجلة الاقتصاد والأعبال» العدد »4١‏ تشرين الأول - أكتوبر 

#موؤلءصضص٠95١5.‏ 
)١4(‏ رفعت الحخصص بنسبة /0٠‏ لجميع البلدان الأعضاء في المراجعة السابعة التي أجريت عام 
١4‏ والتي تم تنفيذ مقرراتها عام »: كما جرى في هذه المراجعة تعديل نسبي لخصص 
ثماني دول عربية» وذلك بالنظر إلى ما طرأ على موقعها في الاقتصاد العالمي من تغيرات خلال 
السنوات القليلة الماضية . لمزيد من التفاصيل» أنظر: محمد الفنيش : « المراجعة الثامنة ب 
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وواضح أن إصرار البلدان الصناعية الغربية على الحفاظ على البنية الحالية 
للصندوق ونظام الحخحصص المتبع فيه وأسلوب اتخاد القرارات ا الي ليس | 
ورا على رغبة هذه البلدان وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ 
على هيمنتها على المنظمات المالية الدولية وحرمان البلدان النامية من حق المساواة في 
التصويت واتخاد القرارات . 
"-١‏ نشاطاته ومهامه 

انطلاقاً من أهداف الصندوق فإن معظم نشاطاته ومهامه تنحصر في المجالين 
النقدي والمالي .. وفي الواقع فإن تركيزه على نشاطات معينة خلال فترات زمنية 
محددة., إنما يعكس تطوره التاريخي خلال فترة تحاوزت ربع قرن من الزمن . ففي 
حين أن المشاكل النقدية للبلدان الصناعية الأعضاء كانت تحوز اهتاماته في بادىء 
الأمر فإن المشاكل التمويلية لعجوز موازين مدفوعات البلدان النامية الأعضاء 
بدأت تحتل مرتبة متقدمة من اهتاماته منذ مطلع السبعينات . 

١-5-١‏ مراقبة أسعار المرف 

تعتبر مراقبة أسعار الصرف المهمة النقدية الرئيسية التي أوكلت للصندوق . 
لذاء فهو يلزم البلدان الأعضاء بالقبول بمبدأ مراقبة تطور أسعار صرف عملاتها 
وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية تأسيسه بهذا الخصوص . ويتوجب على كل 
عضو بموجب بنود هذه الاتفاقية أن يحدد سعر صرف عملته بالاتفاق مع ادارة 
الصندوق بقيمة معادلة من الذهب . وتم فعلاً نحديد قي تبادل عملات البلدان 
الأعضاء مقاسة بالدولار الذي حددت قيمته بالذهب في 0 . وحثندت 
الاتفاقية الأعضاء على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على أسعار صرف مستقرة 
5-2 لخحصص ...2 . المرجع السابق نفسه.ء ص ١06‏ . 


(9د) انظر: عز الدين صالحاني: « المضاربة في أسعار الذهب أبعادها السياسية والاقتصادية ». في 
مجلة المناضل ( السورية), العدد ١١17‏ , تشرين الثاني نوفمبر 191/9 ص 50 . 


يف 


لعملاتهم وعلى علاقات نقدية منتظمة مع الأعضاء الآخرين وتحنب تغيير أسعار 
الصرف لأغراض المنافسة التجارية: '" . وسمحت الاتفاقية بتعديل أسعار المرف 
الثابتة في حال حدوث عدم توازن مزمن في موازيق الندفوغات: ويشترط هنا أن 
لا تتجاوز نسبة التغيير حدود ال 27٠١‏ وأن يتم إبلاغ الصندوق بمثل هذا 
الاجراء في الوقت المناسب. علماً بأنه ليس من حقه إبداء أي اعتراض''" . وأما 
إذا تجاوز التعديل هذه النسبة وم يعترض أعضاء آخرون, فإنه يمكن للصندوق 
تجاهل هذا التجاوز اذا ما كان في حدود معقولة . وفي حال تعرض أعضاء آخرين 
للضرر بسبب هذا الإجراء» فإنه يمكن للصندوق عندها الاعتراض لدى حكومة 
البلد المعنى . وإذا ما أصرت حكومة هذا البلد على ضرورة هذا التعديل على 
الرغم من اعتراض الصندوق» فإن من حق إدارته أن تعاقبه بحرمانه من 
الاستفادة من موارد الصندوق كخطوة أولى يليها الطرد من الصندوق إذا لم يرتدع 
وارلا 

ويحق للمجلس التنفيذي للصندوق تعديل أسعار صرف جميع عملات 
البلدان ليزيل بذلك الاثار السلبية لتعديل أسعار صرف عملة عضو واحد . وفي 
هذه الحالة يمكن لأي عضو إبلاغ الصندوق عدم رغبته في تعديل سعر صرف 


)٠٠(‏ ترك الصندوق هامشاً للحركة حول أسعار الصرف الثابتة مقداره /١‏ حول القيمة 
الاساسية للعملة وحصر عمليات الصرف داخل أراضي البلدان الأعضاء بهذه الحدود التي لا 
يحوز تحاوزها . لمزيد من التفاصيل انظر: ش 
محمد زكى شافعى : « مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية » . دار النهضة العربية, القاهرة 
ةا ص 886 . 


.«... كنا تلمعع مسعطعع /لا عتل هآ عمتعطع با صل » .11 بارع اما 
5 المرجسع اللسابق نفسه ص 790 


(١؟)‏ انظر: مد زكي شافعي : « مقدمة في العلاقات . ..». المرجع السابق نفسه. ص 595 . 
)١١(‏ لا يتسنى لأي بلد عضو عملياً تعديل أسعار صرف عملته ما لم يحصل على موافقة الولايات 
المتحدة» نظراً إلى قوتها التصويتية في الصندوق . انظر: المرجع السابق.» ص 511١‏ . 


كن 


عملته وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذ قرار التعديل الجماعي ليتم استثناؤه 
منه . وفي حال موافقة العضو على المشاركة في التعديل , يترتب عليه تعديل قيمة 
حصته في الصندوق بما يتلاءم مع أسعار الصرف الجديدة, أي تعويض الخسارة 
في حال خفض أسعار الصرف والعكس في حال رفعها على أن تتم التصفية بالعملة 
الوطنية . 

ويلتزم كل عضو بعدم الحد من مدفوعاته وتحويلاته في العمليات الدولية 
ويتعهد بعدم المشاركة في اجراءات نقدية تفضيلية . وفي وسع العضو أن يحد من 
حركة العملات الأجنبية لديه لفترة زمنية غير محدودة؛ شريطة إبلاغ الصندوق 
رسميا بالأسباب التي دعته الى اتخاذ هذه الاجراءات ومناقشتها مع خبرائه في كل 
سنة يرغب العضو فيها في استمرار هذه الاجراءات . كا يحق للصندوق ابلاغ 
العضو بأن الظروف أصبحت مؤاتية لانهاء هذه الاجراءات . وإذا ما أصر البلد 
العضو على التمسك بها ورأى الصندوق في ذلك خرقاً لأهدافه. فيمكنه عندها 
حرمانه من الاستفادة من موارده ومن ثم الغاء عضويته . 

وكان من نتائج التخلي عن نظام أسعار الصرف الثابتة في العديد من البلدان 
الأعضاء منذ عام ١51717‏ واعتاد أسعار صرف عائمة, أن حظيت وظيفة مراقبة 
أسعار الصرف التي يمارسها الصندوق بتحول نوعي دفع به الى ممارسة هذه الرقابة 
بشكل أكثر فعالية في ظل الظروف الجديدة, وخصوصاً بعد أن أقر المجلس 
التنفيذي للصندوق تعديلات مشددة على الصيغة التقليدية لوظيفة مراقبة أسعار 
ال27 . وجاء هذا التشدد في ممارسة هذه الرقابة نظراً الى الفشروف 
الاقتصادية الدولية المتردية والتي تميزت بأسعار صرف متغيرة وبمعدلات تضخم 


)١١(‏ أنظر: 
-آء5 350 لصضناط لإتقاعمه140 00000 عط 1ه 5ممأواءعء12 لعاءعاء5 - 1141 
أضع10م10ء1067 220 ععمقستط ص ,1 198 عصول 15 رصمقتل8 ,9 روأمعستمو© لمعه 
1982 طء»ة151 ,1 .1210 


"9 


وبطالة عالية وصعوبات متزايدة في موازين مدفوعات العديد من البلدان الأعضاء 
وتفاقم مديونية العديد من البلدان النامية الأعضاء؛ وأصبح الصندوق بمارس هذه 
الرقابة عبر مجلسه التنفيذي ولجانه الفرعية المتخصصة واجتاعاته السنوية 
والمفاوضات الثنائية التى يجريها مع حكومات البلدان المعنية وعبر مفاوضات دولية 
عامة حول النظام النقدي العالمي بشكل عام . 


تحدر الاشارة هنا إلى أن فعالية الصندوق في أداء مهمة مراقبة أسعار المرف 
إن كانت ثابتة أو متغيرة بهدف تحقيق استقرار نقدي على الصعيد العالمي تبقى 
محدودة طالما أنه ليس في وسع الصندوق التأثير على السياسات الاقتصادية التي 
تنتهجها البلدان الصناعية الرئيسية والتنسيق بينها . فالسياسات الاقتصادية هي 
القاعدة الأساسية التي توجه على أساسها السياسات النقدية ؛ لذاء فإن تحقيق 
الاستقرار النقدي المنشود سيبقى بعيد المنال طالما أن البلدان الصناعية تنتهج 
سياسات اقتصادية متباينة الأهداف ومتميزة بالنزعة الوطنية على حساب المصالح 
المشتركة. وطالما أنه لا يوجد تنسيق فعلى بين هذه السياسات يشارك فيه الصندوق 


أو أية جهة دولية متخصصة أخرى . 
"-١‏ - ؟ السحوبات الاحتياطية والتسليفية 


تت ركز النشاطات التمويلية التي يمارسها الصندوق بشكل رئيسي على ما يعرف 
بالسحوبات الاحتياطية والتسليفية . فالبلدان الأعضاء تستطيع استخدام حصصها 
ف الصندوق للاستفادة من موارده والحصول على احتياطي من وسائل السيولة 
الدولية كالذهب والعملات الأجنبية القابلة للتبادل الحر وحقوق السحب الخاصة , 
لتتمكن بواسطتها من تصحيح عجز مؤقت في موازين مدفوعاتها كسبيل يحول 
دون لجوئها إلى إجراءات قمعية تعيق نوها الاقتصادي وتجارتها الخارجية» وتسيء 
بالتالي الى الاقتصاد العالمي والتجازة الدولكة .ور رفة ف ومن عنيك: الميداء 

0 


استخدام موارد الصندوق كتدفقات نقدية طويلة المدى» غير أن الصندوق أصبح 
في هذا المجال أقل حساسية منذ مطلع السبعبنات كما سنرى لاحقاً . 

ويشكل استخدام البلد العضو لعملته الوطنية في شراء وسائل السيولة التي 
عناجها عور غعيلنة السيضي:. وام تصفية هذه العملية فتتم من خلال إعادة 
الشراء, أي عندما يعود البلد العضو المعنى ويشتري عملته الوطنية بالعملة الوطنية 
للطرف الآخر المشارك في هذه الكل * بما يعادل قيمتها بالذهب أو بحقوق 
السحب الخاصة أو بعملات أجنبية قابلة للتبادل الحر. ويعتبر نمو رصيد البلد 
المعنى من وسائل السيولة الدولية بعد القضاء على العجز في ميزان مدفوعاته بمثابة 
كر ينوه على انجاز عملية السحب وعلى استعادته عافيته بشكل يسمح له باعادة 
شراء عملته الوطنية . 

ويحق لكل بلد عضو في الصندوق أن يمارس عمليات السحب عند الحاجة في 
حدود سقف لا يتجاوز ٠٠‏ ؟/ من الحصة . ويمكن له أن يستخدم ما يسمى بحقه 
في السحوبات الاحتياطية(عطعصةء] ءنارءو 2) في حدود الشريحة الذهبية الي تشكل 
0 من حصتها* "'. وعمليات السحب الاحتياطية هذه تزيد من موجودات 
الصندوق من عملة العضو الوطنية الى حدود /٠١٠١‏ من الحصة. في الوقت الذي 
تنقص من موجوداته من العملات الأجنبية التي يحتاجها العضو لتغطية احتياجاته . 
وما أن تستنفد السحوبات الاحتياطية تبدأ قلات السحوبات التسليفية نةء»©) 
عطعصة1) التي تتألف من أر بعة أجزاء نسبة كل منها 50/ من الحصة. وتم 
عمليات السحب ضمن إطار السحوبات الاحتياطية والجزء الأول من السحوبات 
التسليفية عادة» بشكل شبه آلي وبتفاوت طفيف في شروط السحب. ولا يحتاج 


)١4(‏ حول بعض التعديلات القانونية التفصيلية التي طرأت على تعريف السحوبات الاحتياطية في 
التعديل الثاني لاتفاقية الصندوق, أنظر: 
22.١‏ أتأء مقطا » :0010 .ل 


المرجع السابق نفسه. ص 707 . 


و 


البلد المعني في هذه الحالات الى موافقة مسبقة من الصندوق ولا يرتبط السحب 
بشروط قاسية ولا يلزم الصندوق العضو المعني ببرنامج اقتصادي معين يتوجب 
عليه الالتزام بتنفيذه. وأما السحب على الأجزاء الثلاثة المتبقية من السحوبات 
لتسليفية فهو يقترن بالحصول على موافقة مسبقة من الصندوق وبشروط تزداد 
قسوة كلما انتقل البلد المعنى الى الاستفادة من جزء آخر من هذه السحوبات؛ أي 
بازدياد حجم السحب . 5 يلزم العضو في هذه الحالة بيرامج تتضمن اجراءات 
اقتصادية ومالية ونقدية تؤثر بدورها على سياسته الاقتصادية وعلى أوضاع موازنته 
وانفاقه واحتياطيه من النقد الاجنبي . ويتم الاتفاق على هذه البرامج بين خبراء 
الصندوق ومثلي البلد المعني . وتستهدف هذه البرامج والشروط التأكد من أن 
القرض سيستخدم لمعالجة عجز قصير الأجل في ميزان مدفوعات العضو من جهة, 
وضمان سلامة أموال الصندوق وحقه في استردادها بعد انقضاء فترة القرض التي 
تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات من جهة اخرى . وأما الرسوم التي يفرضها 
الصندوق على القروض خارج إطار السحوبات الاحتياطية المعفية من كافة الرسوم 
والفوائد فهي رسم خدمات رمزي قدره /٠0,0‏ ورسم تصاعدي يتراوح بين 6 
و/ا/ وهي رسوم تفضيلية اذا ما قورنت مع أسعار الفائدة السوقية . ويشير 
الجدول التاللي إلى تطور السحوبات الاحتياطية والتسليفية في السنوات الاخيرة: 
جدول رقم ( 4 ) 
السحوبات الاحتياطية والتسليفية 191/4 - 08441!*' 
( بملايين حقوق السحب الخاصة ) 


١/١ ١*0‏ ان 00 من 
6١‏ بهم 1 ]1055م 


(6؟) المصدر: 1.3 2 طععة14 .1 .10 بأمعصممماءبعء2آ لضم ععممماط 


( 


؟؟ 


يؤخذ من هذا الجدول أن السحوبات التسليفية نمت بسرعة كبيرة في السنوات 
الأخيرة, الأمر الذي يشير بدوره إلى ازدياد مشاكل موازين مدفوعات العديد من 
البلدان الأعضاءء الأمر الذي يضطرهم الى اللجوء الى السحوبات التسليفية بعد 
استنفادهم لحقهم في السحوبات الاحتياطية . وهذا بدوره يشكل مؤشراً على نمو 
احتياجات الصندوق إلى موارد مالية اضافية . 


"9-١‏ - * التسهيلات التمويلية الخاصة 

قادت التطورات العملية التى عاشها الصندوق خلال الثلاثين سنة الماضية الى 
خروجه عن إطاره التقليدي المنحصر في السحوبات النظامية الاحتياطية والتسليفية 
وإدخال أساليب جديدة لتقديم معونات مالية استثنائية إلى اعضائه من خلال 
سياسات خاصة تستهدف معالجة مشاكل طارئة في أجزاء محددة من موازين 
المدفوعات” ' . وتعتبر هذه السياسات بثابة نقطة تحول مهمة نحو مزيد من 
الاهّام بموازين مدفوعات البلدان الأعضاء وخصوصاً النامية منها. ونظام 
الصندوق لا يفرق من حيث الأصل بين الأسباب الكثيرة التي يمكن أن تؤدي الى 
خلل موازين المدفوعات, وانما يتطرق الى ضرورة اصلاح الخلل في حال حدوثه . 
وهو ينطلق من أن المورد الرئيسي الذي يمكن استخدامه لهذه الغاية هو الخصص 
التي يساهم بها الأعضاء في تمويل الصندوق . وعلى الرغم من أن نظام الصندوق لا 


(1؟) حول فلسفة الصندوق في ما يتعلق بهذه السياسات والتسهيلات وتفاصيل تطورهاء انظر: 
٠«...ع551563116ه‏ لأتأء تق ص 1» :010 .ل 
المرجع السابق نفسه. ص 59 . 

ل126521088 عط لهة دعتتاصناه00 عمامماءتعء<1 04 5تمعااه2 نوأتلأاونآ» بمقصساة مرة1 

650 دعق قاطن 23 .أه7؟ وعتسمممعظ مذ «وءنتلاعة7 01 ترعؤورزو وثلمسظ تإمقاعمه11 
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رضن 


يحدد تمويل سياسة معينة أو برنامج محدد بمورد مالي معين, فإن الصندوق بدأ منذ 
مطلع السبعينات بتمويل سياساته الخاصة الحادفة الى معالجة حالات خاصة من 
مشاكل موازين المدفوعات عن طريق الاقتراض الخارجي . وأهم التسهيلات 
التمويلية التى تضمنتها هذه السياسات هي التالية : 


١-8 -*-١‏ تسهيلات التمويل التعريضى 


(وتائعة ومتعمهماط تومغهةدمعمصم0) 


تستهدف تسهيلات التمويل التعويضي التي طورها الصندوق لأول مرة في عام 
تأمين موارد مالية إضافية للبلدان الاعضاء المصدرة للمواد الأولية التي 
كانت تعاني من عجوز طارئة في موازين مدفوعاتها بسبب هبوط مفاجىء في 
كائداتها من الصادرات يسبب خللاً في موازينها التجارية . ولاصلاح العجز الناجم 
عن تراجع هذه العائدات على المدى القصير يستطيع البلد المعني الحصول على 
قروض مناسبة من الصندوق ريثم يتمكن من تحاوز الأزمة المفاجئة. وهذه 
التسهيلات التمويلية تستهدف على المدى البعيد الحيلولة دون لجوء البلد المعني إلى 
إجراءات تعيق تحارته الخارجية وتنميته الاقتصادية وبالتالي التجارة الدولية 
والاقتصاد العالمي نتيجة الضغوط المالية التي يتعرض لما أثناء الأزمة . ش 

والسحب ضمن إطار هذه التسهيلات يعتبر عملية مستقلة عن حق العضو في 
السحوبات الاحتياطية والتسليفية غير المشروطة» أي أنه في وسع العضو الاستفادة 
من هذه التسهيلات الاستثنائية بالرغم من عدم استنفاده لحقه في السحوبات 
النظامية . وتلجأ البلدان النامية الأعضاء الى هذه التسهيلات في ظروف تتعرض 
فيها صادراتها من مواد أولية معينة لتأرجح حاد في الأسعار في الأسواق الدولية 
وذلك نتيجة تراجع في الطلب على هذه المواد في البلدان الصناعية التي تستوردها 


.ا ؟) 


مما يؤدي الى تقلص عائدات صادراتها وعجوز في موازينها التجارية 


(0) تعرضت مواد أولية كثيرة كالنحاس والمطاط والقصدير والفوسفات والأليمنيوم والسسبكر س 


تكن 


ويستطيع البلد 0 الامتفادة من هذه التسهيلات في حدود 0 من حجم 
حصته في الصندوق "عل :أن هذة النسة كاك :06 7 عندها طروت هده 
التسهيلاات ورفعت بعدها إلى /0٠‏ ثم إلى 070/ في حالات استثنائية على ألا 
يتجاوز السحب خلال سنة واحدة حدود ال 06 من الحصة . ويشترط 
الصندوق أن تستخدم هذه القروض في إيحاد حلول مناسبة للعجز الطارىء فى 
ميزان المدفوعات خلال فترة قصيرة نسبياً . ىما يتوجب على البلد المتس نه 
هذه القروض أن يبدي استعداده التعاون ع مخراء الصندوق لايجاد حل سريع 
للمشكلة, غير أنه ليس ضرورياً أن تتبلور المشورة الى صياغة برنامج اقتصادي 
لمعالجة الأزمة. لأن إدارة الصندوق تنطلق من وجود برامج محددة لدى البلد 


2 


المعبيى ومن أن أسباب الأزمة خارجة عن إرادته فهو لا يستطيع التحكم بها أو 
التأثير عليها على المدى القصير. وأما عملية رد هذه القروض فهي تتم وفقاً 
للشروط التي يتفق مع إدارة الصندوق بشأنها شريطة أن يتم استرداد هذه القروض 
خلال فترة لا تتجاوز حمس سنوات . 

ويشير تطور حجم القروض الممنوحة ضمن إطار هذه التسهيلات إلى أهميتها 
المتزايدة بالنسبة إلى البلدان المستفيدة منها . فقد بلغ حجم هذه القروض حتى عام 


حد- والقطن إلى تقلبات حادة في الأسعار خلال العقدين الماضيين مما أدى إلى تقلص عائدات 
صادرات العديد من البلدان النامية التي تعتمد تحارتها الخارجية على عدد قليل من هذه المواد . 
حول هذا الموضوعء أنظر: ْ 
اسماعيل صبري عبد الله : ٠‏ نحو نظام اقتصادي عالمي جديد ». القاهرة لالاة١اء‏ ص 75 . 
5 0011110011 877لقلو طالب ععقع وو مورظ 0ج1» .117 العو اع دعا 
1127 اناق نا لعله تتام مآ 7ممنخمنامع716 امعووءط عطأ عع3 7نامع م1 
4111717 


- تقرير المصرف الدولي حول التنمية في العالم لعام ١985‏ . 
(م؟) أنظر: ...]5ش لضاكع طق مز1» :0010 .ل 
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م/اة١‏ إلى حوالى مليون وحدة حقوق سحب خاصة . وبعد إدخال بعض 
التعديلات الفنية على أسلوب المنح ارتفعت قيمة القروض الممنوحة بين عامي 
م916١‏ و0ا/اة١‏ إلى حوالى 5,7 مليار ود عون لعي اي ركز 
شهدت السنوات الأربع الأخيرة موا ملحوظاً في حجم هذه القروض وصل إلى 
حدود /#,” مليار وحدة حقوق سحب خاصة كما يشير إلى ذلك الجدول التالي : 


جدول رقم ( 0 ) 
تسهيلات التمويل التعويضي ١941-1918‏ 


| السنة أ 84لاو ١/4 ١‏ 


وتكمن المشاكل الرئيسية هذه التسهيلات في بعض النواحي الفنية!'" . فعملية 
احتساب تراجع عائدات الصادرات تعتمد على معدل وسطي لفترة خس سنوات 
تشكل السنة التي حدث خلالها تراجع العائدات محورها الزمني . وهذه العملية 
معقدة وتأخذ الكثير من الوقت» مما يجعل القروض تأتي متأخرة بالنسبة إلى البلد 
ال معني . كبا أن اعتبار عائدات الصادرات ككل بمثابة قاعدة يعتمد عليها في تقيم 
استحقاق القروض يسبب الكثير من الانتقادات لهذه التسهيلات . وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى أخذ القم الاسمية لتراجع الصادرات في عملية الحساب وتجاهل القم 


ليق 


(9؟) أنظر: ,«...متصعاطمع2 نزأللتناوطآ» تممقصااتة .ل 
5 المرجع السابق نفسه. ص ا" . 

(.) المصدر: .132.3 طععة14 .1 .110 بامعصمماءبحآ لصة ععمفستط 

)*1١(‏ انظر: ر«..قصء اطوعط تواتلتناوطآ» :ممقصساة .ل 
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الحقيقية. كما توجه انتقادات شديدة إلى الحدود الضيقة للسقف الذي حدده 
الصندوق هذه القروض . ويرى الخبراء أنه من الضروري تلافي هذه العيوب الفنية 
وضرورة إدخال تعديلات من شأنها السماح باستخدام هذه التسهيلات بشكل آلي 
في حال تراجع عائدات صادرات سلعة مهمة واحدة بالنسبة إلى البلد المعنى 
وتخفيف الشروط التي يفرضها الصندوق في حال تراجع العائدات بشكل 5 
وجذري وعدم تحديد سقف على أساس الحصة, لأن المشاكل التمويلية التى يعاني 
منها بعض البلدان النامية تفوق بكثير حجم ما يمكن أن يحصل عليه من قروض 
ضمن إطار هذه التسهيلات على أساس الحصة . 


5-5-١‏ ؟ تسهيلات تمويل المخزون الاحتياطي 


(واتلئعه1 عمتعمقصاط عاءه)5 ععكسظ) 


نمة ارتباط مباشر بين هذه التسهيلات وتسهيلات التمويل التعويضي؛ فهي 
تستهدف إغاثة أعضاء يواجهون صعوبات كبيرة في موازين مدفوعاتهم ب 
التزامات تعهدوا بها في اتفاقات دولية الغاية منها تحقيق استقرار في أسعار المواد 
الأولية . والقروض الخاصة التي يمنحها الصندوق لأعضائه لتمويل المخزون 
الاحتياطي . ليست موجهة الى المنظمات أو المؤسسات الدولية التى تمارس مثل هذه 
النشاطات, وإنما لصالح الأعضاء أنفسهم . وكل ما في الأمر أن الصندوق يشترط 
أن تتفق أهداف هذه الاتفاقات مع أهدافه. وإلا امتنع عن تقديم القروض الى 
أعضائه الراغبين في تسديد ما يترتب عليه من التزامات مالية تحاه المنظيات أو 
المؤسنات الدولية المخة.. وسيق أن عقدت اتفاقات دولية من هذا النوع لتنظم 
تحارة الكاكاو والبن والسكر والقصدير ومواد أخرى. وحدّد الصندوق سقف 
القروض التي يمكنه منحها لأعضائه ب /0٠‏ من حجم الحصة . 


وتجدر الاشارة في هذا المجال إلى أن حجم القروض الممنوحة ضمن إطار 
هذه التسهيلات لا يزال ضئيلاً نسبياً حيث وصل إلى 87,١‏ و,07" مليون 
فض 


وحدة حقوق سحب خاصة في عامي ١917/8‏ و915١‏ على التوالي!"" . 


(ونااعوط لعلمعادط) 


يعاني العديد من البلدان النامية من صعوبات في موازين مدفوعاته تعود الى 
أسباب بنيوية يتميز بها اقتصاده . فكثيراً ما تعيق البنية غير المتوازنة لاقتصاد بلد 
ماء عملية تنميته. حيث ينعكس الخلل البنيوي سلبياً على الانتاج والتجارة 
الخارجية ويؤدي إلى تأثر ميزان المدفوعات وتباطؤ معدلات النمو. وني عام 
4 اعتمدت إدارة الصندوق فكرة تقديم تسهيلات موسعة خارج إطار 
السحوبات الاحتباطية والتسليفية النظامية للأعضاء الذين يواجهون صعوبات من 
هذا النوع على المدى المتوسط والطويل شريطة أن يتقدم البلد العضو المعني 
ببرنامج اقتصادي يعتزم تنفيذه للقضاء على الأسباب البنيوية التي يعاني منها ميزان 
مدفوعاته . !ا يتوجب عليه أن يتقدم بطلب للحصول على ما يسمى بالترتيبات 
الداعمة التى يؤكد الصندوق فيها دعمه له ويبين له الامكانات التي يستطيع من 


ان 


خلالها الاستفادة من موارده بما فيها التسهيلات الموسعة'". وفي حال اقتناع 


)8١(‏ المصدر: أمعصرمماء برع لمة ععسمفمتط 
ا مرجع السابق نفسة ص 9 


( 8 ) تستخدم هذه الترتيبات في حالات السحب (61176101 41188 لاط - 56300 ) دفي حالات الحصول 

على قروض وتسهيلاات موسعة (]611611 4111218 00)). وبواسطة هذه الترتيبات يخول المخاري 
العصو ا معني بالسجب على موارده بحدود معينة وخلال فترة محددة إذا ما دعته الحاجة إلى 
ذلك . ويمكن للعضو أن يستخدم هذه الوثائق لتبيان أهليته للحصول على قروض. وكذلك 
يرغب بعض الأعضاء أثناء تنفيذهم لبرنامج اقتصادي معين. معرفة حجم القروض التي 
يمكنهم الحصول عليها من الصندوق خلال فترة تنفيذ البرنامج ‏ وقد لا يضطر هؤلاء الى 
الاستفادة الفعلية من هذه الامكانيات؛ إلا أن حصوهم على هذه الوثائق يعطيهم ثقة تسمح لهم 
بمتابعة التنفيذ باطمئنان. ولا يترتب على العضو سوى رسوم رمزية يتقاضاها الصندوق لقاء ح 


لبن 


إدارة الصندوق بسلامة الخطوات المتخذة لمعالجة المشكلة وتوفر الشروط الفنية 
الأخرى, يتخذ قراراً لمنحه قروضاً يستطيع سحبها خلال أربع سنوات على أن 
يسددها باقساط متساوية خلال فترة لا تتجاوز العشر سنوات . وهذه أطول مدة 
لقروض يقدمها الصندوق على الاطلاق . وحدد سقف هذه القروض ب 7/١1٠0‏ 
من الحصة شريطة أن لا يتجاوز حجمها مع حجم السحوبات النظامية 
( الاحتياطية والتسليفية) نسبة 160 5/ من الحصةا؛ "' . وهذا ما يشير إلى أنه على 
العضو الراغب في الحصول على قروض ضمن إطار التسهيلات الموسعة أن يكون 
قد استفاد عملياً من حقه في السحوبات النظامية قبل أن يلجأ إلى الصندوق 
للاستفادة من تسهيلاته الموسعة . | 

ويشير تطور حجم القروض الممنوحة ضمن إطار التسهيلات منذ عام ١9174‏ 
وحتى عام ١91‏ إلى أن عدد البلدان التي استفادت منها لم يتجاوز الثلاثة وأن 
حجمها بدأ ينمو بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة حيث تحاوز المليارين من 
حقوق السحب الخاصة في عام »١94١‏ كما يشير إلى ذلك الجدول التالي : 

جدول رقم (5) 
التسهيلات الموسعة 1918 ١4و29‏ 


( بملايين حقوق السحب الخاصة ) 


١8١ ١ ١ 7/48 
حج اررض‎ 


0 حصوله على هذه الوثائق الضمانية . للمزيد من التفاصيل حول هذه الترتيبات» أنظر: 
6ش لتأعمممز» :0010 ,ل 
ا مرجع السابق نفسه. ص ذلا 
(:؟) أنظر: ...455156816 لوأ مقمز1» :10و .ل 
(0*) المصدر: 1 1012 10ع م10 220 مهمو صتط 


المرجع السابق نفسه. ص ” . 
ة؟ 


"١‏ -"# - ؛ التسهيلات النفطية 

قاد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في أعقاب حرب تشرين عام 
م070 ١‏ الى ازدياد تكاليف استيراد النفط بالنسبة إلى العديد من البلدان الأعضاء » 
ما أدى الى تفاقم عجوز موازين مدفوعات هذه البلدان . وم يكن أمام عدد من 
هذه البلدان من خيار آخر سوى الحد من استيراد هذه المادة الحيوية وما لذلك من 
آثار سلبية على تنميتها وتحارتها الخارجية . ومن أجل مساعدة البلدان الأعضاء 
المتضررة قرر المجلس التنفيذي للصندوق تقديم تسهيلات مالية لمساعدة هذه 
البلدان على تحاوز الصعوبات التي تواجهها من جراء ارتفاع تكاليف استيراد ما 
تحتاج إليه من النفط :ويد تنفيذ هذه الفكرة في عام ١1‏ وحددت نهاية عام 
١6‏ كموعد لانهاء مفعول الاجراءات المتخذة في هذا الصدد. الا أن 
استمرار أزمة أسعار النفط اضطر الصندوق الى تمديد مفعول هذه الاجراءات 
سنة أخرى حتى غاية عام ١91/57‏ . 

واكتفى الصندوق7 بأن يقدم البلد العضو الراغب في الحصول على قروض 
ضمن اطار هذه التسهيلات توضيحاً يعرب فيه عن التزامه بمقررات لجنة البلدان 
العثيرين التي عقدت مؤتمراً في روما في مطلع عام ١9115‏ ؛ وهي المقررات التي 
تنص على عدم لجوء البلدان المتضررة من الأزمة النفطية إلى سياسات اقتصادية 
تقييدية تعيق مسيرة التجارة الدولية وتطورها وأن تسعى إلى معالجة مشاكل موازين 
مدفوعاتها عن طريق اتخاذ خطوات مناسبة كالعمل على تنمية فعالياتها الاقتصادية 
ورفع مستوى العمالة والانتاجية ومكافحة التضخم. وكان من الضروري أن 
يتضمن التوضيح التزام البلد المعني باتخاذ إجراءات تقشفية تستهدف توفير 
استهلاك الطاقة والسبل المقترحة لايحاد بدائل يستعاض بها عن النفط كمصدر 
للطاقة . واشترط الصندوق أن يجري البلد المعنيى مشاورات مع خبرائه بخصوص 


(5*) انظر: .5 ,1976 عهنال ,2 .هلظ باألعصامماءتع2آ 3820 ععمقماط 


00 


سياسة الطاقة المتبعة وأن يتعهد بعدم استخدام القروض ال ممنوحة له ضمن اطار 
التسهيلات النفطية لغايات تخالف الهدف الذي انشئت من أجله . 

ولتغطية هذه التسهيلات اقترض الصندوق خلال عامي ١9114‏ و91080١‏ 
حوالى سبعة مليارات من حقوق السحب الخاصة بفائدة تراوحت بين /ا و0,/ا/ 
من سبعة عشر دولة بينها أربعة دول عربية هي : السعودية والكويت وأبو ظبي 
وعبان. وشكلت مساهمة السعودية وحدها حوالى ثلث القروض التي حصل عليها 
الصندوق لهذه الغاية كما يتضح ذلك من الجدول رقم (7) . 

ووزعت هذه القروض على 00 دولة أعضاء وفق صيغة اعتمدت نسبة 7/١١68‏ 
من الخصة أو نسبة 80/ من التكاليف الاضافية لاستيراد النفط في البلدان المعنية . 
وحدد الصندوق مدة هذه القروض بسبسع ثورات نيدأ الأعفناء المنتفيدون 
بسدادها بشكل ربعي بعد ثلاث سئوات من الحصول عليها . وتراوحت معدلات 
الفائدة على هذه القروض بين 7 و78 . وأنشىء حساب خاص لمساعدة البلدان 
النامية الي حصلت على هذه القروض وليس في وسعها تحمل فوائدها العالية 
نسبياً . وساهم العديد من البلدان الأعضاء طوعياً في تمويل هذا الحساب الفرعي 
عن طريق اعانات وهبات قدمت إلى الصندوق لمساعدة البلدان النامية الفقيرة على 
تحمل تكاليف قروض التسهيلات النفطية'"" . 

وكان بين البلدان المستفيدة من هذه التسهيلات بلدان صناعية كبريطانيا 
وايطالياء وعدد من البلدان ذات الدخل المتوسط كاسبانيا ويوغوسلافيا وتركيا 
وايسلندة ونيوزيلندة وه دولة نامية منها أربعة بلدان عربية هي مصر والمغرب 


(ا؟) أدى انشاء هذا الحساب الذي ساهمت فيه 51 دولة عضو في الصندوق وسويمرما إلى تخفية 
معدل الفائدة بالنسبة إلى البلدان النامية المعنية عملياً إلى حدود ال 0/ تقريباً. حول هذا 
الموضوع أنظر: .«... قلع لطهع2 نوات تموتل» تممقصاة .ل 
المرجع السابق نفسه. ص 89 . 
4١‏ 


جدول رقم ( 07 ) 
قروض الصندوق لتمويل التسهيلات النفطية'*"' 
( بملايين حقوق السحب الخاصة ) 


| البلد الدائن | حجم القروض عام ١904‏ حجم القروض عام ١9198‏ 


أبو ظبي 
ألمانيا الانحادية 


إيران 


(8*) المصدر: المرجع السابق نفسه. ص " . 


>" 


والسودان واليمن الديمقراطي . وكان توزيع القروض بحسب جموعات البلدان 
اللستفيدة كالتالي : 


جدول رقم (8) 
توزيع قروض التسهيلات النفطية 
حسب مجموعات البلدان المستفيدة!؟") 
( بملايين حقوق السحب الخاصة ) 


ويشير هذا الجدول الى أن البلدان النامية لم تحظ بأية معاملة تفضيلية في مجال 
الحصول على هذه القروض بالمقارنة مع البلدان الصناعية ونصف الصناعية . ففي 
حين أن 0 دولة نامية حصلت على 57,1/ من مجموع حجم هذه التسهيلات كان 
نصيب بريطانيا وايطاليا وحدهنا 0,7/ ونصيب البلدان الصناعية المتوسطة 
37 . ويعلل هذا التوزيع المجحف بحق البلدان النامية بربط التوزيع بحصة 
البلدان الأعضاء في الصندوق . كم ا تهمتهذه التسهيلات” '' بانبا كانت تصل 


(59) المصدر: الع مرمماء 10 قمة عممفماع 
ا مرجع السابق نفسه وص 1. 


)1٠0(‏ انظر: ...5ع [ط20 1137ل 1ناوطآ» : ممتقصناى .ل 
:1 المرجع السابق نفسه. ص 11 و160. 


ردق 


متأخرة الى الملدان المستفيدة وبأن تكالية كانت عالية نسبياً بسبب فوائدها الج 
خرة الى الب ِ : ية نسبيا بسبب فوا : 
كانت في مستوى الفوائد السوقية آنذاك . كما وجهت ها انتقادات بسبب كونها 
غير كافية لمعالجة مشاكل العديد من البلدان النامية في هذا المجال. 


8-8-١‏ -ه تسهيلات التمويل التكميلي 
(«اتلاعةآ1 عمتعمممة؟ رموامعدمعاممه8) 
يواجه بعض البلدان النامية الأعضاء صعوبات كبيرة بسبب ضخامة عجوز 
موازين مدفوعاته بالمقارنة مع حجم القروض التي يمكنه الحصول عليها من 
الصندوق والتي تعتمد بدورها على حجم الحصة . وهذا ما يشير إلى أن عجز ميزان 
المدفوعات يأخذ في مثل هذه الحالة بعداً خطيرا لا يمكن تذليله عن طريق 
السحوبات النظامية الاحتياطية والتسليفية . وبعد مناقشة أفكار حول امكانية 
تقديم تسهيلات تكميلية بدأت في 0 أقر المجلس التنفيذي في مطلع 
عام ١9178‏ البدء بتقدم هذه التسهيلات على أن يتم تمويلها عن طريق القروض 
الخارجية . وتم بالفعل عقد اتفاقيات مع ١5‏ دولة للحصول على قروض منها 
لتمويل هذه التسهيلات قيمتها حوالي ,/ مليار وحدة حقوق سحب 
ا 


واشترط الصندوق”'*) على البلدان الأعضاء الراغبة في الاستفادة من هذه 


):4١(‏ شاركت في تمويل هذه التسهيلات ١7‏ دولة عضواً في فى الصندوق بالاضافة إلى سويسرا. 
وكانت السعودية الدولة العربية الوحيدة التي وافقت ع تقديم قروض حجمها أكثر من ١,9‏ 

مليار وحدة كنا لهذا الغرض . انظر: 
5.1 ,82 ,11 لزمقناهةل ,لزع لاقناة - "1841 


(؟+4:) حول تفاصيل هذه الشروط ء أنظر: 


6 51532 كك لقأ مهقما» :0010 .ل 
ا مرجع السابق نفسه» ص +8" و50 . 


: 


التسهيلات أن تبرهن عن حاجة ماسة إلى تمويل إضافي تفوق قدرتها الاقتراضية»ء 
وأن تكون في صدد مواجهة مشكلة بنيوية طويلة الأجل تحتاج الى قروض لا 
يمكن تسديدها خلال الفترة المحددة للقروض ضمن إطار السحوبات التسليفية . 
كما يترتب عليها التقدم بطلب للحصول على ترتيبات دعمية أو موسعة هذا 
الغرض . وعند توفر هذه الشروط يمكن للعضو أن يحصل على قروض تصل إلى 
من الحصة خلال فترة سنتين ويمكن للصندوق أن يمددها الى ثلاث 
سنوات . وأما إعادة دفع هذه القروضء» فت على أقساط تبدأ بعد ثلاث ستوات 
ونصف من الحصول عليها وتنتهي بانتهاء السئة السابعة, على أمل أن يتم تصحيح 
ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة . وحدد الصندوق نسبة تصاعدية قدرها 
"0 للسنوات الثلاث الأولى تضاف إليها نسبة /0,١50‏ لكل سنة تليها 
كرسم رمزي يضاف إلى معدل الفائدة الذي يدفعه الصندوق على القروض التي 
يحصل عليها لتمويل هذه التسهيلات . 

وتشير السحوبات الفعلية ضمن إطار هذه التسهيلات التي وصلت الى ٠٠١0‏ 
و9437 و539١‏ مليون وحدة حقوق سحب خاصة في السنوات ١9179‏ 
و٠9548١1 ١9481١9‏ عل ا ومعدلات الفائدة التى تراوحت بين ١‏ 
7د إلى الصعوبات المالية التى تواجه البلدان ال في الحصول على 
قروض من هذا النوع . وما كانت تكاليف هذه القروض لا تحتمل بالنسبة للعديد 
من البلدان النامية,» فقد تقرر في نهاية عام ١14٠١‏ فتح حساب تعويضي خاص 
لتقدم معونات مالية بنسب مختلفة من معدل الفائدة المترتب على البلدان النامية 
الفقيرة المستفيدة من هذه التسهيلات. وأما تمويل هذا الحساب فيتم من خلال 


(*5) انظر: .2 ,1982 طع1435 ,1 .810 رأمعصامماء ع1 لصة ععسممزع 


'»؛) أنظر: .13 .م ,1982 ,11 :210319 3ل ,لز اطرره - 13417 
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اعانات اختيارية تقدمها البلدان الأعضاء ومن ريع استثمارات الصندوق 
ومدخرات صندوق الأمانات وغيرها من لكين : 

بعد هذا الاستعراض السريع لأهم الخصائص الفردية للتسهيلات التمويلية 
الخاصة , يمكننا استخلاص الميزات المشتركة بينها وبعض الملاحظات العامة 
الأخرى ذات العلاقة بها وتحديدها بالنقاط التالية : 

١‏ - تشكل السياسات الخاصة والتسهيلات المتفرعة عنها نقطة تحول نوعي 
مهمة في عمل الصندوق ونشاطاته منذ تأسيسه وحتى الآن. ففى حين أن اهتاماته 
كانت مركزة - في فترة تأسيسه الأولى ‏ على معالجة المشاكل النقدية للبلدان 
الصناعية التى أوجدته والعمل على مساعدتمها في تحاوز أزمات قصيرة الأجل في 
موازين مدفوعاتباء نجده ‏ من خلال هذه التسهيلات - يحول اهتامه إلى مشاكل 
موازين مدفوعات البلدان النامية ويعمل على مساعدتها في إيجاد حلول لمشاكلها 
التنموية البنيوية المتوسطة الأجل . واهتامه بمعالجة مواقع محددة في موازين 
مدفوعات هذه البلدان وفي حدود تتجاوز حدود الحصص . يعتبر مؤشرا مها على 
هذا التحول . 

١‏ - وعلى نقيض مرحلة التأسيس الأولى حيث اقتصرت نشاطاته التمويلية على 
استخدام مورده الرئيسي وهو الحصص التي يساهم بها الأعضاء في تمويله بدأ 
الصندوق مع تطوير هذه السياسات والتسهيلات بالبحث عن موارد إضافية عن 
طريق الاقتراض الخارجى . ويملك الصندوق في هذا المجال حرية انتقاء العملات 
التي يحتاجها الأعضاء واعضاز المصادر التي يمكن أن تقدم له قروضاً كافية 
وبشروط مناسبة . 


(16) تصدرت السعودية قائمة البلدان الي ساهمت في تمويل هذا الحساب التعويضي الخاص 
بتسهيلات التمويل التكميلي وتلتها فرنسا وهولندة وسويسرا . 
أنظر: ا مرجع السابق . الجدول رقم 6. ص .١”‏ 


لحل 


؟ - لا يمكن الاستفادة من هذه التسهيلات ما لم يتأكد الصندوق من حاجة 


. البلد العضو الماسة إليها ومن أن هذه الحاجة وليدة مشكلة في ميزان مدفوعاته أو 


أنها ذات علاقة بحجم الاحتياطي الأجنبي المتوفر لديه وتطوره. وفي حال عدم 
قناعة ادارة الصندوق بأسباب الأزمة أو تأكدها من أن استخدام القروض 
سيتعارض مع أهدافه يمكنها الامتناع عن .تقديم التسهيلات المطلوبة . 

20 ربطت إمكانية السحب ضمن إطار هذه التسهيلات بنسب متفاوتة من 


حصة البلد المعني في الصندوق . وتعرضت سقوف السحب هذه وربطها بنظام 


الحصص لانتقادات شديدة بسبب تضييقها الخناق على البلدان النامية التى تتميز 
خضض عقر تنما بالمقارنة مع حصص البلدان الصناعية . 5-0 ادارة 
الصندوق الى التجاوب مع هذه الانتقادات عن طريق إدخال تعديللات تستهدف 
رفع سقوف السحب . ففي عام ١919‏ رفع سقف السحب التراكمي على الحصة 
من .٠‏ كث/ الى 7٠‏ ثم إلى عام ٠‏ ». على أن تحسب هذه النسبة 
لفترة ثلاث منوات شريطة ألآ تتجاوز نسبة السحب وسطياً في السنة حدود 
ال ./5٠٠‏ ولم يحض وقت طويل حتى عَُدَلت هذه النسبة ثانية إلى 7160٠‏ 
خلال ثلاث سنوات ووسطي قدره /١0١‏ في السنة على أل يتجاوز حجم 
المكويات فى أي وقت من الأوقات حدود /7٠٠‏ من الحصة” '' . والهدف من 
تحديد فترة احتساب السقف الى ثلاث سنوات هو تحاوز النسب المحددة للسنة 
الواحدة على أن تعدل نسب الاستخدام في السنتين الأخريين بما يتفق مع السقف 
المحدد. 

- يحصل الصندوق على رسوم رمزية بسيطة من الأعضاء المستفيدين من 
تسهيلاته تقدر وسظنا حدة ١‏ 7 تضاف إلى نسب الفائدة التي يدفعها الى الجهمات 


(11) انظر: . 16 .م1981 عصنكل .2 .8]0 بامعصمماءبع<1 لمق ععمفمتط 


ف 


القارضة. ولا يملك الصندوق صلاحية فرض رسوم مختلفة على أعضائه لقاء 
استخدامهم لموارده . كما تعتمد أسعار الفوائد التي يدفعها الصندوق للجهات 
القارضة على أسعاو القرائه النوتة نو حي لبها الا أنها تختلف بحسب 
اختلاف مصادر التمويل نفسها . 

- تتميز القروض التي يحصل عليها الأعضاء ضمن إطار التسهيلات الخاصة 
بفترات سداد متفاوتة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات . تتم خدمة هذه القروض 
(تسديد الأقساط مع الفوائد ) وفق برامج زمنية محددة يتفق بشأنها مع إدارة 
الصندوق . يتم تسديد هذه القروض بحقوق السحب الخاصة أو باحدى وسائل 
السيولة الدولية المقبولة من قبل الصندوق؛ أي لا يمكن تسديدها بالعملة الوطنية . 
للبلد المستفيد . 

٠‏ - يشترط الصندوق على جميع البلدان الأعضاء الراغبة في الحصول على 
قروض ضمن إطار هذه التسهيلات أن تبدي استعدادها المبدئي للتشاور مع 
خبرائه والاستجابة لارشاداتهم في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية ذات العلاقة 
بالقروض . وتتفاوت الشروط التي يفرضها الصندوق بحسب نوع التسهيلات ؛ ففي 
بعض الحالات يكتفي بربط إمكانية الحصول على قروض بالاطلاع على 
الاجراءات التى ينوي العضو اتخاذها لمعالجة مشكلة ميزان مدفوعاته والموافقة 
عليها , وفي حالات أخرى تربط هذه الامكانية بالالتزام ببرنامج اقتصادي محدد . 

- يسعى الصندوق منذ مطلع الثمانينات إلى توسيع نطاق تسهيلاته الخاصة 
لتشمل تسهيلات جديدة تستهدف مساعدة البلدان النامية الأعضاء في الحصول 
على قروض لتغطية استيرادها للأغذية, وخصوصاً بالنسبة إلى البلدان النامية ذات 
الدخل الضعيف التي تعاني من القحط والجفاف وسوء المواسم الزراعية مما يضطرها 
الى زيادة استيرادها من المواد الغذائية بشكل مفاجىء أو تلك البلدان التي تُفاجأ 
بارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية التي تستوردهاء الأمر الذي يضطرها إما 
إلى تقليص هذه المستوردات كميا أو نوعياء أو السعي للحصول على قروض 
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تستطيع بواسطتها تغطية تكاليفها المتزايدة. ولا تزال المشاورات مستمرة في هذا 
ال 

وأخيراً يحدر التنويه إلى أن المرونة التي يسعى الصندوق إلى ادخاها على 
نشاطاته التمويلية من خلال التسهيلات الخاصة, تبقى أسيرة إطار ضيق من 
الموارد بالقياس الى ما يحتاجه تمويل نظام مدفوعات متعددة الأطراف كنظام 
الصندوق . 

5-١‏ - 4 قروض صندوق الأمانات 

تم في إطار التعديل الثاني لاتفاقية الصندوق عام ١9157‏ تأسيس صندوق 
فرعي للأمانات أوكلت إليه مهمة تقديم قروض إضافية بشروط امتيازية لمساعدة 
البلدان النامية الفقيرة”' في تصحيح موازين مدفوعاتهاء على أن يمول هذا 
الصندوق من أرباح مبيعات صندوق النقد الدولي من موجوداته من الذهب ومن 
الهبات والقروض التي يحصل عليها من أعضائه لهذا الغرض ومن صافي "أرباح 
عملياته التمويلية . ويعرف أن الصندوق بدأ ببيع جزء من موجوداته من الذهب 
فشا مع الرغبة في تخفيض تدريجي لدور الذهب كاحتياطي دولي وتعزيز دور 
حقوق السحب الخاصة وتوسيع استخدامها لتصبح الاحتياطي الرئيسي المستخدم 
في الصندوق . وتقرر آنذاك التخلص من 0١‏ مليون أونصة من الذهب على أن 
يوزع نصفها على الأعضاء بحسب حصصهم في الصندوق وأن يباع النصف الآخر 
خلال فترتين كل منه| سنتان عن طريق مزادات علنية مباشرة ينظمها الصندوق 
بشكل ربع سنوي لهذا الغرض . وتقتطع من أرباح هذه المبيعات حصص البلدان 


(11) لمزيد من التفاصيل» أنظر: د 1980 ,13 ععط0 01 ,نزء نه - 1317 
(4:) يقصد ببذه البلدان تلك التي لا يتجاوز دخل الفرد فيها حدود ال ٠٠٠‏ وحدة حقوق سحب 
خاصة سنوياً. والتي درّنت أسماءها في سجل خاص هذا الغرض . 


لحق 


النامية وتوزع عليها مباشرة. وما تبقى من الأرباح يحوّل الى صندوق الأمانات 
لتمويل قروضها" * . 

وبدأ هذا الصندوق الفرعي منذ تأسيسه بتقديم قروض الى البلدان النامية 
الفقيرة حدّد سقفها بنسبة موحدة على أسان حصص البلدان المعنية في نهاية عام 
6 . وحدد الصندوق رمم خدماته ب ©ه,./ء علباً بأن هذه القروض معفية 
1 الفوائد وأنه من الواجب تسديدها خلال فتزة لا تتجاوز العشر سنوات وأن 
يبدأ التسديد على أقساط نصف سنوية اعتباراً من السنة السادسة للحصول على 
القروض . ويشترط الصندوق الفرعي على البلدان الراغبة في الحصول على قروضه 
أن تتقدم ببرامج لتصحيح موازين مدفوعاتها أو أن تكون قد اتفقت مع خبراء 
الصندوق الأم على برامج محددة لهذا الغرض أو أن تتقدم بطلب الحصول على 
ترتيبات دعمية يتضح من خلالها قدرتها الاقتراضية وأوضاعها الاقتصادية 
وشروط تصحيح موازين مدفوعاتها. ويشير الجدول التالي إلى التطور البطيء 
لقروض هذا الصندوق خلال السئوات الأخيرة: 


جدول رقم (9) 
قروض صندوق الأمانات 191/8 - 9841”” 


) بملايين حقوق السحب الخاصة‎ ( 
١8١ ١٠ ١/4 ١ 4 


(وع) تنازل عدد من البلدان النفطية عن نصيبه من أرباح مبيعات الذهب لصالح صندوق الأمانات . 
وهذه البلدان هي : العراق وقطر والكويت ودولة الامارات العربية وفنزويلا ؛ وقد بلغ نصيبها 


مجتمعة 7٠‏ مليون دولار. أنظر: 
.38 .م ,1978 .م5 و3 .10 أمعددمماء 1269 لصة ععمقملط 


( 


(.0) المصدر: .3 ,1982 طععة11 ,1 .110 عمعحممماء؟ء10 لهة ععمهصا1 


يك 


*-١‏ -ه حقوق السحب الخاصة 

حقوق السحب الخاصة هي نقد احتياطي دولي مصطنع يستخدم كوسيلة 
جديدة لدعم أصول السيولة الدولية التقليدية كالذهب والدولار واحتياطيات 
النتقد الأجنبي الأخرى القابلة للتبادل الحر خارج حدود أوطاتهال'”' . وإيجاد هذه 
الحقوق جاء نتيجة قرار اتخذ في الاجتاع المشترك بين صندوق النقد الدولي 
والمصرف الدولي الذي عقد في ريودي جانيرو عام 748 ١‏ بعد أن تقدمت مموعة 
البلدان الصناعية العشرة باقتراح بهذا الخصوص . وني عام ١5795‏ نفذ التعديل 
الأول لاتفاقية الصندوق الذي تضمن منحه صلاحية تطوير هذا الاحتياطى 
الجديد ليستخدم بصفة تجريبية الى جانب وسائل السيولة الأخرى. وفقح 
الصندوق حسابا خاصاً بحقوق السحب الخاصة وذلك الى جانب الحساب العام 
الذي يضم عمليات الصندوق بالاحتياطيات التقليدية . وأوكل الى الصندوق مهمة 
تحديد كمية حقوق السحب الخاصة المطلوب خلقها وتوزيعها على البلدان 
الأعضاء وفقاً لحصصهم. على أن تتخذ قرارات التوزيع كل خمس سنوات وأن 
يتم التوزيع الفعلى سنوياً . كما عهد الى الصندوق باتخاذ قراراته بهذا الصدد بأغلبية 
08 

ويحق لأي بلد عضو استخدام /٠١‏ من نصيبه من هذه الحقوق خلال فترة 
خمس سنوات. اي أن في وسعه تحاوز هذه النسبة في اخدى السنوات على أن 
تعدل نسبة الاستخدام في السنوات الأخرى . كما يتعهد كل بلد مشارك بتقدم 
ضعفى حصته من حقوق السحب الخاصة بعملته الوطنئية أو عملات أخرى قابلة 
اياده ابابل عمو عن كو الله ون هدو الوق وين ال 


(01)حول هذا الموضوع. أنظر: نشرة برنامج الدراسات الاستراتيجية في معهد الانماء العربي. 
المجلد الثاني, العدد 8 ,.١‏ أيار ‏ مايو .١59485‏ ص85 . 
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في كافة عملياته أسعار صرف محددة بالقيمة المطلقة لوحدة حقوق السحب 
الخاصة, وذلك لضمان حصول البلد الساحب على القيمة نفسها. بصرف النظر عن 
حجم العملية ومدتها والمشاركين فيها وتطور أسعار صرف العملة التي قدمت 
الا 1 

ولا يجوز استخدام هذه الحقوق إلا في حالة حدوث عجز في ميزان 
المدفوعات» أي أنه لا يحوز استخدامها كمبرر لتطوير عجز مقصود أو لتعزيز 
احتياطيات البلد المعني من أصول السيولة الدولية . ويمكن لأي بلد مشارك يواجه 
عجزاً في ميزان مدفوعاته أن يحصل من أي بلد آخر يتميز بفائض في ميزان 
مدفوعاته على عملات صعبة مقابل حقوق سحب خاصة بشكل آلي ودون شروط 
مسبقة. ويتعرض أي بلد يخل بشروط استخدام هذه الحقوق لعقوبات 
الصندوق . ومن حق الصندوق أن يسحب الحقوق الموزعة على الأعضاء اذا ما قاد 
استخدامها الى توسع غير مرغوب فيه في العرض النقدي على الصعيد الدولي . كما 
أن له الحق في تعديل نسب وفترات التوزيع اذا ما حدثت تطورات تستوجب 
ذلك . ويقتضي نظام الصندوق ضرورة مراعاة خلق هذه الحقوق وتوزيعها 
واستخدامها لأهدافه وضرورة الحيلولة دون أن يقود استخدامها الى ركود أو 


)0١(‏ حددت في حينه قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بما يعادل قيمة دولار واحد من الذهب» 
أي الا“ملى, ٠‏ غراماً . ونتيجة لذبذبة أسعار صرف الدولار أعطي الصندوق في التعديل 
الثاني لاتفاقيته صلاحية اختيار أسلوب مناسب لتقيع هذه الحقوق لتحريرها من أسلوب 
تقييمها بالدولار والذهب. وهكذا طور أسلوب التقبمم بسلة العملات التي تضم ١7‏ عملة 

يتميز اقتصاد بلدانها بأعلى قم للصادرات بين الأعضاء خلال حمس سنوات. وفيٍ عام 
945 أدخلت تعديللات جديدة على سلة العملاات بحيث أصبحت تضم عملات البلدان 
الخمس الأولى بين الأعضاء من حيث قيمة الصادرات خلال خمس سنوات وهي: الدولار 
الامريكي والجنيه الاسترليي والفرنك ‏ الفرنسمي والمازك الألماني الغربي والين الياباني . حول 
هذه التعديلات» أنظر: امع دطمهاء7ء10 0مة ععمف صا 
,29 .م 1978 .غمع5.ة3 .ملل 

5.6 1981 طع1432 .1 .810 
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كساد أو تضخم على صعيد الاقتصاد العالمي . 

وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة التي تتميز هده الوق" باعقاننها 
احتياطيا جديداً يبدد مساوىء الاحتياطيات التقليدية ويسمح لجميع الأعضاء 
بالمشاركة في قرارات ايحادها وتوزيعها وشروط استخدامها وحرر نظام النقد 
الدولي من خطورة الاعتاد على عجز ميزان المدفوعات الامريكى لتغطية 
احتياجات العالم الى وسائل السيولة الدولية ومن خطورة الربط بين اجات العالم 
الى وسائل السيولة الدولية وانتاج معدن معين ك| هو الحال بالنسبة للذهب, فإن 
ربط توزيع هذه الحقوق بحجم الحصة في الصندوق يعتبر حجر عثرة يعيق 
استخدامها بشكل فعال لمعالجة مشاكل السيولة التى يعاني منها العديد من البلدان 
النامية . كما أن عدم أخذ احتياجات البلدان النامية بعين الاعتبار عند تحديد كمية 
هذه الحقوق الواجب ايحادها يفقد هذه الحقوق الكثير من فعاليتها ضمن اطار 
نظام النقد الدولي . 
١‏ - ؛ علاقته بالمصرف الدول 

سبق لنا أن نوهنا بأن تأسيس كلتا المنظمتين الدوليتين صندوق النقد ومصرف 
الانشاء والتعمير كان بمثابة حل وسط بين عدد من الخطط والأفكار التى طرحت 
قبيل انعقاد مؤتمر برتن وودز, واستهدفت معالجة الأوضاع النقدية والمالية الدولية 
في ظل ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي ظل تصورات معينة لمستقبل 
الاقتصاد العالمي . واتضح لنا أن الغاية الرئيسية من صندوق النقد الدولي هي تنظ 
العلاقات النقدية والتجارية الدولية وتعزيز التعاون والتشاور في هذه المجالات 
(0) أصدر الصندوق 4,5 مليارات من حقوق السحب الخاصة خلال أعوام ١917-191١‏ 

وزعت في حينه على ١١1‏ بلدا عضوا. كا تم توزيع حوالى ١١‏ مليارا من هذه الحقوق 
خلال السنوات الثلاث الماضية ١598١ - ١91/9‏ بمعدل ؛ مليارات في السنة . وتعتبر هذه 


التجربة حديثة العهد يصعب اصدار أحكام مبكرة على نجاحها أو فشلهاء انظر: 
.م ,1982 عع تطعامء5 ,3 .80 بامعصرمماءبء0آ لسمة ععمقماط 


ردك 


وتقدج قروض وسلف قصيرة الأجل الى البلدان الأعضاء لمعالجة ععجوز مؤقتة في 
موازين مدفوعاتما بغية الحيلولة دون لجوتها الى اجراءات تقييدية تسيء الى تطور 
التجارة الدولية والاقتصاد العالمي . وأما«القاينة الأسشناسينة قن 57 الانشاء 
والتعمير فهي تكمن ولا شك في إعادة تنظ أوروبا التي دمرتها الحرب وإعادة بناء 
اقتصادها من جديد . لذاء فقد تركزت مهام المصرف - كما جاء في دراسة اللجنة 
الفنية التي شكلت لهذا الغرض؟!؛*”)- على تقديم قروض ومعونات وضمانات طويلة 
الأجل إلى البلدان الأعضاء تساعدها على تحاوز مشاكلها التنموية واعمار ما خلفته 
الحرب من دمار وخراب . وحددت الأهداف الأساسية للمصرف بالنقاط التالية : 


-١ 


تسهيل وتشجيع توظيف رؤوس الأموال في البلدان الأعضاء من أجل ترهيم 
اقتصاد ما بعد الحرب وتخفيف الأآضرار التي لحقت بالبلدان الأعضاء ودعم 
الاستثمار من أجل الأغراض السلمية وتحويل الموارد الضرورية التي تحتاجها 
البلدان الأقل نمواً . 

تشجيع التوظيف والاستثمار الأجنبي عرغ 1 تقدم الضمانات والمشاركة في 
5-0-6 القطاع الخاص والغمل على سد الثغرة في حال غيابه في 00 


الأعضاء . 
تنظم عمليات التبادل الدولية لجاع الأعضاء في الحفاظ على توازن 


موازين مدفوعاتهم عل المدى الطويل . 

تنظم عمليات الاقراض وضمانات التحويلات التي تتم بطرق أخرى خارج 
نطاق المصرف . 

المساهمة في تنمية التجارة الخارجية للبلدان الأعضاء من خلال عمليات 
التوظيف والاستثمار الدولية . 


(04) شارك في هذه اللجنة عدد من كبار الاقتصاديين العالميين آنذاك وعلى رأسهم جون ماينرد 


كينز . لمزيد من المعلومات حول أعبال اللجنة والأهداف التي صاغتهاء أنظر: عبدالقادر سيد 
أحد : « دور البنك الدولي 2« . ا مرجع السابق نفسه. ص 50 . 
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من خلال مقارنة بسيطة بين أهداف المصرف وأهداف الصندوق””* يتضح 

أن نشاطات الصندوق موجهة نحو تحقيق استقرار نقدي على الصعيدٍ الدولي» في 
حين أن نشاطات المصرف موجهة نحو الانماء وإعادة التعمير وأن كليهها معنى 
بتشجيع التجارة الدولية وتصحيح موازين المدفوعات بشكل 1 بآخر. ويبدو أن 
هذه الأهداف تتميز بالتكامل ؛ ففى حين أن الصندوق يركز اهتامه على الاقتصاد 
الكل وسياسة موازيم الذفوجات 3 إطار المعالجة القصيرة الأجل. نجد أن 
ْ اعرف يهتم ببرامج ومشاريع انمائية ذات أبعاد طويلة الأجل . وعلى الرغم من 
تزكر عهام 'السسدوق عل" الأمنوي التقددية واكضرزت عل الأنور' الاسعارية 
والتنموية بشكل رئيسى, فإن كليههم| معنى بالفعاليات والنشاطات الاقتصادية 
الدزلية كتفتجيع التجار#العالية ورقيع موي الاتساج :ومسؤلات السو عل 
الصعيد الدولي . ويتعاون كلاهم| مع المنظمات الدولية الأخرى التي تمارس تأثيراً 

مباشرا على هذه الفعاليات . 
ولا يخفى أن هناك علاقات وثيقة بين المنظمتين الدوليتين على الرغم من 
محاولات الفصل بين مهامهما. فقد اشترطت اتفاقية التأسيس على أن عضوية 
الصندوق تعتبر شرطاً أولياً لعضوية المصرف. وكذلك تشير المواقع الجغرافية 
المتجاورة لادارتم) والقنوات الواصلة بينههم! الى العلاقات التى تربطههما . كما أن 
اججاعات مجالسه) التنفيذية الدورية التي تعقد في أوقات مختلفة ليتسنى لبعض 
المسؤولين فيهما حضور اجتاعات الطرف الآخر واجتاعاتهها السنوية المشتركة 
واصداره) للعديد من النشرات والمجلات والتقارير المشتركة ونظام تبادل 
المعلومات الذي يربطهم| . تشير كلها الى مدى التعاون بينهما والأبعاد المرتقبة منه . 
وتزداد أواصر هذا التعاون. كلما دعت الضرورة إلى مشاركة كليها في تمويل 
برامج تصحيحية مشتركة كل حسب اختصاصه . 


(00) انظر: ص6١‏ من هذه الدراسة . 


زنك 


وكان من نتائج تطورهم] العملي خلال أكثر من عقدين من الزمن؛ أن تم 
الاتفاق بينهم|(”* على أن يعهد للصندوق بتقيم أوضاع البلدان الأعضاء اقتصادياً 
والتشاور معهم في صياغة برامج وسياسات تصحيحية تستهدف تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي والنقدي وعلى أن يتبنى المصرف وجهات نظر الصندوق ويعتمدها 
كأساس لنشاطاته . ىا عهد للمصرف بالتشاور مع الأعضاء في صياغة برامج 
التنمية وتقييم المشاريع التي يساهم في تمويلها على أن تتبنى ادارة الصندوق وجهات 
نظر المصرف في هذه المجالات . كما اتفق على تبادل وجهات النظر بينهم| بالنسبة 
للنشاطات التي لا يمكن حصرها ضمن إطار مسؤولية أحدها. كذلك بذلت 
مساع متزايدة خلال السنوات الأخيرة من أجل مزيد من التنسيق والتكامل بين 
سياساتهها » وذلك في ضوء القناعة بضرورة مراعاة حجم وطبيعة عُجوز موازين 
مدفوعات البلدان الأعضاء وحاجة البلدان النامية منها الى تعديلات بنيوية على 
المدى المتوسط والطويل والطلب المتزايد على الموارد وضرورة تأمين تدفقات مالية 
لمعالجة مشاكل هذه البلدان . 

وفي الواقع تتجسد طبيعة العلاقات بين هاتين المنظمتين الدوليتين في كونه) 
أهم الأدوات التي أوجدت لصيانة النظام الاقتصادي العالمي الحاللي وضمان 
استمراريته . وهذا يعنى أنمما ينتميان إلى ايديولوجية واحدة وأن سياساته) تأخذ 
مسبقاً صيغة تتفق مع ماد هذا النظام وأهدافه . 


١‏ ه علاقته بالولايات المتحدة 


لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دور منظم السلطة النقدية العالمية في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية في ظروف كانت تسعى فيها الى الهيمنة على العالم الرأسمالي . 


(07) انظر: و صندوق النقد الدولي م6-- ١916‏ : عشرون عاماً من التعاون الماللي الدولي ؛. 
واشنطن 6١9379‏ ص ”30 . في: شريل باير: « فخ القروض الخارجية...». المرجع 
السابق نفسه. ص .7١860 "٠١14‏ 
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ووخدت انان مفتوها أفاميا لغزو اقتصادي واسع النطاق في أرجاء مختلفة من 
العالم . وكان لزاماً عليها وفقاً لهذه السياسة أن تزيد حجم كتلتها النقدية من أجل 
تمويل مشاريعها وبراجها الاقتصادية والعسكرية التوسعية في أوروبا واليابان 
وجنوب - شرق آسياء وأن تعمل على إنشاء منظمات دولية يقع على عاتقها مهمة 
تنظ العلاقات الاقتصادية الدولية بشكل يحقق لها مصالحها ومصالح حلفائها 
ويحول دون الاطاحة بالنظام الاقتصادي العالمي ال حالي . وكان صندوق النقد الدولي 
واحداً من هذه المنظمات التي أنشئت بوحي أمريكي وترعرعت في ظل الوصاية 
الأمريكية . ولعل اختيار موقع إدارة الصندوق بالقرب من مقر كبار المسؤولين 
في العاصمة الامريكية ينبىء بالأهمية الكبيرة التى تعلقها الادارة الأمريكية على 
لدو الذي تكن للعيتد رق" أن. وليه ادن :| طار مناتيعيا الافتصيا ديه اذا ري 
وهكذا أخذت علاقة الجانبين صيغة توجيه مباشر في بداية عهد الصندوق وحتى 
مطلع الستينات حيث لم يكن في وسع إدارته التحرك دون الحصول على موافقة 
مسبقة من وزارة المالية الأمريكية!"”*' . 

وفي حقبة الستينات تراجع التأثير الأمريكي المباشر على الصندوق نتيجة 
ضغوط مارستها بلدان أوروبا واليابان والعديد من البلدان النامية الفتية التقي كانت 
تسعى الى الحصول على مكان مناسب لها في حقل الصراعات الدولية . وسرعان ما 
سعت الولايات المتحدة الى استغلال هذه التطورات لإرساء قواعد استراتيجية 
جديدة تستهدف جذب بلدان أوروبا الغربية واليابان للمساهمة في تمويل قروض 
وضمانات جماعية لصالح البلدان النامية . وفي هذا الاطار أسند الى الصندوق دور 
جديد حيث أوكل اليه مهمة دراسة أوضاع البلدان المعنية وتقرير ما اذا كانت 
تستحق العون, علا بأن هذا العون غالباً ما كان وسيلة لدعم حكومة معينة أو 
لغمان سلامة سلوكها في ظروف معينة وفقاً لمعايير تتفق من حيث المبدأ مع 


زلاه) انظر: شريل باير: « فخ القروض الخارجية . . :. المرجع السابق نفسه. ص 5١5‏ . 
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المعايير الأمريكية . ولم يكن هذا التوجه بمثابة تنازل أمريكي في علاقة الولايات 
المتحدة مع الصندوق وإنما جرد التفاف حوله لتحقيق أهداف معيئة بأسلوب غير 
مباشر . فالولايات المتحدة وحلفاؤها يملكون من القوة التصويتية في الصندوق ما 
يضمن لهم تقرير سياستهم عبره واعطاءفا طابعاً دولياً محايداً » وذلك انطلاقاً من أن 
حكومات البلدان المعنية تفضل عمليا تحاه شعوبمها الانصياع الى ارشادات منظمة 
دولية على قبول معونات ونصائح واكرة ون جكونة الرلايات لسر 7 

وتميز التأثير الامريكى على الصندوق منذ نشأته بطابعين مهمين أحده] إداري 
تنظيمي والآخر نقدي مالي . فمن الناحية الاذارية التنظيمية ظهرت سيطرة 
الامريكيين وحلفائهم الأوروبيين على المراكز الحساسة في ادارة الصندوق بشكل 
واضح . فالمدير العام للصندوق أوروبي الجنسية ونائبه أمريكي الجنسية بحكم 
الأعراف المتبعةل'” . وعلى الرغم من وجود مجلس للمحافظين يعتبر بمثابة جمعية 
عمومية تضم ممثلين عن جميع البلدان الأعضاء فيه, فإن هذا المجلس قلم|ا مارس 
نشاطاً عملياً مباشراً لأنه يوكل الى المجلس التنفيذي صلاحيات واسعة باستثناء 
أمور نصت الاتفاقية الأساسية أن يبت فيها مجلس المحافظين كقبول أعضاء جدد 
وإعادة النظر في نظام الحصص والاستغناء عن عضوية أحد الأعضاء. ويضم 
المجلس التنفيذي أعضاء يمثلون الدول الخمس صاحبة أكبر الخصص وعشرون 
عضواً آخر يتم اختيارهم وفق قواعد التمثيل الجغرافي لجموعات البلدان وعضوان 
يمثلان الدولتين اللتين جرى على نقده] أكبر السحوبات في السنة الفائتة ان لم ٠‏ 
تكونا ممثلتين أصلاً في المجلس . وبما أن الولايات المتحدة تملك أكبر حصة في 


(04) عبر أحد كبار الاقتصاديين الأمريكيين عن هذه الحقيقة بقوله: « ... في مجال السياسة 
المالية والنقدية الحساس تحد الحكومات أنه من الأيسر عليها أن تقبل نصائح منظمة دولية 
موضوعية ومحايدة وذات كفاءة رفيعة من أن تقبل نصائح الحكومات الأخرى بغض النظر 
عما فيها من صواب أو حسن نية؛». من شريل باير: « فخ القروض الخارجية ...4 المرجع 
السابق نفسه. ص 7”0 . | 

(09) أنظر: شريل باير: « فخ القروض الخارجية.... المرجع السابق نفسه. ص 5١0‏ . 


للك 


الصندوق وبالتالي أكبر قوة تصويتية فيه'''''فهي تمارس تأثيراً لا يستهان به على 
قرارات المجلس . 

ولعل التأثير المباشر على عمليات اتخاذ القرارات يعتبر أقل خطراً من قوة 
يز الولايات المتحدة على حلفائها والبلدان الصغيرة السائرة في فلكها ومن الدور 
القيادي الذي تلعبه ضمن نطاق نظام النقد الدول بشكل عام . فاستخدام الدولار 
كتقد: تاذ «لتتررر "اعشاطاك- المتندوق من السيولة الدولة "7 اوراز ند 
مان المدفوعات الأمريكي , الأمر الذي سبب متاعب كثيرة للاقتصاد العالمى . 
فعجز هذا الميزان أحد أهم مصادر الأزمات النقدية الدولية في نجابة 
الستينات, لأن حجمه الذي يحظى بتغطية قانونية ضمن إطار نظام النقد الدولي 
بحجة ضزورة تأمين السيولة التي يتطلبها نمو التجارة الدولية» كان أقل بكثير من 
حجم الالتزامات النقدية الامريكية المصدرة إلى الخارج والمستخدمة لتغطية 
امشتارات متارحية أو نفقات عسكرية أو كاحتياطي متوفر لدى البلدان 
الأخرى. ولا عجب في ظل هذا الدور أن يتميز موقف الصندوق مع الولايات 
المتحدة ببعض المرونة وألآة يمارس تجاهها مواقف صلبة كتلك التي يواجه بها 
البلدان الأعضاء الأخرى في حال اختلاف وجهات نظرها مع خبرائه . 

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لاصلاح نظام النقد الدولي والتعديلات 
الطفيفة التي أدخلت على نظام الصندوق والخدمات التي يقدمها الى أعضائه , يبقى 
مولوداً أمريكياً ترى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون وسيلة ناجعة 
للحفاظ على مصالحها من خلال صيانته لنظام النقد الدولي الحالي . 


(10): انظرء ص ١8‏ من هذه الدراسة . 

(31) يعتبر سحب البلدان ذات النقد القيادي كالولايات المتحدة ( وبريطانيا سابقاً) على المندوق» 
بمثابة .عملية إقراض له لا اقتراض منه. كما هو الحال بالنسئة إلى الأعضاء الآخرين . فاذا ما 
انخفض احتياطي الصندوق من النقد القيادي يمكنه أن يطلب من العضو صاحب هذا النقد أن 
يقدم قروضاً الى الصندوق, أو أن يوافق على حصول الصندوق على نقده من جهات أخرى . 
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١‏ 5 علاقته بالبلدان النامية 


يعرف أن اتفاقية برتن وودز لم تتعرض من حيث المبدأ إلى قضايا التدمية 
الاقتصادية في البلدان النامية بشكل مباشر,لأن معظم هذه البلدان كانت ترزح 
تحت نير الاستعمار المباشر باستثناء بلدان أمريكا الجنوبية التي لم تعر الصندوق 
اهتاما كبيرا إلا في مطلع الستينات حيث بدأت تسعى إلى الاستفادة من موارده 
بعد أن تأثرت احتياطياتها من السيولة الدولية بسبب هبوط أسعار المواد الأولية 
أثناء الحرب الكورية في الخمسينات . وتبع ذلك حصول العديد من البلدان النامية 
على استقلالها وانضمامها الى المنظمات الدولية المختلفة لتارس حقها في طرح 
مشاكلها على بساط البحث والحصول على الدعم المادي والفني الذي تحتاجه عملية 
تنميتها . وهذا ما يشير الى أن مشاكل البلدان النامية لم تؤخذ بعين الاعتبار من 
لي الصندوق الذي أوكل اليه معالجة المشاكل النقدية القصيرة الأجل 
للبلدان الصناعية . غير أن الأبعاد الخطيرة للمشاكل البنيوية للبلدان النامية على 
الاقتصاد العالمي اضطرت الصندوق إلى إعطاء مشاكل هذه البلدان قسطاً كبيراً 
من اهتاماته في وقت لاحق . 

و تلبث العلاقات بين الصندوق والبلدان النامية أن تعرضت إلى انتقادات 
شديدة-في أمريكا الجنوبية وأفريقيا والعالم العربي'""' . وأصبح الصندوق يُتهم بأنه 
أداة من أدوات الاستعمار الجديد وأنه يلعب دورا سلبيا بالنسبة للبلدان النامية 
ولصالح البلدان الصناعية الغربية . وأبدى العديد من البلدان النامية استياءه من 
نظام الحصص والتصويت المتبع في الصندوق الذي يحول دون مشاركته بشكل 
فعال في اتخاذ القرارات . كما شكت هذه البلدان من قلة عدد العاملين من أبنائها 
في أجهزة الصندوق, الأمر الذي يضعف مشاركتها في طرح قضاياها والمساهمة 
في إيحاد الحلول المناسبة لها . لذاء فقد دعت هذه البلدان إلى إعادة النظر في بنية 


(+3) أنظر: الملحق الاقتصادي لصحيفة الوطن ( الكويتية) في عددها الصادر في 9١/رء/ر54815١.‏ 


و»* 


الصندوق ونظم العمل المتبعة فيه وضرورة الإلتزام بقواعد من ثأنها أن تراعي 
ظروفها التدموية وضرورة تخفيف حدة التمبيز بين البلدان الأعضاء من حيث 
المعاملة أثناء الأزمة وخصوصاً إذا ما تشابهبت ظروفها. كما أبدت قلقها 
لاستخدام الدول الصناعية للصندوق ولسواه من المنظمات الدولية كوسائل للضغط 
السيامي على البلدان التي تعاني من أزمات مالية ونقدية من خلال دفع هذه 
المنظمات إلى فرض شروط قاسية تصوغها أيد خفية بشكل يسمح ها أن تمنح 
القروض والتسهيلات لمن يذعن لرغباتها وتمنعها عمن يتخذ مواقف مغايرة لهال" . 
وتعرض نظام الشروط الذي طوره الصندوق خلال العقدين الأولين من 
تأسيسه لانتقادات كثيرة من قبل البلدان النامية التي شعرت أن هذا النظام موجه 
ضد مصالحها في الكثير من الأحيان . ويذكر في هذا المجال أن الاتفاقية الأساسية 
لم تذكر شيئاً محدداً حول الشروط, واكتفت بالتنويه بأنه لا يجوز للصندوق 
استخدام موارده لصالح أعضائه دون الاتفاق معهم على شروط معينة باستثناء 
السحوبات الاحتياطية والجزء الأول من السحوبات التسليفية . كما منبحت 
الاتفاقية الصندوق حرية اختيار الشروط والسياسات المناسبة الرامية إلى تحقيق 
أهدافه . وقبل التطرق الى الانتقادات التي توجه إلى نظام الشروط نود تلخيص 
مرتكزاته الأساسية بالنقاط التالية(؟" : 
(18) مارست الولايات المتحدة ضغطاً ملحوظاً على الصندوق ليتشدد في شروطه التي يفرضها على 
البلدان الراغبة في الحصول على قروض وأكدت على ضرورة انتهاج سياسة اكثر تشدداً مع 
البلدان النامية التي تنتهج سياسات اقتصادية مغايرة للنهج الليبراليي. حول هذا الموضوع, 
أنظر: نشرة عالم النفط. المجلد الرابع عشر, العدد +" آذار مارس ١587‏ . هذا في الوقت 
الذي شددت فيه واشنطن ضغوطها على الصندوق لحمله على تقديم قروض سخية إلى بلدان 
موالية لها كدولة أفريقيا الجنوبية التي وافق الصندوق مؤخراً (تشرين الثاني نوفمير 


)على منحها قروضاً حجمها مليار دولار بفوائد منخفضة نسبياً. وذلك على الرغم 
من احتجاجات البلدان النامية وتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة للصندوق بعدم تقدم 


قروض لهذه الدولة العنصرية . 
(14) المزيد من التفاصيل حول هذا النظام» انظر: 


5١ 


١‏ - يتوجب على الأعضاء الراغبين في الحصول على خدمات الصندوق خارج 
اطار السحوبات الاحتياطية والجزء الأول من السحوبات التسليفية ابداء 
استعدادهم للقبول بمبدأ التشاور مع خبراء الصندوق في صياغة سياسات وبرامج . 
تستهدف اعادة الاستقرار الاقتصادي والنقدي من خلال السعي الى تصحيسح 
أوضاع موازين مدفوعاتمهم . ولا يجوز ان تتعرض هذه السياسات والبرامج إلى 
الخصائص الأساسية لاقتصاد البلد المعني ولا المساس بأهدافه الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية وأولوياتها . ويفترض أن تنصب الجهود على تصحيح ميزان 
المدفوعات وتحسين أوضاعه . ويركز الصندوق هنا على مهامه التقنية وعلى عالمية 
عضويته وضرورة معاملة جميع الأعضاء بشكل موحد . 

؟ - يجب أن تتفق سياسات وبرامج الاستقرار في غاياتها مع أهداف 
الصندوق . وغالباً ما تتضمن إجراءات تستهدف إلغاء القيود المفروضة على 
الاستيراد والقطع الأجنبي أو لفقا وتدديل مهار المزف شكل تدرمن فقي 
حال الضرورة واقتراحات بخصوص مكافحة التضخم وتشجيع الاستثار الأجنبي . 
وتقرن كل سياسة أو برنامج مقترح بفترة التزام محددة لا تتجاوز عادة الخمس 
سنوات . غير أن التزام البلد المعني ببذه السياسات أو البرامج لا يعني تنازلاً أمام 
الصندوق لأنه ليس من حق الأخير التدخل المباشر أو إملاء تعديلات الزامية تمس 
السيادة الوطنية . 

©« - يسبق صياغة سياسات برامج الاستقرار عادة ارسال لجان من خبراء 
الصندوق إلى البلد المعنى لاجراء دراسات وافية حول أوضاعه الاقتصادية والمالية 
والنقدية . وتخضع قو الم ارات المقترحة ومستواها لاعتبارات متعددة أهمها 
وقع هذه الاجراءات على السكان وظروفهم المعيشية وأثرها على القطضاعات 


ستل يي 25 1 ا : 
د مماعصنتطوة/18 .31 .80 وعلمء5 غعلطم مط - 13/1 «واتلقممننلمه0» :06010 .ل - 
10060.10[ 


.«عاناتا0موعمتعطعة 13/7 عأل صا عقناكء كصلظ» تاأتعاماآ .8 - 
المرجع السابق نفسه. ص 551:9 . 
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المختلفة والصعوبات التي تواجهها حكومة البلد المعني في محال التطبيق وفترته 
وحجم الموارد التي يمكن للصندوق توفيرها لصالح البلد المعني خلال هذه الفترة . 


؛ - تستهدف جميع السياسات والبرامج تحقيق زيادة ملموسة في احتياطي البلد 
المعنني من السيولة الدولية من جهة, والحفاظ على سلامة أموال الصندوق من جهة 
أخرى . ويسعى الصندوق من حيث المبدأ إلى منح قروض قصيرة الأجل بغية 
فسح المجال أمام أكبر عدد من أعضائه للاستفادة من موارده . 1 


6 - لا تفرض البرامج والسياسات المقترحة على البلد العضو وائما تأخذ صيغة 
توصيات تتضمن بدائل مختلفة يمكن اتباعها من أجل الوصول الى الأهداف 
المرجوة. ويترك للبلد المعنى اختيار المناسب منها قبل أن يقرر الصندوق ما إذا 
كان بوسعه تقديم الدعم اماد المطلوب . 


وني الواقع ينطلق الصندوق في فلسفته الاقتصادية وما يتفرع عنها من سياسات 
وشروط من أن السلوك الاقتصادي الداخلي يشكل السبب الرئيسي لخلل موازين 
جتافوعاث البلدآن الأعضاء. .رتفسر هذه الطاعزة بأن المستدوق_ متائر يروف 
تأسيسه حيث اقتصر اهتامه على معالجة أزمات قصيرة الأجل في موازيين 
مدفوعات البلدان الصناعية الأعضاء تحمّل مسؤوليتها للسياسة الاقتصادية 
الداخلية في هذه البلدان. لذاء فإن السعي إلى معالجتها عن طريق تشديد الرقابة 
على السياسة الاقتصادية وبواسطة إجراءات تستهدف كبح جماح الطلب الداخلي 
تعتبر إجراءات سليمة لجاببة هذه الأزمات . غير ان الأوضاع في البلدان النامية 
تختلف عن تلك التي في البلدان الصناعية اختلافاً كلياً» حيث إن أسباب مشاكل 
السيولة الدولية 700 المدفوعات تكمن في المشاكل البنيوية الطويلة الأجل التي 
تعاني منها هذه البلدان من جهة. وفي عوامل خارجية عديدة لا تستطيع التأثير 
عليها كتطور التضخم العالمي والتجارة الدولية ومعدلات التبادل التجاري بينها 
وبين البلدان الصناعية وأزمات الاقتصاد العالمي الأخرى من جهة ثانية . لذاء فإن 

1 


توجه الصندوق نحو فرض شروط وإجراءات تستهدف السلوك الاقتصادي 
الداخلى والحد من الطلب على غرار ما يمارسه من إجراءات في البلدان الصناعية 
يعتبر أمراً في غاية الخطورة كونه يؤدي إلى تفاقم الأزمة ونشوء أزمات أخرى 
في أغلب الأحيان . فالبلدان النامية التي تختلف بنيتها الاقتصادية عن تلك التي 
في البلدان الصناعية تعاني من مشاكل تختلف جوهرياً عن تلك التي تعاني منها هذه 
البلدان, وإن كان هناك نوع من التشابه الظاهري في المجالات التي تنعكس عليها 
هذه المشاكل كموازين المدفوعات, وهي تحتاج بالتالي إلى معالجة تختلف في 
جوهرها عن تلك التي تتلقاها البلدان الصناعية لتصحيح أوضاع موازين 
مدفوعاتها . وكان من نتائج هذا التوجه لفلسفة الصندوق وسياساته أن تعرّض 

نظام الشروط لانتقادات عديدة يمكن تلخيصها بالنقاط التالية'*" : 

١‏ - كون السياسات والبرامج التي يشارك في صياغتها الصندوق نابعة من النظام 
الاقتصادي الرأسمالي وكثيراً ما يبدو أنها تستهدف صيانة هذا النظام أكثر 
من مراعاتها لمتطلبات النظم الاقتصادية القائمة في البلدان المعنية . وتبدو هذه 
الاجراءات وكأنها تصلح لمعالجة اقتصاد البلدان المتقدمة أكثر من كونما 
تراعي ظروف البلدان النامية المعنية . 

؟ - قسوة الشروط كثيراً ما كانت تؤدي إلى عواقب اجتاعية وسياسية يصعب 
على حكومات البلدان المعنية مواجهتها”' . 


(16) انظر: 
- شريل باير: « فخ القروض الخارجية ٠...‏ المرجع السابق نفسه) ص 1١‏ . 
.«...5]826أوقكة لقأعمقصا1» :0010 .ل - 
المرجع السابق نفسه. ص 78 . 
.«...قتطع 22061 إاللتناونآ» :قالخ .1 - 
ا مرجع السابق نفسه. ص 177 . 
(11) اضطرت حكومات العديد من البلدان النامية إلى رفض الالتزام بالشروط المفروضة عليها 
كأثيوبيا وتنزانيا وكوستاريكاء في حين أن بلداناً نامية أخرى كاهند ويوغسلافيا والبرازيل - 
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عدم التزام سياسات وبرامج الصندوق في كل الأوقات بمبدأ عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للبلدان الراغبة في الحصول على 0ن ْ 

بعض الشروط استهدف ممارسة ضغط متزايد على الطلب الداخل لتصحيح 
عجز ميزان المدفوعات مما أدى الى تراجع معدلات النمو. 

صعوبة التنبؤ بامكانية نجاح الاجراءات المقترحة في تحقيق الأهداف 
المرجوة قبل البدء بالتطبيق العمل لهذه الاجراءات في البلدان المعنية . 
ضعف المردود المادي لكثير من هذه الاجراءات بالمقارنة مع التضحيات التي 
يتوجب على البلد الراغب في الحصول على المعونة أن يقدمها مقابل الحصول 
على عون مادي محدود نسبياً . 


وزامبيا وتركيا واجهت اضطرابات اجتاعية وسياسية خطيرة من جراء تنفيذها شروط 
الصندوق . لمزيد من التفاصيل حول الأحداث التي عاشتها هذه البلدان» أنظر: شريل باير: 
« فخ القروض الخارجية . . . » المرجع السابق نفسهء ص ١1717‏ . وصحيفة الشرق الأوسط في 
عددها الصادر في لا/رار98١.‏ 
اعترضت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر في مطلع الثمانينات على السياسة 
الاقتصادية للحكومة المصرية وخصوصاً في ما يتعلق بزيادة الاستثارات والدعم المخصص 
لذوي الدخل المحدود وسياسة الأسعار والأجور وسياسة أسعار الصرف. واشترط الصندوق 
في حينه استجابة الحكومة المصرية لتوصياته قبل الاعلان عن موافقته على منحها قروضاً 
جديدة . حول هذا الموضوع, أنظر: صحيفة الشرق الأوسط (السعودية) في عددها الصادر في 
العامة . 

كما أعلنت الحكومة المغربية في أيار عام ١44١‏ أنها ترى في توصيات الصندوق مساساً 
بسيادتها الوطنئية . حول هذا الموضوع., انظر: الملحق الاقتصادي لصحيفة الوطن الكويتية في 
عددها الصادر في 9 ١/ر5ئة//ر9587١.‏ 

وبناء على طلب الصندوق» خفض السودان قيمة عملته الوطنية مرتين في أقل من عام 
واحد وعمل على إنهاء الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لعدد من السلع الأساسية مما أدى الى 
حدوث اضطرابات اجتاعية هناك. حول هذا الموضوع, أنظر: صحيفة الشرق الاوسط في 
عددها الصادر في لا/را/ر58ة١.‏ 
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وفي ضوء هذه الانتقادات عملت إدارة الصندوق على مراجعة نظام الشروط 
عدة مرات في أعوام ١57/‏ و1919 119419" وانطلق خبراء الصندوق 
في جميع هذه المحاولات من ضرورة تأمين سلامة أموال الصندوق والحاجة إلى معاملة 
مرنة ومتوازنة مع جميع البلدان الأعضاء . كما أيقن هؤلاء أن الغلروف الاقتصادية 
الدولية تفرض مراجعة السياسات والشروط في ما يتعلق بعلاقة الصندوق بالبلدان 
النامية التى منيت بُعجوز ضخمة في موازين مدفوعاتها نتيجة أزمة الاقتصاد 
العا مى 5 خلفته عليها من آثار إلى جانب المشاكل البنيوية التى تواجهها في عملية 
كتشتها: وهكذا بدأ الصندوق يخرج عن إطار نشاطاته التقليدية ويعطي البلدان 
النامية حيزاً كبيراً من اهتاماته . وسعى الصندوق إلى تعزيز دوره التمويلي ضمن 
إطار حرية التحرك الى ملكها عن :طريق تنمية الموارد. وإطالة آجال القروض 
والبحث عن مصادر تمويل جديدة تساعده على تخطي معضلة عدم تكافؤ موارده 
مع متطلبات البلدان النامية على المدى المتوسط والطويل . كما أن تطوير 
التسهيلات الخاصة أصبح يتطلب تحقيق نوع من التوافق بين السياسات المالية 
والنقدية والتشدد في ضرورة التزام البلدان النامية المعنية بسياسات وبرامج 
الاستقرار والشروط الأخرى المتفق عليها مع الصندوق . 

وت في المراجعة الأخيرة لنظام الشروط اعتاد خطوط عريضة جديدة أهمها أن 
على العضو أن يتقدم بطلبه للحصول على قرض من الصندوق في وقت مبكر 
من الأزمة. وذلك لأن التجارب الماضية أفادت أن البلدان الأعضاء وخصوصاً 
النامية منها تلجأ إلى الصندوق في مرحلة متأخرة من الأزمة, أي عندما تصل 
أحوالها درجة مزرية مما يضطر الصندوق إلى التشدد في شروطه لتجاوز الأزمة . 
كما طرأ تحول نوعي مهم على فلسفة الصندوق التي أصبحت تولي ضرورة رفع 
مستوى الانتاج والانتاجية وتحسين توزيع الموارد والاستفادة القصوى منها في 


(34) انظر: .69/70 .م ,1982 ,8 طء 813 ,لزع مس5 - 1311 
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البلد المعني: اغتاما .متوايدا . وهذا ما يقير إلى أنهذه القلايقة يذات تتاو 
ضرورة اقتصار الاجراءات والشروط على جانب الطلب, إلى الاهتام أيضاً 
بالجوانب المتعلقة بالعرض. كما أصبح الصندوق يبدي اهتّاماً واسعاً بضرورة 
التنسيق بين سياساته وسياسات المصرف الدولي وتحقيق نوع من التكامل بينها في 
مجال معالجة المشاكل البنيوية للبلدان النامية الأعضاء . 

. ويعزو البعض سوء .العلاقات بين الصندوق والعديد من البلدان النامية خلال 
العقد الأخير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في عدد من البلدان النامية غير 
النفطية وذلك نتيجة ازدياد نفقات مستورداتها من الطاقة وتفاقم حجم مديونيتها 
وبالتالي عجوز موازين مدفوعاتها وتراجع معدلات نموهاء وإلى بعض التجارب 
القاسية التي عاشتها مع الصندوق”*'' . وعلى الرغم من ذلك. فإن الواقع يشير إلى 
تطور ملحوظ في استخدام البلدان النامية موارد الصندوق بشكل فاق كافة 
التصورات السابقة . فمعظم القروض المشروطة التي قدمها الصندوق ضمن إطار 
تسهيلاته الخاصة والسحوبات التسليفية في السنوات الأخيرة كان من نصيب 
لدان الاي 7 ويشير الجدول التالي إلى التطور المطرد لاستخندام موارد 
الصندوق النظامية ضمن إطار الترتيبات الدعمية والموسعة والسحوبات الفعلية 
وقروض صندوق الأمانات التي تحاوز حجمها حدود ال ١7‏ مليار وحدة حقوق 
سحب خاصة في عام ١58١‏ بعد أن كان حوالى نصف مليار في عام ١517‏ : 


(19) من الأمثلة التي تطرح في ما يتعلق بهذه التجارب هناك جاميكا والبيرو وتنزانيا . 
أنظر: 
إن 1111 عط 2ه 0139391285[ 01 5أولزلهمث مصخ» :.0 رلعز8 لمة .1 ,رعممه 
.68 .م ,1981 ,6 .01ل باتمعصمماءبع<آ1 لاعه178 متزوع مناه © 11 
)17١(‏ من كلمة المدير العام للصندوق ع1.20516 عل .1 في الاجتاع السنوي لغرفة التجارة 
الأمريكية ‏ الفرنسية الذي عقد في مينايوليس في الولايات المتحدة التى ركز فيها على دور 
الصندوق في عملية التصحبح الاقتصادي والاحتياجات المالية الدولية . أنظر: 
6 .198272 ,8 طع 743 ,نزع تناك - 11011 


51/ 


جدول رقم ( )١٠١‏ 
استخدام البلدان النامية 
لموارد الصندوق النظامية 191/8 - ١9481١‏ 
( بمليارات حقوق السحب الخاصة ) 


للق 


وشهدت علاقات الصندوق بالبلدان العربية باعتبارها أعضاء في أسرة البلدان 
النامية نواً ملحوظاً في النصف الثاني من السبعينات. فقد سعى الصندوق إلى 
جذب البلدان العربية النفطية للمساهمة في تمويل عملياته الاقراضية عن طريق 
مضاعفة الحصص وتصحيحها نظراً إلى تحسن موقع هذه البلدان في الاقتصاد 
العالمي وعن طريق حثها على تقديم قروض سخية للصندوق لتعزيز موارده المالية . 
كا ازداد استخدام مجموعة البلدان العربية غير النفطية لموارد الصندوق حيث 
ارتفع حجم سحوبات هذه المجموعة الى 8,0“ مليون دولار عام ١9/8٠١‏ 
بالمقارنة مع 0 مليون دولار في العام السابق!”'"'. ومن هنا يتضح أن 


(١/ا)‏ المصدر: .15 .م ,1982 طععةكا8 .1 .810 امعمرمماءتء0آ لمة ععمقسصتط 
(؟107) تضم جموعة البلدان العربية المستفيدة من موارد الصندوق كلاً من مصر والمغرب والسودان ست 
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للصندوق علاقة مزدوجة مع جموعة البلدان العربية فهو يسعى إلى الحصول على 
قروض من البلدان النفطية في الوقت الذي يسعى فيه العديد من البلدان العربية غير 
النفطية للحصول على قروضه وتسهيلاته . 

١‏ 7 الاحتياجاته والبحث عن موارد جديدة 


تقتضي ضرورة تحقيق استقرار نقدي في اقتصاد عالمي يتميز بنمو مطرد 
البحث عن مصادر تمويل إضافية لتغطية احتياجات البلدان الأعضاء المتزايدة بغية 
الحيلولة دون لجوها إلى اتخاذ إجراءات تقييدية تسبىء إلى نمو الانتاج والتجارة 
الدولية . ويشير العديد من الدراسات التنبؤية التى أعدتها منظبات دولية مختلفة؟”) 
إلى أن البلدان النامية تحتاج في ظل الظروف والمعطيات الحالية إلى مصادر تمويل 
إضافية وإلى أن نباية عقد الثانينات ستشهد نموا كبيراً في هذه الاحتياجات 
سيصل الى حدود ثلاثة أضعاف متطلباتها الحالية وذلك بفعل تطور العوامل التالية 
وتأثيرها على عملية التنمية في هذه البلدان: 
5 أوضاع الاقتصاد العالمي المتدهورة التي نحم عنها ازدياد معدلات التضخم 

والبطالة وبالتالي تراجع الطلب في البلدان الصناعية على منتوجات البلدان 

النامية وا نخفاض معوناتها الرسمية إلى هذه البلدان . 


- استياء علاقات التبادل التجاري بين المواد الأولية التى تصدرها البلدان النامية 


ح-20 والصومال واليمن الجنوني. حول هذا الموضوع انظر: ١‏ التقرير الاقتصادي العربي الموحد 
لعام ١954١‏ الصادر عن جامعة الدول العربية وصندوق النقد العرني والصندوق العربي للإنماء 
الاقتصادي والاجتاعي ١٠‏ ص ١8”‏ و85١.‏ 

(؟7) أنظر: 
- تقرير عن التنمية في العالم لعام ١5٠‏ الذي أعده المصرف الدول . 
- التقرير السنوي لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لعام ١9/١‏ . 
- التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن جامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي 
والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لعام ١موة١.‏ 
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والسلع المصنعة التى تستوردها هذه البلدان من الدول الصناعية . 
5 تراجع عائدات صادرات البلدان النامية وتقلص نصيبها من حجم التجارة 
الدولية . 
- ارتفاع نفقات مستوردات الطاقة بالنسبة إلى البلدان النامية غير النفطية . 


. 


تفاقم عجرو مزاديع اماتوعاكة ف الخد عن لبان النآض *", 


2 تفاقم حجم المديونية وارتفاع تكاليف خدمة القروض وضعف أهلية العديد 


من لكان النافية تحصو غلل اروم م 


)71( 


(ه7) 


ارتفع حجم عجز ميزان الحسابات الجارية لجموعة البلدان النامية غير النفطية من 3,1 مليار 
دولار أي /١,١‏ من حجم الناتج القرمي الاجمالي لعام «ل/اواء إلى 5١‏ مليار دولار أي 
حوالى 9,5/ من حجم الناتج القومي الاجمالي لهذه البلدان عام 151 وإلى 87 ملياراً عام 
٠؛:‏ وإلى أكثر من ٠٠١‏ مليار عام ١940‏ . كما يقدر امخفاض حجم فوائض البلدان 
النامية المصدرة للنفط إلى ١0‏ مليار دولار في عام ١548+‏ بعد أن تحاوز حدود ١١0‏ ملياراً 
في عام 214٠‏ علا بأن بعض البلدان النفطية بدأت تعاني من عُجوز كبيرة في موازين 
حساباتها الجارية مما اضطر بعضها إلى السعي لتغطية هذه العُجوز عن طريق الاقتراض 
الخارجي . لمزيد من التفاصيل أنظر: 

.11 .طه1 20/10/1980 .1 .810 2272117 .1701 0) امعدمعاممنا ك5 ,318185 
ومجلة الاقتصاد والأعبال. العدد ١‏ » تششرين الأول اكتوبر :١985‏ ص8 */ة". 
ارتفع حجم مديونية البلدان النامية غير النفطية بشكل خطير في السنوات الاخيرة في ظل 
أسعار فوائد عالية نسبياً وانخفاض المعونات الخارجية لهذه البلدان. فقد ارتفع حجم 
القروض من حوالي 5٠٠‏ مليار دولار عام ١94٠‏ إلى 01٠‏ مليار دولار (منها 11٠‏ 
ملياراً كقروض متوسطة وطويلة الأجل و١٠١٠‏ مليار كقروض قصيرة الأجل) في نباية عام 
0١‏ . كا أن خدمة القروض أصبحت تلتهم حوالى ؟٠/‏ من عائدات صادرات هذه 
البلدان بعد أن كانت هذه النسبة لا تزيد على /١١1‏ عام 8 .١917‏ ويُتوقع أيضاً أن يرتفع 
حجم المديونية إلى ١57١‏ مليار دولار وحجم خدمة القروض إلى حوالى 6 ١"‏ مليار دولار في 
أواخر الثمانينات . لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر: 
- تقرير التنمية في العالم لعام ١9/0‏ الذي أعده المصرف الدولي» الجدول رقم 5 . 
- نشرة برنامج الدراسات الاستراتيجية لمعهد الانماء العربي» المجلد الثاني. العدد ١6‏ 
آذار- مارس ,١94815‏ ص4؟. 
مجلة الاقتصاد والأعمال» العدد ١؛‏ » تشرين الأول اكتوبر 2١9485‏ ص 9”. 


87و 


- اتساع أبعاد المشاكل البنيوية التى يعاني منها اقتصاد هذه البلدان وضرورة 
معالجتها على المدى المتوسط والطويل 9" . 
- تراجع معدلات النمو نتيجة العوامل المذكورة7"" , 
ولا شك في أن لاحتياجات هذه البلدان علاقة مباشرة بتقديرات معدلات 
النمو المتوقعة وبالتدفقات المالية المنتظرة والتي سوف تعتمد في تطورها على : 
- الجهود المبذولة في هذه البلدان لتشجيع الادخار والاستثمار على الصعيد 
. الذاخلى . 
- كفاءة استخدام الموارد المتاحة . 
- تطور موازين المدفوعات ومعدلات الادخار والاستثار في البلدان الصناعية : 
- تطور الفوائض الالية لدى البلدان المصدرة للنفط وأوضاعها التنموية بشكل 
عام وما تستطيع استثماره من فوائضها في البلدان النامية غير النفطية . 
- تطور أسواق المال الدولية وشروط الاقتراض منها . 
- تطور قدرة البلدان النامية المعنية للحصول على قروض . 
- تطور. المعونات الرسمية وشروط الحصول عليها . 


(177) جاء في تقديزات لجنة الشهال والجنوب أن معالجة بعض القضايا الأساسية كالتنمية المائية 
والصحية والبيئية والزراعية والحراجية في طوق الفقر الافريقي الآسيوي تتطلب تدفقات 
ماليةإضنافنة تمعدل أربعة ملنارات دولار نويا ولد شين هاما . أنظر: 
نط ,110210 لعتطط' عطا م6 5تعأوصة؟1 ععساموع8ه لأمصم تم ممعام1 مز مد عط 

.9 ,1981 .1 .510 1012108 أمعطامم1ء8ع10 

(71) تراجع وسطي معدل النمو في البلدان النامية غير النفطية من /#,١‏ في الستينات إلى 717/ في 
السبعينات , ويتوقع أن يتراجع هذا المعدل إلى /١,8‏ في أواسط الثمانينات . أنظر: 

761 ,1 .186 ,20/10/1980 253517 .آولآ ما أمعصمعاممن5 ,1 .216 1/1885 
ش 22 


و7١‎ 


واذا ما أخذنا ضآلة حجم احتياطي البلدان النامية من العملات الأجنبية 
ووسائل السيولة الأخرى وتقلص المعونات الرسمية التي تحصل عليها من البلدان 
الصناعية وحدود اقتراضها من المصادر الخاصة وضعف أهليتها في الحصول على 
قروض بشروط تحارية وضعف قدرتها على خدمة هذه القروض وظهور بوادر 
تنافس شديد بين هذه البلدان للحصول على قروض بعين الاعتبار'*"'. نجد ثمة 
حاجة ملحة إلى موارد إضافية تقدمها البلدان الصناعية والمنظمات المالية الدولية 
للبلدان المعنية كي تتمكن من تغطية احتياجاتها والتكيف مع الظروف الخارجية 
المتغيرة والحيلولة دون أن تتعرض عمليات تنميتها إلى نكسات جديدة . ففي الوقت 
الذي يظهر العديد من البلدان الصناعية مواقف مخيبة للآمال في حقل المعونات 
الرسمية""', يلاحظ أن المنظمات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي 
تعمل على تعزيز دورها التمويلي عن طريق البحث عن مصادر تمويل جديدة 
تستخدمها الى جانب مواردها التقليدية لتغطية احتياجات البلدان النامية 
الأعضاء . 

وفي الواقع , يعاني الصندوق من نقص ملحوظ في موارده بالمقارنة مع 
احتياجات البلدان النامية الأعضاء الراغبة في تصحيح موازين مدفوعاتها وتغطية 
احتياجاتها التنموية على المدى المتوسط والطويل. لذاء فقد عملت إدارة 


(1074) إرتفع حجم اقتراض البلدان النامية غير النفطية وذات الدخل المتوسط من المصارف الخاصة 
في أسواق المال الدولية من 8٠‏ مليار دولار في مطلع السبعينات الى 70١‏ مليار دولار في 
نهاية العقد نفسه . أنظر: 
.11 .13 .20/10/1980 ,57117 .701 0غ امعتمعاممنا5 ,1 .810 رخالا 
(079ا) تراجعت نسبة المعونات الرسمية للبلدان الصناعية الاعضاء في لجنة معونات التنمية للبلدان 
النامية من 4 /٠,5‏ في عام ١570‏ .ء إلى ٠,7‏ / من الناتج القومي الاجمالي لهذه البلدان في عام 
45 . ومن غير المتوقع أن تتحقق أية زيادة في هذه النسبة خلال العقد الحالي . 
انظر: 17 .طة1 ,20/10/1980 ,223117 .آولا م امعمعاممنا5 1 .ملل 1 


فى 


الصندوق في مطلع العقد الحالي على زيادة الموارد بنسبة ٠‏ 0/ على الأقل رغبة 
منها في السعى إلى تسهيل شروط الاقراض وتحديد فترات تسديد القروض بشكل 
يساعد البلدان النامية المعنية على تخطى المشاكل المالية التى تعاني منها(:*) . وركزت 
جهودها في هذا المجال على ثلاث تواتك مويل زلينية هى : زيادة الخصص 
والاقتراض الخارجي والربط بين خلق حقوق السحب الخاضة وقويل التنمية . 


١-7-١‏ زيادةالحخصص 

أكدت إدارة الصندوق في مناسبات عدة عن رغبتها في الاعتاد بشكل مبدئي 
على موارد الصندوق التقليدية في تمويل البرامج التي من شأنها أن تحقق أهدافه . 
وتعتبر الخصص المورد الرئيسي للصندوق ويمكن مراجعتها مرة كل حمس سنوات 
على الأكثر . واذا دعت ظروف الاقتصاد الدولي » يمكن إعادة النظر فيها في وقت 
مبكر من أجل البحث عن مصادر تمويلية لتغطية احتياجاته المتزايدة إلى موارد 
جديدة . وتتضمن المراجعة عادة زيادات لحصص ججميع الأعضاء بحيث تبقى نسب 
الحصص ثابتة بالنسبة إلى المجموع. غير أنه يمكن في بعض الحالات إدخال 
تعديلات على حصص بلدان أعضاء ترغب في مراعاة موقعها في الاقتصاد العالمي 
في ضوء ظروف مستجدة . وفي هذه الحالة يمكن زيادة حصة العضو المعني بشكل 
إضافي , الأمر الذي يزيد أيضاً قوته التصويتية نتيجة زيادة التزاماته المالية تجاه 

الصندوق7" , 
5 مطلع الثانيات تُجري إدارة الصندوق مناقشات تستهدف زيادة حصص 
الأعضاء بشكل يرفع موارد الصندوق إلى حدود تتراوح بين ١54‏ و١٠8١‏ مليار 


خلال ثلاث سنوات في مطلع الثمانينات لتحقيق هذا الغرض» أنظر: 
.0 .م5 20111 ,47 .210 ,14181835 


(1م) أنظر: ص ١‏ من هذه الدراسة . 


رف 


وده عنفوق موي خامة عوردلل سق تعلول إغادة البطن فق اسالييت امات 
الخصضص ضمن إطار المراجعة الثامنة للحصص التي ستجرى في عام 8جة 079 , 
وتعني هذه الزيادة إذا ما تحققت مضاعفة موارد الصندوق الأساسية بنسبة /٠٠١‏ 
تقريباً» وتعتبر في حد ذاتها خطوة مهمة في مجال تأمين مصادر تمويل جديدة 
تساعد الصندوق على تحقيق أهدافه وتغنيه عن اللجوء إلى أساليب التمويل 
الأخرى . غير أن تحقيق هذه الرغبة يصطدم بمعارضة شديدة من قبل العديد من . 
البلدان الئامية التى ترى في زيادة حصصها دون المساس بالقوة التصويتية هدرا 
الوارة.نادرة ا الحاجة إليها بدلاً من تحميدها في إطار حصصها في 
الصندوق . 7 يعنى أنها تفضل في حالة مضاعفة التزاماتها المالية أن يكون ذلك 
مرتبطاً بزيادة قوتها التصويتية وحقها في اتخاذ القرارات . 
7١‏ - * الاقتراض الخارجي 

يعتبر الاقتراض الخارجي المصدر الرئيسي الثاني - بعد حصص الأعضاء - 
لتمويل الصندوق, ولا يوجد في الواقع شروط مفروضة عليه بخصوص أحجام 
ومصادر القروض» فهو يملك صلاحيات واسعة في هذا المجال. وهو الذي يحدد 
ما إذا كان بحاجة إلى قروض وى يقترض ومن أين. كما يمكن له الموافقة على 
عروض تتقدم بها بلدان أعضاء لمدّه بقروض إذا ما كان بحاجة إلى عملاتها لتغطية 
نقص في موارده من هذه العملات. ومن حقه أن يتوجه في بحثه عن قروض 
جديدة إلى القطاع الخاص أو إلى حكومات البلدان الأعضاء أو إلى المصارف 
المركزية . ىا يمكنه الحصول على عملات البلدان الأعضاء بطريق غير مباشرة 
بواسطة طرف ثالث . وتستهدذف عمليات الاقتراض الخارجي التي يقوم بها 


(؟8) أنظر:. محمد الفنيش : « المراجعة الثامنة لحصص الدول الأعضاء...0. المرجمع السابق نفسهء 
ص868١.‏ 


”3غ 


الصندوق توفير السيولة الدولية التي يحتاجهالة_مويل سياساته وبرامجه أو لتغطية 
نقص في الاحتياطي المتوفر لديه من عملات البلدان الأعضاء . 

وضمن إطار البحث عن موارد إضافية لتأمين احتياجات الصندوق المالية» 
بدأ في عام ١578+‏ العمل بموجب اتفاق جديد لترتيبات عامة للاقتراض 
8052017 10 6215 عع مةمءة 1ورومء0) هدفه تعزيز التعاون بين الصندوق 
والمصارف المركزية للبلدان الصناعية الرئيسية وتنشيط التعاون الماللي على أسس 
متعددة الأطراف9" , ووفقاً لهذا الاتفاق أصبح في وسع الصندوق الحصول على 
قروض كبيرة من عشرة بلدان صناعية رئيسيةا*" . ويختلف الاتفاق الجديد عن 
الاتفاقات التي كانت تتم بين حين وآخر في أنه أخذ صيغة مؤسسية دائمة ذات 
فعالية مالية ضخمة وصلت حدودها إلى حوالى ستة مليارات دولار في حينه*" , 

وترك الاتفاق الباب مفتوحاً أمام أي بلد عضو في الصندوق للانضمام إليه 
شريطة الحصول على موافقة المجلس التنفيذي وعدم اعتراض أي بلد عضو آخر 
وتعهده بتقدديم قروض لا يقل حجمها عن مائة مليون دولار بعملته الوطنية أو 
بعملات أجنبية قابلة للتبادل الحر للصندوق في حال الحاجة . كما حصر الاتفاق 


(عم) أنظر: 2١‏ لقأ مقم11» :6010© .ل 
المرجع السابق نفسه., ص ١8‏ . 

(84) من هذه البلدان ثمانية أعضاء في الصندوق هي : الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا 
وايطاليا واليابان وكندا وهولندة وبلجيكا وبلدان آخران متعاونان هم : ألمانيا الاتحادية 
والسويد . ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة ميلاد لمجموعة البلدان العشر أو ما عرف لاحقاً بنادي 
البلدان العشر . 

(4860) يشار في هذا المجال إلى اتفاقية بازل التي عقدت في عام ١971١‏ لدعم الجنيه الاسترليني . كما 
عقد الصندوق اتفاقات ثنائية لتبادل العملات مع سويسرا وايطاليا يحصل بموجبها هو أو 
البلدان العشر على قروض في حال الضرورة. وتعهدت سويسرا مثلاً ‏ التي ليست عضواً في 
الصندوق - بتقددم قروض في حدود ٠٠١‏ مليون دولار ضمن هذا الاطار. أنظر: المرجع 
السابق نفسهء ص 8 - 9 . 
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امكانية الاستفادة من هذه القروض بالبلدان الموقعة على هذا الاتفاق أي البلدان 
الصناعية واستبعد بذلك البلدان النامية . واشترط الاتفاق أن يتقدم البلد الراغب 
في الاستفادة من بنوده بطلب الى الصندوق بهذا الخصوص . وإذا ما وافق المجلس 
التدفيذي على طلبه للحيلولة دون حدوث خلل في نظام النقد الدولي أو لجاببة 
خطر مرتقب يسعى عندها إلى طلب موارد إضافية وفقا لبنود الاتفاق حيث 
تتقدم البلدان المعنية بنقدها ليت السحب عليها طبقاً للأسلوب المتبع في الصندوق . 

وتضمّن الاتفاق ضرورة الحفاظ على القي الحقيقية للمبالغ المقترضة على أساس.. 
تحديد قيمتها بالذهب . كما نص على إلزام البلد المستفيد منها بشروط جانبية بهذا 
الخصوص» وذلك بغية حماية هذه القروض من خطر تعديل مفاجىء في أسعار 
الصمرف وما قد ينجم عن ذلك من خسارة بالنسبة الى البلدان المعنية . ويفترض 
يفنا أن تم اعادة المبلغ إلى الصندوق بعملة البلد القارض أو بما يعادلها من الذهب 
أو حقوق السحب الخاصة أو وسائل السيولة الدولية الأخرى . واذا ما حدث أن 
تعرض ميزان مدفوعات البلد القارض إلى نكسة طارئة اضطرته إلى طلب رد ماله 
من قروض في وقت مبكرء فإنه يمكن للصندوق أن يلبي طلبه إذا ما توفرت لديه 
السيولة الدولية بكمية كافية وإلا فيمكنه اللجوء الى البلدان الأعضاء في الاتفاق 
لتأمين قروض مناسبة هذه الغاية . 

وبعد تحارب عملية دامت اكثر من عقد من الزمن تبين أن الصندوق لا يلعب 
سوى دور شكلي ضمن إطار هذا الاتفاق, لأن البلدان الصناعية المعنية كانت 
تتعاون 8 بعضها في هذا المجال وتترك العمل الروتيني الشكلى للصندوق, مما 
أعطاه دوراً سلبياً حافظاً وقلل من أهمية نشاطاته التمويلية بالنسبة إلى 
المؤسسين7””" . ولم يتبدل هذا الدور إلا في مطلع السبعينات حين بدأ الصندوق 


) 5) أنظر: ب«وعتطمدمء8 لقمم همع م1» : معاأوعلء50 .8 
المرجع السابق نفسه. ص 19٠‏ - 1917 . 
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يوسع نشاطاته لتشمل سياسات وبرامج خاصة بالبلدان النامية الأعضاء ويسعى إلى 
الحصول على قروض إضافية لتمويلها بشكل مستقل عن موارده النظامية . وتشير 
سياسة الصندوق في مجال الاقتراض في الآونة الأخيرة إلى رغبة في التوجه الى 
القطاع المصرفي الخاص في أسواق المال الدولية للحصول على قروض بشروط 
تحارية لتغطية احتياجاته المستقبلية . وتت ركز المساعى المبذولة في هذا المجال على ما 
سمي بالتمويل المشترك الذي تشارك فيه المنظبات المالية الدولية ومصارف 
وفتاذيخ التنمية الاقليمية والمصارف التجارية وجهات أخرى لتغطية 
الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية . 

وتحدر الاشارة هناء إلى أن الصندوق يسعى إلى إغراء المقرضين من القطاع 
الخاص للمشاركة في تمويل مشاريعه عن طريق قبوله بقروض بمعدلات فائدة 
طليقة وشروط متغيرة أثناء فترة القرض وذلك أسوة بشروط مؤسسات التمويل 
التجارية العاملة في الأسواق المالية الدولية . 

5-107-١‏ حقوق السحب الخاصة كمصدر تمويلٍ 

طرحت فكرة الربط بين حقوق السحب الخاصة وتمويل التنمية بشكل ملحوظ 
في السبعينات, وذلك كنتيجة لاقتصار استخدامها كوسيلة لاصلاح ععجوز 
موازين المدفوعات كرا جاء في قرار تطويرها"”). وشارك في طرح فكرة 
استخدامها كوسيلة إضافية من وسائل السيولة الدولية لتغطية احتياجات البلدان 
النامية» العديد من خبراء صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي ونادي البلدان 
الصناعية العشر ولجنة البلدان العشرين ولجنة البلدان الأربع والعشرين ولجنة 
الثمال والجنوب وعدد من اللجان الفنية المتفرعة عن مؤتمرات الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية وسواها من المنتديات الثقافية والفكرية الدولية!ة" , وعلى الرغم 


(/1م4) انظر: ص 0١‏ من هذه الدراسة . 


(84) أنظر: 
نشرة برنامج الدراسات الاستراتيجية في معهد الانماء العربي. المجلد الثاني, العدد ١6‏ ست 


يف 


من الموافقة العامة التي لقيتها هذه الفكرة من حيث المبدأ» لم تصدر أية توصيات 
رسمية بخصوص تنفيذها حتى الآن. وكان معظم اللجان المعنية يكتفي بمناقشة 
هذه الفكرة وصيغ الربط المقترحة ويشير إلى الضرورات والفوائد ويحذر من 
المساوىء التي قد تنجم عن مثل هذا الربط . ومههما تعددت صيغ الربط المقترحة 
فإنها تستهدف جميعها تحويل موارد إضافية حقيقية الى البلدان النامية ذات الدخل 
المتوسط والضعيف وإن اختلفت في أسلوب توزيع هذه الموارد وكيفية 
استخدامها . ويمكن تلخيص أهم الصيغ المطروحة بالنقاط التالية!"" : 
- تزويد المنظمات النقدية والمالية الدولية كصندوق النقد الدولي بكمية إضافية 
من هذه الحقوق لتتمكن من استخدامها في تمويل مشاريعها المهادفة إلى تغطية 
احتياجات البلدان النامية . 


منح البلدان النامية كميات إضافية من هذه الحقوق بشكل مباشر بما يفوق 


حقها على أساس الحصة . 
- زيادة حصص البلدان النامية في الصندوق لكي تحصل بالمقابل على كميات 
أكبر من هذه الحقوق . 


- توزيع كمية إضافية من هذه الحقوق على البلدان الأعضاء لدعم برامج 
تصحيح موازين المدفوعات التي ينظمها الصندوق لصالح البلدان النامية . 

تقديم جزء من نصيب البلدان الصناعية والبلدان ذات الفوائض المالية من 
حقوق السحب الخاصة إلى البلدان النامية . 


- أيار ‏ مايو 94805١ء‏ ص .5١‏ 


(49) لزيد من التفاصيل., أنظر: 
وأغطع نا وساحة؟ئآ لواععم5 أن ممغوع© عط معء ساعط عامنا عط1» :متلة 521 .5 
.19810 1 .110 عناعه1ةتل غمعصممماءه122 نمز «ععمفملط امعصدمماع ع1 ممه 
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- تقديم الصندوق لحقوق السحب الخاصة التي تحتاجها البلدان النامية بشكل 

يفوق نصيبها على أساس الحصة . مقابل دفعها نسبة أعلى من الفائدة . 

وقد كان هذه الصيغ المقترحة فوائد ومساوىء متعددة يمكن مناقشتها في ضوء 
اتيز هذا الرنط على موارد الصندوق وتدفقاته المالية في البلدان النامية من جهة, 
وتأثيره على نظام النقد الدولي من جهة أخرى ؛ علم| بأن جميع هذه الصيغ تنطلق من 
أن مجاراة الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تتطلب البحث عن موارد إضافية 
لتستخدم إلى جانب وسائل السيولة الدولية الأخرى في تغطية احتياجات الصندوق 
إلى تمويل مشاريعه وبرامجه في البلدان النامية ذات الدخل الضعيف والمتوسط . 

وفي ضوء عدم تخصيص البلدان الصناعية لموارد إضافية لهذا الغرض وتفاقم 
مديونية البلدان النامية وعجوز موازين مدفوعاتها ومشاكلها البنيوية الأخرى» 
يصبح الربط بين حقوق السحب الخاصة وتمويل التنمية ضروريا باعتباره مصدراً 
استثنائيا للتمويل للحيلولة دون اتخاذ إجراءات تقييدية ذات عواقب مالية 
واقتصادية واجتاعية جسيمة في أثرها على التنمية في هذه البلدان وتطور الاقتصاد 
العالمي . وفي حال توفر هذا المصدر بحدود معقولة, تستطيع البلدان النامية 
المستفيدة منه الارتقاء إلى مستوى أعلى من الثقة يمكَنها من الوصول إلى أسواق 
المال الدولية للحصول على قروض بشروط تحارية لتغطية بقية احتياجاتما 
التمويلية . 

وتشير كافة هذه المحاولات الجادة التي يقوم بها الصندوق في حال البحث عن 
مصادر تمويل إضافية إلى النقص الذي يعاني منه في جال تغطية احتياجات البلدان 
الأعضاء وخصوصاً النامية منها . كم| يتضح إذا لم تحصل زيادة ملحوظة في موارده 
أنه لن يكون في وسعه أكثر من توزيع الموارد المتوفرة لديه والتي تشكل جزءً! 
يسيراً من احتياجات العالم إلى وسائل السيولة الدولية المختلفة . وهذا ما سيقود إلى 
تشديد شروط الحصول على قروضه وتسهيلاته واعتّاد أسعار فائدة قابلة للتغيير 
خلال فترة القروض مما إلى ذلك من شروط أشبه بشروط الحصول على قروض 
من الأسواق المالية الدولية . 

ل 


ملخّصّ الفصل الآول 


في ختام هذا الفصل يمكننا تلخيص أهم النتائج المستخلصة منه بالنقاط 

التالية : 

)١(‏ جاء ميلاد صندوق النقد الدولي نتيجة الظروف الاقتصادية التي عاشتها 
أوروبا في الثلاثينات وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية . وتميز منذ نشأته 
بالدور الذي عهد إليه في تسوية القضايا النقدية الدولية المتعلقة باستقرار 
العملات وتسديد المدفوعات ومعالحة العُجوز الطارئة والقصيرة الأجل في 
موازين مدفوعات البلدان الأعضاء بغية الحيلولة دون لجوء البلدان إلى 
اجراءات تؤثر سلبياً على نمو الانتاج والتجارة الدولية وبالتالي على أوضاع 
الاقتتصاد العالمي . 

(؟) تعتمد البنية الداخلية للصندوق على ما يسمى بنظام الحصص . فعضوية 
البلدان المشاركة فيه مرتبطة من حيث المبدأ بقوتها الاقتصادية وموقعها في 
الاقتصاد العالمى وبالتالي بمقدار مساهمتها المادية في تمويل الصندوق . وهذا 
ما يعطى البلدان الصناعية الثرية ثقلاً كبيراً في كافة نشاطاته, علياً بأن 
النمنة تدفر أسثانا ا مك اللعشو الاتتعادة عتدامن خومات المتدوق 
وموارده وأنها تحدد حجم قوته التصويتية وحقه في المساهمة في اتخاذ 
القرارات. وأسلوب اتخاذ القرارات يقضي بضرورة حصول اي قرار 
مبدئي على أكثرية 80/ من الأصوات وهذا ما يعطي الولايات المتحدة 
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وحدها ما يوازي حق النقض لأي قرار لا توافق عليه . وم يتعرض نظام 
الحصص وأسلوب اتخاذ القرارات لتعديلات جوهرية منذ تأسيس 
الصندوق وحتى الآن على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهت إليها . 
وتبدي الولايات المتحدة والبلدان الصناعية المتحالفة معها حساسية كبيرة 
حيال أي اقتراح يهدف إلى الحد من هيمنتها على الصندوق من خلال إدخال 
تعديلات على نظام الخصص وأسلوب اتخاذ القرارات . 

تميزت سياسات الصندوق بالطابع الليبرالي للتنظي الاقتصادي السائد في 
النظم الاقتصادية للبلدان الصناعية الغربية . ويبدو أن أهدافه الرئيسية لا 
ترمي إلى إحداث تغييرات بقدر ما تسعى إلى تحقيق استقرار في ظل هذا 
النظام . ويمكن القول إن أهدافه تسعى إلى خدمة هذا النظام وصيانته . 
وهذه الأهداف لم تتعرض لأي مساس جوهري خلال التعديلات التي 
طرأت على اتفاقيته الأساسية أو نظامه الداخلي . 

تركزت نشاطات الصندوق في بداية عهده على خدمة مصالح البلدان 
الصناعية التي أوجدته وذلك من خلال مراقبته لأسعار صرف العملات 
وتقديه ا قصيرة الأجل لمعالجة مشاكل موازين المدفوعات الطارئة 
ضمن إطار سحوبات غير مشروطة على الشريحة الاحتياطية والجزء الأول 
من الشريحة التسليفية وسحوبات مشروطة على الأجراء الثلاثة المتبقية من 
الشريحة التسليفية . وفي أواسط الستينات ظهرت بوادر توجه جديد 
للصندوق نحو الاهتام بمشاكل البلدان النامية وخصوصاً ما يتعلق منها 
بعجوز موازين مدفوعاتها . لذاء فقد طور الصندوق عدداً من التسهيلات 
الخاصة بغرض تقديم قروض متوسطة الأجل يتجاوز حجمها حصة العضو 
في الصندوق لمعالجة مواقع محددة في موازين المدفوعات ومعالجة بعض 
المشاكل البنيوية التي تعكسها موازين مدفوعات هذه البلدان على المدى 
المتوسط والقصير . وتصل أحجام القروض ضمن إطار هذه التسهيلات إلى 

م١‎ 
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حدود /7٠٠‏ من حجم الحصة في بعض الحالات ومددت فترات سدادها 
لمدة تتراوح بين ست وعشر سنوات. كما تميزت هذه القروض بشروط 
متفاوتة من حيث القسوة وذلك وفقاً لنوع التسهيلات وأهدافها وحجم 
القروض ومدتها وخصائص اقتصاد البلد المعني ومقوماته . 

تعرض نظام الشروط لنقد شديد من قبل البلدان الأعضاء وخصوصاً النامية 
منها التى رأت فيه أداة مجحفة في يد الصندوق المتأثر بدوره بهيمنة البلدان 
لقاع وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تسعى إلى منح القروض 
والتهيلات إلى البلدان التي تذعن لرغباتها ومنعها عن البلدان التي تنتهج 
سياسات مغايرة لها . وهكذا وجهت اتهامات لاذاعة إلى الصندوق على أنه 
أداة من أدوات الاستعار الجديد لأنه يميز في شروطه بين البلدان الأعضاء 
على الرغم من تشابه المشكلات والظروف التي تعاني منها . وعلى الرغم من 
تصريحات العديد من المسؤولين في الصندوق حول التزامه بالحياد ومبدا عدم 
التدخل في شؤون البلدانالأعضاء الداخلية » فإن تساؤلات كثيرة تثار حول 
فلسفته وسياساته وشروطه المتأثرة بهيمنة البلدان التي أوجدته وحرصها على 
وضعه في خدمة مصالحها . 

تميزت علاقة الصندوق بالمصرف الدولي بكونها علاقة عضوية قوية. فها 
توأمان من حيث المنشأ والرعاية وكلاه) يعتبران جزءًا من النظام 
الاقتصادي الذي تتزعمه الولايات المتحدة وكلاهه) يسعيان إلى صيانة هذا 
النظام وحمايته . لذاء فكلاهه| يسعيان إلى تحقيق نوع من التكامل الوظيفي 
بينهه]ا من خلال تقدم قروض وتسهيلات وخدمات فنية تساعد البلدان 
الأعضاء على إيحاد حلول مناسبة للمشاكل التي تعاني منها على المدى القصير 
والمتوسط والطويل ضمن إطار الأهداف التي يعملان على تحقيقها . ويشير 
تطور العلاقات بينها في السنوات الأخيرة إلى رغبة قوية في تعزيز هذه 
الصفة التكاملية بينهها وإلى أن العقد الحالي سيشهد مزيداً من التعاون بينهما 
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وخصوصاً ضمن اطار المشاريع المشتركة التي تُمول من كليهه) . 

تميزت علاقة الصندوق بالولايات المتحدة بالكثير من الولاء . فمنذ نشأته 
تأثر الصندوق بالأهداف الي وضعها له المؤسسون ليعمل في خدمة 
مصالحهم ومصالح حلفائهم بالدرجة الأول . وهيمن الأمريكيون وحلفاؤهم 
على المراكز الادارية الحساسة في الصندوق وسعوا جاهدين للحفاظ على 
نظامه الداخليى وعدم المساس بنظام الخصص واتخاذ القرارات الذي يضمن 
لهم الاطاحة بأي مشروع قرار يتعارض في جوهره مع مصالحهم . 

اتسمت علاقة الصندوق.بالبلدان النامية بفتور دام حتى منتصف الستينات» 
تبعه انفتاح حذر نتيجة الصعوبات التمويلية التي بدات تواجهها هذه 
البلدان .غل: أثر الأزمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ ذلك 
الحين وحتى الآن. وتميزت هذه العلاقة بخلافات جوهرية في وجهات 
النظر؛ ففي الوقت الذي يرى فيه خبراء الصندوق أن الأسباب الرئيسية 
لأزمات 57 المدفوعات تكمن في السياسات الاقتصادية الداخلية 
للبلدان المعنية» وأن أي إجراء لمعالجتها يجب أن يأخذ ضرورة مراقبة هذه 
السياسات على الصعيد الداخلىي بعين الاعتبار. يرى خبراء البلدان النامية أن 
مشاكل موازين مدفوعات بلدامي ناتحة عن أزمات مصدرة إليها من خلال 
موقعها الضعيف في الاقتصاد العالمي وتعاملها غير المتكافىء مع البلدان 
الصناعية ؛ أي أن أسبابها الرئيسية تكمن في عوامل خارجة عن قدرتها على 
مراقبتها أو التحكم بها . وكذلك ينطلق الصندوق من أن مهمته تقتصر على 
معالجة عجوز قصيرة الأجل في موازين مدفوعات البلدان الأعضاء, في 
حين أن معظم البلدان النامية يعاني من عُجوز مزمنة في موازين مدفوعاته 
تحتاج إلى قروض وتسهيلات طويلة الأجل. لما لها من علاقة بمشاكلها 
البنيوية وضعف موقعها في الاقتصاد العالمى . وهكذا عكست هذه الخلافات 
في وجهات النظر توتر علاقة الصندوق بهذه البلدان» إضافة إلى تأثره 

م 


)( 


بهيمنة البلدان الصناعية والآثار السلبية التى خلفتها هذه ال هيمنة على علاقته 
بالبلدان النامية . 


وأما علاقات الصندوق بالبلدان العربية فقد تميزت بالكثير من الجمود حتى 
منتصف السبعينات حيث طرأت تحولات جذرية على موقع عدد من البلدان 
العربية في الاقتصاد العالمي على أثر حرب تشرين التحريرية وارتفاع اسعار 
النفط بشكل مطرد ونمو جهود التنمية في العديد من هذه البلدان. وأدت 
هذه التطورات إلى انقسام جموعة البلدان العربية إلى جموعتين: إحداهما, 
البلدان غير النفطية التى سعت إلى الاستفادة من موارد الصندوق بقدر 
المستطاع , والأخرى البلدان النفطية التي بدأت تساهم بشكل فعال في تمويل 
برامج الصندوق وسياساته انطلاقا من أن هذا التعاون بين الجانبين يخدم 
أهدافاً مشتركة سوف نتعرض لا في الفصلين الثاني والثشالث من هذه 


الدراسة . 


)٠١(‏ وانطلاقاً من أن المشاكل التمويلية التى تعاني منها البلدان النامية لا تقتصر 


على تلك التى يخلفها عليها تطور الاقتصاد العالمي» ومن أن هناك مشاكل 
تنموية بنيوية داخلية : فإن :هذه البلدان تمنناج إلى :عون مالي بكنيات 
كبيرة ولفترات زمنية طويلة » وأن هذه الاحتياجات تزداد ضخامة نتيجة 
الأزمات الاقتصادية التي يتعرض ها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بشكل أو 
بآخر على مسيرة التنمية في هذه البلدان. وتشير تطورات الأزمة الاقتصادية 
العالمية الحالية إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه هذه البلدان, على الرغم من 
المعونات والقروض التى تحصل عليها من البلدان الصناعية والبلدان ذات 
الفوائض المالية التفطية والمنظات المالية الدولية. ويتضح من هذه 
التعضورات أن البلدان المعنية مضطو لى التوجه 
بشكل متزايد نحو مصادر التمويل الخاصة لتغطية احتياجاتها المتزايدة, 
45 


وذلك في ضوء عجز صندوق النقد الدولي والمنظيات المالية الدولية 
الأخرى عن تلبية هذه الاحتياجات . غير أنه يؤخذ على هذا التوجه أنه 
سيؤدي إلى منافسة شديدة بين البلدان الراغبة في الحصول على قروض» 
الأمر الذي سيؤدي تدريجياً إلى ازدياد حدة الشروط , في الوقت الذي بدأ 
العديد من البلدان النامية يفقد أهليته في الحصول على قروض جديدة 
بسبب تفاقم حجم مديونيته وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في ما يتعلق 


بخدمة هذه الديون . 


)١١(‏ في ظل نمو احتياجات البلدان الأعضاء يعاني الصندوق من حاجة ملحة إلى 
موارد مالية إضافية لتغطية متطلباته المستقبلية . وإذا لم يحصل الصندوق 
على هذه الموارد فسيكون عاجراً عن أداء مهامه تحاه أعضائه وخصوصاً 
من البلدان النامية, الأمر الذي سيعرضه الى المزيد من الاتبامات ويقلل 
بالتاليي من فرص نجاحه في معالجة المشاكل التى تعاني منها هذه البلدان» 
ويؤدي بعملية تنميتها إلى نكسات جديدة. وهذا ما دفع الصندوق في 
السنوات الأخيرة إلى السعي الجاد من أجل زيادة موارده وتنويع مصادر 
تمويله من خلال مضاعفة حصص الأعضاء والسعي الى الربط بين حقوق 
السحب الخاصة وتمويل التنمية والتوسع في الاقتراض الخارجي والبحث 
عن ممولين جدد. ويبدو أن هذا التوجه سيدفع الصندوق إلى الأسواق 
المالية الدولية في أواسط الثهانينات وهو الأمر الذي سيخلف آثاراً سلبية 
على تكاليف القروض وشروط الحصول عليها بالنسبة الى البلدان المستفيدة 
منها . علراً بأن مثل هذا التوجه سيؤدي إلى مزيد من التشدد في شروط 
الحصول على قروض واعتاد أسعار فائدة طليقة وقابلة للتغير خلال فترة 
القروض أسوة بأسلوب التعامل مع مؤسسات التمويل التجاري الخاصة . 


)١1١(‏ يتضح أخيراً أن الصندوق يواجه تحدياً مصيرياً في مجال توسيع نشاطاته 
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وتعزيز دوره التمويلٍ وزيادة موارده وتنويع مصادرها لتأمين احتياجات 
البلدان النامية الأعضاء وإطالة آجال قروضه وتمويل سياسات وبرامج 
جديدة في هذه البلدان . غير أن قدرة الصندوق على تحقيق هذه 
الطموحات ستبقى رهن الموارد التي توفرها له البلدان الصناعية الثرية 
والبلدان النفطية ذات الفوائض المالية والقيود التي تفرض على حركة 
رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية . وتبقى حدود ما يمكن أن 
تقدمه هذه البلدان من قروض ومعونات مالية إلى الصندوق. رهن تطور 
أوضاع موازين مدفوعاتها وتأثرها بتطور الاقتصاد العالمي وتطور 
فوائضها المالية واحتياجاتها التنموية الداخلية . 


5م 


الْصرالشافي 


النؤظ وعَؤَّالفَوٌَهُ الماك وَالوّر الشّاسئى 
لسعور دي ف التبعينات 


؟  ١‏ النفط والقوة المالية 


شهد عقد السبعينات تطورات مهمة في ما يتعلق بانتاج النفط وأسعاره 
وصادراته وعائداته والآثار التي خلفها نمو القوة المالية على الاقتصاد المحلى 
للبلدان المنتجة والمصدرة للنفط وموقعها في الاقتصاد العالمي وعلاقاتها الدولنة- 
وفي هذا الفصل سوف نستعرض أهم هذه التطورات في ضوء ما أحدثته من 
تغييرات في الاقتصاد السعودي وأثر ذلك على علاقات السعودية على الصعد 
العربية والاقليمية والدولية . 

؟ ١ -١-‏ خصائص الاقتصاد السعودي 

يتميز الاقتصاد السعودي بخصائص رئيسية أهمها توفر مادة استراتيجية مهمة 
وهي النفط بكميات كبيرة, إن كان ذلك من حيث الانتاج أو من حيث الاحتياطي 
الثابت. وهذا ما يجعل هذه المادة عصب الحياة الاقتصادية في هذه الدولة وأهم 
العناصر المؤثرة على عملية تنميتها . إلا أنه على الرغم من بزوغ فجر النفط منذ 
أوائل الربع الثاني من هذا القرن, وعلى الرغم من الثروة النفطية الهائلة, فإن سمات 
التخلف التقليدية لا تزال خصائص مميزة لتطور السعودية شأنها في ذلك شأن 
البلدان النامية الأخرى''' . ومن خلال نظرة سريعة الى التركيب البنيوي للاقتصاد 


)١(‏ حول تاريخ النفط في المملكة العربية السعودية؛ أنظر: فهد مسعود الحمود: « ثروات السعودية. ست 
/ 


السعودي اليوم يمكن استخلااص السمات التقليدية التالية : 


اعتاد كلى على قطاع النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل القومي 
والعمود الفقري لموارد الدولة . 

وجود قطاع صناعي ضعيف يعتمد في بنيته على الصناعات النفطية وبعض 
البناء وسواها من الصناعات الخففة :1 

وجود قطاع زراعي ضعيف على الرغم من توفر مساحات شاسعة من 
الأراضى القابلة للاصلاح الزراعي وغير المستغلة . 

ضعف الثروة الحيوانية والحراجية بسبب الطبيعة الصحراوية التى تتميز بما 
أجزاء واسعة من الدولة . 

اعتّاد قطاعى التجارة والخدمات على قطاع النفط . 

نقص في القوى العاملة ناتج عن قلة عدد السكان وتدني الخبرات المحلية 
وضعف المستوى التقني العام . 


تشير هذه الخصائص إلى البنية غير المتوازنة التي يتميز بها الميكل الاقتصادي , 


وإلى مشكلة ثنائية القطاعات التي تتمثل بوجود قطاع إنتاجي متقدم وهو قطاع 
النفط إلى جانب قطاعات اقتصادية تقليدية متخلفة تتميز بضعف مستوى أجهزتها 
الانتاجية وعدم مرونتها وتدني مستوى الفن الانتاجي ( دالة الانتاج) وانخفاض 
الانتاجية بشكل عاء'" . 


وسبيل الاستقلال الاقتصادي :. دار الفارابي» بيروت 2١9/4٠١‏ ص75 . 


(؟) أنظر: مد أحد سالم: «ماذا بعد نضوب البترول؟ »2 في صحيفة الجزيرة (السعودية) في 


عددها الصادر 5/ر؟//ر987١.‏ 
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وقطاع النفط وهو القطاع القيادي لم يتأثر في تطوره بالقطاعات الأخرى بقدر 
ما تأثرت هذه القطاعات نفسها بتطوره ونموه إن كان ذلك سلبياً أو إيحابياً 
وبشكل ماش أو غير مباشري فهو يشكل :فى نح ذاتة وهر القاعنة متطورة ذانت 
كثافة رأسمالية عالية ودرجة عالية من التقدم التقني, مما جعله يتطور بشكل منعزل 
عن باقي القطاعات الاقتصادية ويحقق بالتاللي درجة عالية من الاستقرار والنمو. 
ويبدو أن هذا التطور المنعزل قد أدى خلال رحلة نصف قرن من الزمن إلى 
إضعاف تأثير القطاع القيادي على تطور القطاعات التقليدية وقدرتها على اللحاق 
بالقطاع الرائد . وهكذا نجد اليوم أن نسبة ضئيلة من السكان تعمل في قطاع 
النفط. في حين أن الأغلبية لا تزال أسيرة القطاعات التقليدية كالزراعة 
والخدمات . ونظراً إلى التطور السريع الذي حققه هذا القطاع, فإن العاملين فيه 
يحصلون على أجور ورواتب عالية نسبياً إذا ما قورنت مع دخل العاملين في 
القطاعات التقليدية أو حتى إذا ما قورنت مع نظائرهم في بلدان نفطية أخرى . 
وكان قطاع الخدمات أكثر القطاعات تأثراً بالقطاع القيادي . فقد نشطت مجالات 
التعليم والتدريب والنقل والمواصلات والموانىء والمرافق العامة بشكل يتيح تأمين 
جزء مهم من متطلبات نمو القطاع القيادي . وهكذا تأثرت أجور ورواتب العاملين 
في هذه المجالات ايجابيا بنمو قطاع النفط كما تزايدت نفقات الدولة لتحقيق 
احتياجات هذا القطاع ومتطلبات نموه. وأما العاملون في باقي القطاعات التقليدية 
ققد تائرت أجورهم ورواتبهم بعض الشيء بارتفاع مستوى الأجور والرواتب في 
الدولة بشكل عامء إلا أنهم تأثروا أكثر من سواهم بالنتائج السلبية لهذا النمو 
القطاعي غير المتوازن وبتصاعد معدلاات التضخم والبطالة التي كانت ترافق هذا 
التطور. ولعل هذه التطورات الاقتصادية تشكل الخلفية الحقيقية لظاهرة نمو 
الاضطرابات الاجتاعية وتزايد متطلبات الأمن الداخلى"" . 


(؟) أنظر: 
.ص ,1979 ,مهلصمآ ,«أموظ 8110016 عط كه وعتسرمممءظ عط1» : ترزعمص ه18 ,رمه7115ل1 
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ولا يمكن الحديث عن مشكلة ثنائية تطور القطاعات في بلد نفطي كالسعودية 
دون الاشارة إلى المصالح الأجنبية التي لعبت دوراً مهيا في تطوير قطاع النفط 
وتنميته بكافة الوسائل الممكنة. بغية استنزاف هذه الثروة الطبيعية واستغلاها 
لتغطية احتياجات القطاعات الصناعية من هذه المادة الحيوية المهمة التى كانت ولا 
تزال تشكل عصب الحياة الرئيسى في البلدان الصناعية . لذاء فلا فحت انتمل 
شركات: النفظ العياة ف" إل اتاد رؤوس أموال ضخمة وإلى استخدام 
أحدث التقنيات الرأسمالية”" المعقدة لاكتشاف آبار النفط واستغلالها بأسرع ما 
يمكن وبأرخص الأثمان لصالح مجتمعاتها الصناعية, غير مكترثة بالبنية الاقتصادية 
للبلد النفطي إلا بقدر ما يخدم ذلك مصاحها الذاتية ومصالح أوطاتما . وهذا ما 
يشير إلى طبيعة الاطار الراهن للعلاقات الدولية وأثرها على حركة التنمية في 
بلدان العالم النامية النفطية وغير النفطية من حيث استغلال ثروات هذه البلدان 
بشتى الوسائل الممكنة وتوظيفها في خدمة مصالح المجتمعات الصناعية مما يزيدها 
ثراء ويضعف بنية البلدان المستغلة ويزيدها فقرا وذلك على الرغم من ضخامة 
ثرواتها الطبيعية ومواردها المالية . 


5-١ »‏ خطط التنمية وأهدافها 


انطلاقاً من هذه الخصائص المميزة للاقتصاد السعودي بدأت عملية تخطيط 
التدمية تأخذ مساراً واضحاً منذ أواسط الستينات حيث بدأ السعوديون يسعون إلى 


(14) تعتبر الشركة العربية الامريكية للتنقيب عن النفط « أرامكو» أكبر الشركات العملاقة التي 
ساهمت بشكل فعال في استغلال الثروة النفطية السعودية منذ مطلع الثلائينات. لمزيد من 
التفاصيل انظر: 
- ويلسون رودني: ١‏ اقتصاديات الشرق الاوسط . . .». المرجع السابق نفسه. ص 17 . 
فهد مسعود الحمود: « ثروات السعودية . . .». المرجع السابق نفسه. ص 75 - 18 . 

(0) يقصد بالتقنيات الرأسمالية تلك التقنيات التي تعتمد على كثافة رأس المال بالمقارنة مع التقنيات 
العمالية التى تعتمد على كثافة العمل . 
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إدخال نوع من التخطيط الشامل على المستوى القومي بغية تسريع عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية على الأسس الرئيسية التالية"" : 
يك . عقاف سين الشريعة الاسلامية كمنطلق للتطور الاقتصادي والاجتاعي . 
- تبني نظام الاقتصاد الحر الذي يعطي القطاع الخاص دوراً رائداً في كافة 
مجالات التنمية والانتاج . 
5 تركز دور الدولة على الصعيد الاقتصادي على توفير المناخ الملاثم الذي يسمح 
للقطاع الخاص بالقيام بالدور الموكل إليه في عملية التنمية . 
- استخدام الموارد النفطية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تبدف إلى 
الحفاظ على هذه الموارد الناضبة وتخفف من الاعتاد على النفط كمصدر 
تنمية القوى البشرية واستكمال التجهيزات اللازمة لتحقيق هذه الغايات . 
وفي مطلع السبعينات بدأ تنفيذ خطط خسية تستهدف تخطيط عملية التنمية 
على أساس معطيات واضحة كان أهمها أن الدولة تملك موارد وفيرة من النفطء 
وأن المستقبل سيحمل معه موارد مالية ضخمة من جراء تصدير مادة النفط 
ومشتقاتهاء في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من نقص في القوى العاملة التي 
تحتاجها عملية التنمية . وانطلاقاً من هذا الواقع حددت الأهداف الرئيسية لخطط 
التدمية النمسية كالتالي(" : 
- التنقيب عن النفط والسعى إلى اكتشاف آبار نفطية جديدة . 
- استخدام أحدث الوسائل والطرق العلمية والتكنولوجية في التعرف على 
الاحتياطى الفعلى من النفط . 


)53 وزارة التخطيط في المملكة العربية السعودية .» خطة التنمية الثالثة ٠9808-4١اء.)‏ ص .”"١‏ 
70( المرجع السابق نفسه. ص .“١‏ 
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- تنويع مصادر الدخل القومي عن طريق تطوير قطاعات الصناعة والزراعة 
والخدمات وتخفيف الاعتاد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي . 
- تطوير البنى التحتية وتنمية القوى البشرية وإعداد الأطر الإدارية والفنية التي 
تحتاجها عملية التنمية والاهتهام بشكل خاص بقطاعات التعلم والتدريب . 
- إستخدام الموارد المتوفرة بشكل عقلاني يضمن تحقيق تنمية متوازنة على 
صعيد القطاعات المختلفة . 
- تأمين المستلزمات وتطوير الأجهزة والمرافق الضرورية لتحقيق هذه 
الأهداف . 
92 حتى الآن إنجاز ثلاث خطط خمسية يمكن اختصار مضمونها كالتالي : 
خطة التنمية الأول ( ١916-191١‏ ): 
تميزت خطة التنمية الاولى التي بدأ تنفيذها عام ١91٠١‏ بالكثير من الحذر 
والتركيز على ضرورة تطوير البنى التحتية الأساسية وبتخصيص استثمارات 
ضخمة في مجالات التدريب والتعلم . وكانت الدولة تعاني في تلك الظروف من 
شح في الموارد المالية» في الوقت الذي تزايدت فيه التزاماتها المالية لدعم القضية 
العربية ضد العدوان الصهيوني وتخصيص جزء كبير من ميزانيتها لتلبية مستلزمات 
الدفاع الأمر الذي اضطرها إلى فرض بعض القيود والضغوط على متطلبات 
القئمية الداتفل:!* : 
وطرأت تطورات مهمة على هيكل إيرادات الدولة من موارد النفط خلال 
فترة تنفيذ هذه الخطة(' . فقد استطاعت الدولة زيادة نصيبها من العائدات النفطية 


)م المرجع السابق نفسه.» ص 0" . 
(9) لم تؤد التطورات التي طرأت على هيكل الإيرادات النفطية في عامي ١974/1910*‏ إلى 
الحيلولة دون اعادة النظر في الخطة الخمسية الأولى كما حدث في البلدان المنتجة والمصدرة للنفط ح 
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ومن ملكية قطاع النفط ىا حققت منافع ضخمة من جراء زيادة إنتاج النفط 
وارتفاع أسعاره في أعقاب حرب تشرين عام 1591 , الأمر الذي سمح بزيادة 
مخصصات الميزانية خلال السنوات المتبقية من خطة التنمية الأولى وساعد على 
إنجاز خطوات مهمة في مجالات التعليم والتدريب والمرافق . وارتفع نصيب النفط 
في الناتج القومي خلال تلك الفترة من حوالى 01 إلى 1/078 . كما لوحظ نمو في 
العمالة الأجنبية وتوسع في العمالة في قطاعات الإنشاء والتعمير والتجارة 
والخدمات, في الوقت الذي تقصلت فيه العمالة في قطاع الزراعة . وكذلك أنجهزت 
خطوات مهمة في المجالات التعليمية والصحية والاجتاعية في تلك الفترة . 
خطة التلمية الثانية ( :)١94٠١ - ١91/6‏ 

كانت ظروف إعداد هذه الخطة أفضل من سابقتهاء فقد تميزت بنمو 
. الامكانات المالية وغياب القيود التي كانت تعيق عملية تمويل التنمية . وهكذا تم 
التركيز في هذه الخطة على الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة النفطية وحسن 
استغلالها من خلال تشجيع إقامة الصناعات النفطية وتصدير منتوجاتها ذات القيمة 
العالية . كما أعطي اهام كبير لتأمين التجهيزات الانشائية الأساسية التي واجهت 


توسيع المؤسسات الحكومية وتنمية عدد العاملين فيها. وركزت على دعم القطاع 
الخاص من خلال السماح له باستقدام قوى عاملة أجنبية وتشجيع ال هجرة الداخلية 
إلى المدن لتعويض النقص الملحوظ في توفر اليد العاملة المحلية . وأعطت هذه 
الخطة فرصاً كبيرة للاستفادة من اتفاقات التعاون الدولية من أجل الحصول على 
الخبرات الادارية والتقنية غير المتوفرة محلياً . وحقق الاقتصاد السعودي خلال 


- الأخر: ى. أنظر : 
و« 1813م 401 01 312065لط 3820 تإتتأ0ضوء8 عط1» :0.1 رلعطة لصة .5.11 1116 
4 تإآنال 2 .110 ,2251 .01/؟ ,وتعمقم 515 - 1111 
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هذه الفترة معدلات نمو حقيقي عالية نسبياً وصلت إلى 9/ سنوياً للناتج القومي 
بالقيم الثابتة وإلى ١‏ 5/ للناتج القومي بالأسعار الجارية . كما أدت هذه الخطة إلى 
تحقيق إنجازات مهمة في مجاللات دعم التصنيع , حيث حقق القطاع الصناعي نموا 
سنوياً وسطياً قدره /١0‏ تقريباً. وساهمت أيضاً في تحقيق إنجازات مهمة في 
محالات التحضير والتمدين والعديد من المجالات الاجتاعية الأخرىا " , 
خطة التنمية الثالئثة ( :)١9486- 1١94٠‏ 

شهدت نهاية السبعينات تحولاً نوعياً مهيا في تطور هذه الدولة التي أصبحت 
أكبر بلد منتج ومصدر للنفط في العالم واحدى القوى المالية المهمة فيه . وأصبح 
لها نتيجة هذه التطورات موقع جديد في المجتمع الدولي من حيث المسؤوليات 
والواجبات . وتميزت فترة إعداد الخطة الخمسية الثالثة بتحسن ملموس في 
المستوى المعيشي المادي لفئة كبيرة من السكان وبنمو ملحوظ في البنى التحتية التي 
تتطلبها عملية التنمية وبمساع واسعة النطاق لمكافحة التضخم . وانطلق المخططون 
من المشاكل التي لم تحد لها حلا من خلال تنفيذ الخطة الثانية وتلك التي نجمت 
عنهاء وخصوصاً في جالات العمالة والتشغيل. حيث استمر الوضع غير المتوازن 
بين احتياجات عملية التنمية إلى القوى العاملة وما تم استقطابه من القطاعات 
التقليدية إلى القطاعات الحديثة ومن البلدان الأجنبية للعمل في السعودية . وكذلك 
أبدوا اهتّاماً كبيراً بالمشاريع الانتاجية. وذلك لأن اهم ما تمخضت عنه خطة 
التنمية الثانية من نتائج إيحابية كان في مجال تطوير البنى الارتكازية والقطاعات 
الوسيطة التى لا تشكل في أحد ذاتها مصدرا بديلا للموارد المالية يعوض عن 
اكات انط الناضبة على المدى الطويل . لذاء فقد ركزت خطة التنمية الثالثة 
التي ما زالت قيد التنفيذ على ضرورة تشجيع المشاريع الانتاجية في الصناعة 


630 وزارة التخطيط في المملكة العربية السعودية» خطة التنمية الثالثة .. .. المرجع السابق نفسه) 
ص 3”07 . 
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والزراعة كمنطلق لتطوير مصادر تمويل بديلة في المستقبل . ولعل أهم #ااترهده 
الخطة عن سابقاتها هو تركيزها ايضا على إحداث تغييرات بنيوية وحثها على 
ضرورة تحسين استغلال القوة العاملة الأجنبية كبديل عن زيادة حجمها وتشجيع 
إقامة مشاريع إنتاجية تعتمد في بنيتها على كثافة رأس المال وهو عامل الانتاج 
تقرف نهنا : والحد من تشجيع المشروعات القائمة على الكثافة العمالية, نظراً 
لنقص القوى العاملة المحلية وعدم الرغبة في استقطاب مزيد من الأجانب أخذاً 
لعامل الأمن القومي بعين الاعتبار . 


من خلال هذا العرض الموجز لأهم مضامين خطط التنمية وأهدافهاء يتضح 
أن هناك توجها واضحا نحو تنويع القطاعات الانتاجية وتوسيعها كالصناعات 
التحويلية والصناعات المعدنية والقطاع الزراعي . ومثل هذا التوجه يتطلب تنمية 
البنى التحتية وتأمين الخدمات الضرورية في مجالات المرافق العامة والمواصلات 
والنقل والاتصالات والماء والكهرباء والأجهزة الادارية والفئية والمالية والمصرفية . 
كما يتضح أن مساهمة قطاع النفط في تنمية الاقتصاد السعودي قد انعكست في 
خطط التنمية نفسها؛ ففي حين أن الخطة الاولى اتسمت ببعض الحذر بسبب 
الأوضاع المالية للدولة آنذاك؛, فإن الخطتين الثانية والثالثة تميزتا بأنهها أعدتا في 
ظروف مالية جيدة» وذلك نتيجة تطور عائدات النفط في أعقاب الأزمة النفطية 
العالمية في النصف الأول من السبعينات . وإذا كانت الخطتان الأولى والثانية 
تطمحان إلى تطوير البنى التحتية والأسس الارتكازية لعملية التنمية. فإن الخطة 
الثالثة تميزت بشكل واضح بتحول نحو المجالات الانتاجية بهدف التوسيع 
والتنويع في الانتاج والتصدير. وجاءت الخطة الأخيرة مشجعة لاستثمارات القطاع 
الخاص في الصناعة والزراعة والخدمات بكافة الوسائل الفنية والمالية الممكنة . 
وتبين من خلالها أن هناك رغبة في تشجيع مشاريع صناعية من أحجام كبيرة 
يفوق تمويلها قدرة القطاع الخاص ويجعل مشاركة الدولة فيها وتشجيعها 
للشركات الاجنبية للمساهمة فيها أمرأ ضرورياً على أمل اكتساب خبرات 
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ومهارات تقنية وادارية وتسويقية مناسبة لتدفع بهذه المشاريع وتطورها الم 
ادر ديد للدخل القؤنن تنى عن الموازه السطنة النافية فى "اليل 


أخيراً. تحدر الاشارة إلى المشاكل الرئيسية التي واجهت تنفيذ خطبي التنمية 


الأولى والثانية والتى يعتقد أنها ستواجه أيضا الخطة الثالثة والتى يمكن تصنيفها على 
النحو التالي : ش 


المشاكل المتعلقة بالبنية الاقتصادية ودرجة تطورها . وهي مشاكل تتجسد في 
ضعف البنية الهيكلية وعدم توازن نمو القطاعات وحدود الطاقة الاستيعابية 
للاستثمار» ونقص الخبرات العلمية المحلية من اقتصادية وفنية وادارية القادرة 
على تحديد أولويات المشاريع ودراسة جدواها الفنية والاقتصادية وتقيم أدائها 
في حال تنفيذها وإدارتها وتنظيمها وفقاً للمعايير العلمية الاقتصادية . 


مشاكل التضنخم الداخلى الناجم عن وفرة العائدات النفطية والتوسع في 
الانفاق المحلي . وما يمكن أن يؤدي له من زيادة في الطلب على المواد 
والخدمات والخبرات وما إلى ذلك من آثار على نمو الكتلة النقدية المتداولة 
وتصاعد معدلات التضخم وآثارها السلبية على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتاعي . 

التضخم الخارجي المنقول من الالنااة السنافية والدكتاجاتة عل :الوق 
الداخلية . فالارتفاع السريع في أسعار المواد والتجهيزات والخبرات الأجنبية 
المستوردة يترك آثاراً سلبية على الأسعار المحلية ويؤدي إلى إدخال تعديلات 
وإضافات لا يستهان بها في الاعتّادات المالية ومخصصات المشاريع المقترحة في 
الخطط . 


وعلى الرغم من أهمية هذه المشاكل وموضوعيتهاء فإنه يمكن وصف معظمها 


بأنه مشاكل مرحلية ستتلاشى مع نمو البنية الاقتصادية والاجاعية والربط بين 
التنمية المحلية ومتطلبات التكامل الاقتصادي العربي والاقليمي . 


044 


؟ 8-1١‏ تطؤر إنتاج النفط وأسعاره 

يعود تاريخ النفط في السعودية إلى الثلاثينات . غير أن اندلاع الحرب العالمية 
الثانية قد حال دون التوسع في عمليات التنقيب على نطاق واسع حتى مطلع 
الأربعينات. حيث تم اكتشاف آبار ضخمة من هذه المادة الحيوية . وعلى الرغم من 
هذه التطورات بقي الانتاج محدودا بسبب ضعف الطلب العالمي وظروف الحرب . 
ومع نمو الطلب في أعقاب الحرب العالمية وخلال الحرب الكورية. بدأ الانتاج 
يتسع بشكل كبير . فقد ارتفع مستوى الانتاج اليومي من حوالى ١,080‏ مليون 
برميل عام ١56٠‏ إلى ١‏ مليون برميل عام ١57٠‏ (الجدول رقم .)١١‏ وأما 
مستوى الانتاج السنوي فقد ارتفع خلال هذه الفترة من حوالى ٠٠١٠‏ مليون 
برميل إلى 48١‏ مليون برميل'''2. وكان الشيء المميز لتلك الفترة هو ثبات 
دري :قل أسعاز النفط الخام على الرغم من ازدياد الطلب وتوسيع الانتاج. فقد 
بقيت الأسعار شبه ثابتة خلال فترة تجاوزت عشر سنوات» حيث ارتفع سعر 
البرميل من 6 دولار عام ١56٠‏ إلى ١,2‏ دولار عام .١95٠‏ 

وقدر احتياطي السعودية من النفط في مطلع الستينات بحوالى ١٠م‏ مليار 
برميل. واستمر الانتاج في ازدياد تدريجي خلال هذا العقد وارتفع مستواه 
اليومي في هاية الستينات إلى 5,8 مليون برميل والسنوي إلى حوالى ١,5‏ مليار 
برميل. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعاره خلال ذلك العقد أيضاً . وأعيد 
النظر في تقديرات الاحتياطي المؤكد منه في أواخر الستينات فقدر بحوالى ١8‏ 
مليار برميل . 

وجاءت السبعينات تحمل معها بوادر تطورات نفطية مهمة كان بدايتها 
استخدام النفط كسلاح سياسي من قبل البلدان العربية النفطية لدعم الصمود 
العربي في حرب تشرين عام ١917‏ . وتبع ذلك تطور كبير على صعيد الطلب 


. 84 - ”« المرجع السابق نفسه. ص‎ )١١' 
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والانتاج والأسعار كما يشير إلى ذلك الجدول التالي : 
جدول رقم )١١(‏ 
تطور إنتاج النفط وأسعارم"") 
(٠96١81-1؟و١)‏ 


متوسط الانتاج اليومي 
( بملايين البراميل ) 


(؟١)‏ المصدر: 
- وزارة التخطيط في المملكة العربية السعودية . خطة التنمية الثالئة ١م9١1‏ 9468١ء»‏ 
الجدول (١1-؟).ءص‏ 5”. 
- التقرير السنوي لمؤسسة النقد العرني السعودي لعام ١94١‏ . الجداول (؟ ‏ ”) و(" 
9٠)ءض؟55.‏ 


١ 0 


وقد حققت السعودية ارتفاعاً مذهلاً في الانتاج في عام 91١؛‏ حيث 
استطاعت مضاعفة إنتاجها تقريباً عما كان عليه في عام ١41٠‏ ؛ اذ وصل مستوى 
إنتاجها إلى ”,7 مليون برميل يومياً و8,؟ مليار برميل سنوياً . ورافق هذا النمو 
في الانتاج ارتفاع ممائل في الأسعار. فقد وصل سعر برميل النفط الخفيف إلى ما 
يناهز الخمسة دولارات بعد أن كان ١,8‏ دولار في مطلع العقد. وجاء عام 
5 يحمل معه مزيداً من نتائج حرب تشرين واستخدام النفط كسلاح 
سيامي ؛ فقد ازداد الانتاج اليومي إلى 8,4 مليون برميل والسنوي إلى أكثر من 
ثلاثة مليارات برميل . وقفز سعر برميل النفط الواحد إلى ١١,560‏ دولارا بزيادة 
تحاوزت ضعف سعر العام السابق . 

وبعد تراجع قليل في الانتاج عام ١910‏ نتيجة ركود ملحوظ في الطلب على 
النفط في البلدان الصناعية, شهدت السنوات التالية نمواً تدريجياً إلى أن وصل 
مستوى الانتاج اليومي حدود العشرة ملايين برميل والسنوي حوالي 0,” مليار 
برميل في نهاية العقد . وكذلك شهد النصف الثاني من هذا العقد ارتفاعاً مذهلاً 
في الأسعارء فقد ارتفع سعر البرميل الواحد إلى ١,‏ في عام 2١91‏ وإلى 
8 في عام ولاواء وإلى +“ في عام ٠198.ء‏ وإلى 4" دولاراً في عام 
0١‏ . 

وجاءت بداية الثهانينات تحمل معها هبوطاً في الطلب العالمي على النفط بعد 
سنوات تميز فيها الطلب بمعدلات متسارعة النمو في البلدان الصناعية المستهلكة 
للنفط . وتشير الاحصائيات الرسمية إلى أن الطلب الاجمالي الفعلى لهذه البلدان قد 
تراجع في عام ١94١‏ بنسبة 8/» مما أدى إلى انخفاض الانتاج العالمي هذه المادة 
بنسبة 0/ تقريبا”"' . وتحملت جموعة البلدان المصدرة للنفط الجزء الأعظم من 
هذا التراجع وكان لايران والعراق نصيب كبير في هذاالهبوط بعد أن حدّتا من 


(؟١١)‏ انظر: التفرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي . . ., المرجع السابق نفسه. ص ١971‏ . 
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إنتاجهم| النفطي بسبب الحرب التي نشبت بينهما . وكانت السعودية الدولة الوحيدة 
من بلدان هذه المجموعة التي لم تتأثر بتراجع الطلب» بل استطاعت رفع مستوى 
انتاجها اليومي إلى 9,4 مليون برميل يومياً في نباية عام ١4٠١‏ . وارتفع بذلك 
نصيبها من اجمالي انتاج مموعة البلدان المصدرة للنفط من 0,5/ إلى 
ود ع/”' ومن الانتاج العالمي من ,8 /١‏ إلى /١7,7‏ ( الجدول رقم .)١١‏ 

قادت هذه التطورات خلال السنتين الماضيتين إلى تأثر أسعار النفط بضغوط 
متتالية نتيجة تراجع الطلب في البلدان الصناعية . وهكذا بدأت الأسعار تتراجع 
دون مستوى السعر الرسمي المقرر من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط . وساعد 
في هذه الضغوط عودة العراق وإيران إلى ضخ النفط جرئياً في العام الماضي 
وسياسة شركات النفط التي تعمدت السحب من مخزونها الاحتياطي الذي تصاعد 
مستواه في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وسياسة الأسعار التي اعتمدتها 
السعودية الرامية إلى تحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلب في الأسواق 
العالمية وتخفيف الأزمات الدولية الناجمة عن تفاقم أسعار النفط وتصحيح مسار 
الاقتصاد العالمي على المدى الطويل!*" . 

بعد هذا العرض السريع لتطور انتاج النفط وأسعاره. تحدر الاشارة إلى 
الموقع المهم الذي تحتله السعودية في عالم النفط من حيث الانتاج والاحتياطي . 
والجدول رقم (؟١)‏ يشير إلى أنها تملك وحدها بين ٠١‏ و70/ من احتيساطي 
العالم المؤكد من هذه المادة» وبذلك تحتل المكان الأول في العالى من حي 
الاحتياطي . كما يشير إلى أن نصيبها من الانتاج العالمي قد ارتفع من /١7‏ تقريبا 
في مطلع السبعينات إلى حوالى /١0‏ في أواسط العقد والى حوالي /١1‏ في 
نهايته . وهذا ما يشير بدوره إلى تعاظم القوة النفطية السعودية في السبعينات وإلى 
تحسن موقعها في الاقتصاد العالمي خلال تلك الفترة. 


. انظر: المرجع السابق نفسه‎ )١:( 


. من هذه الدراسة‎ ١ 5+ انظر:ص‎ )١6( 


جدول رقم (؟١١)‏ 
إنتاج واحتياطي النفرط!' ' 
في السعودية والعالم 
(؟اوا1-امو١)‏ 

( بملايين البراميل ) 


11113848 
1775 
7١ 1/ 


1 
لحك لش 
5-4 
14 
12 
16 
00 


)١1(‏ المصدر: 
- صحيفة الجزيرة ( السعودية) في 5ر7 .1١981/‏ 
التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام المولف الجدول رقم ٠ءصضص19١.‏ 
- اعداد متفرقة من مجلة النفط والغاز ( الأمريكية) - (لقصمنه3 عه لمة 011 ) . 
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وفي الوقت الذي تحتل فيه السعودية مراكز متقدمة من حيث احتياطيها المؤكد 
وانتاجها من النفط في العالم» فإن استهلاكها هذه المادة يتميز بكونه ضعيفاً, 
وذلك بسبب بنيتها الاقتصادية الضعيفة وقلة عدد سكانها وغياب القاعدة الصناعية 
التي تحتاج إلى النفط بكميات وفيرة كما هو الحال في البلدان الصناعية"" . ولا 
شك في أن هذه الميزة تعزز موقعها بين البلدان المنتجة للنفط. فهي تعتبر أقدر 
دولة بين هذه البلدان على مضاعفة إنتاجها وصادراتها من النفط في حال ازدياد 
الطلب عليه ؛ أي أن بوسعها أن تسد الثغرة الممكن حدوثها في مجال العرض على 
المدى القصير في حال ازدياد الطلب العالمي على هذه المادة بشكل مفاجىء . وهذا 
ما يجعلها ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى البلدان الصناعية المستهلكة للنفط وبالنسبة 
إلى الاقتصاد العا مي بشكل عام . 

؟ - -١‏ 4 عائدات النفط والناتج القومي 

قاد اتساع انتاج النفط وارتفاع أسعاره في السبعينات إلى نمو كبير في العائدات 
المالية التي تماوزت حدود المائة مليار دولار في مطلع الشانينات بعد أن كانت في 
حدود خسة مليارات دولار في مطلع السبعينات . وهذا يعني انها تضاعفت أكثر 
من أربعين مرة : خلال عقد واحد . وحقق دخل الدولة من هذه العائدات إرتفاعاً 
فوازياً+ حيث ارتفع نصيبها من هذه العائدات من /5,1 مليار دولار عام ١917‏ 
إلى ما يفوق عن مائة مليار دولار عام 45 » كا يشير إلى ذلك الجدول رقم 
(؟١).‏ 


)1١07(‏ كان نصيب النفط حوالى /7١‏ من استهلاك الطاقة في البلدان الصناعية في السبعينات . أنظر: 
مجلة عالم النفط. العدد ١١‏ شباط ‏ فبراير ١51/4‏ . 
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جدول رقم )١(‏ 
عائدات الصادرات النفطية 
ودخل الدولةلة") 
(؟91١1-١م9و9١)‏ 

( بملايين الدولارات ) 


فق 
1 
0 
ةد 


506 
1 
تسرم قن‎ 
106 
817 
١٠١١ ١41/ 


وتتضح أبعاد هذا النمو الائل في دخل الدولة من العائدات النفطية إذا ما 
عرفنا أن حجم هذا الدخل لم يتجاوز حدود ال 007 مليون دولار عام ١96٠‏ 


)١4(‏ المصدر: التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي...المرجع السابق نفسه. الجدول 
١و‏ ص ١1#‏ والجدول .١١‏ ص .١514‏ 


١٠ 


و64" مليون دولار عام ١97٠‏ و5١5١‏ مليون دولار عام سا" 


وأدى النمو الكبير لهذه العائدات إلى تغيير نسب مساهمة قطاع النفط في الناتج 
القوميى خلال عقد السبعينات من 5 0/ في عام ١91٠١‏ الى 85/ عام ١91/4‏ ؛ 
ثم بقيت هذه النسبة تتراوح بين 1٠‏ و١٠17/‏ خلال السنوات التالية وحتى مطلع 
الثمانينات . هذاء مع العام أن مو العائدات النفطية قد ساهم بشكل فعال في 
تضاعف الناتج القومي الإجمالي أكثر من ١١‏ مرة بين عامي ١9108‏ و541١‏ كما 
يشير إلى ذلك الجدول رقم .)١15(‏ 

جدول رقم )١14(‏ 
مساهمة العائدات النفطية في الناتج القومي': "ا 


)١ةوم١-‎ ا١وا/*(‎ 


الناتج القومي بالاسعار الجارية | الرقم القيامي نسبة مساهمة 
(4/ا و١‏ ع ٠٠١‏ )| النفط/ 
:1 7 


( بملايين الريالات ) 
لالمم٠ 1:٠‏ 
أن 


مم م وم ١‏ 
١‏ 
اوم.١؟‏ 
4 
١‏ 
ممم 2 
6 


(19) وزارة التخطيط - المملكة العربية السعودية . خطة التنمية الثالثة .... المرجع السابق نفسهء 
ص 331 . 
)٠١(‏ المصدر: الأمم المتحدة ‏ اللجنة الاقتصادية لغرني آسيا. دراسات الدخل القومي حت 
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وأتاح مو العائدات النفطية وبالتالي الناتج القومي الاجمالي الذي حقق غواً 
وسطيا تجاوز حدود ال /4٠‏ سنويا بالقيم الإسمية وحدود ال 5/ سنويا بالقم 
الثابتة خلال السبعينات توسعاً كبيراً في تمويل كافة أوجه الانفاق الانمائي؛ وكان 
السبب الرئيسي لارتفاع مستوى المعيشة وتوفير مختلف الخدمات, كما ترك آثاراً 
مهمة على بنية التجارة الخارجية والعلاقات الدولية للسعودية خلال تلك الحقبة . 

-١- *‏ 6 النفط والتجارة الخارجية 

أعطى النفط السعودية موقعاً فريداً من نوعه بين البلدان النامية النفطية وغير 
النفطية . فاحتياطيها الهائل الذي يشكل حوالى ربع احتياطي العالم من هذه المادة 
الحيوية الاستراتيجية وانتاجها المتزايد الذي وصل إلى حدود العشرة ملايين برميل 
يومياً في نهاية السبعينات وارتفاع سعر البرميل الواحد إلى حدود ال 4" دولاراً 
بعد أن بقي في حدود الدولارين قرابة ربع قرن وازدياد الطلب العالمي على النفط 
خلال هذا العقد. كانت كلها من العوامل المهمة التي دفعت بعائداتها المالية إلى 
الارتفاع بقفزات متتالية جذبت إليها أنظار العالم واهتاماقةة وضمن إطار هذه 
التطورات احتلت التجارة الخارجية مكانا طليعيا في الاقتصاد السعودي من حيث 
تأثرها بالتطورات النفطية إن كان ذلك على صعيد الصادرات أو على صعيد 
الواردات . 

وإذا تتبعنا تطور الصادرات التي يشكل النفط عمودها الفقري, نجد أنها 
حققت تطوراً ضخراً خلال فترة السبعينات . والجدول رقم ( )١5‏ يشير إلى أن 
قيمة الصادرات قد ازدادت من +" مليار ريال عام “ا9١‏ إلى حوالى 0/ام 
مليار ريال عام ١94١؛‏ أي انها تضاعفت أكثر من إحدى عشرة مرة وبمعدل 


حت - النشرة الرابعة ,١94١‏ ص 6 . 
- التقرير السنوي لمؤسسة النقد العرني السعودي . . . المرجع السابق نفسه. ص 05 و174١‏ . 


١+٠ال/‎ 


نمو وسطي قدره ؟0/ سنوياً خلال تلك الفترة . ورافق هذا النمو في الصادرات مو 
مائل في الواردات. حيث ارتفعت قيمتها من 8,/ مليار ريال عام ١5178‏ إلى 
م٠‏ ملياراً عام 5 ؛ أي بزيادة تحاوزت ضعفاً وبمعدل نمو وسطىي 
قدره 6 4/ سنوياً خلال تلك الفترة . 
جدول رقم ( ١6‏ ) 
الصادرات والواردات''") 
(«او١1-١ثمو9١)‏ 
( بملايين الريالات ) 


حضرف 
١٠١١48‏ 


١:8 


0* 
0 
9 
عم 

١٠و‎ 


ع ان ل 1 


١منعلات‎ 


(١؟)‏ المصدر : التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي . . .» المرجع السابق نفسه. ص ١67‏ . 


)ك2 أرقام تقديرية أولية 5 


يبرذ الجدول السابق أن النمو السريع في الصادرات والواردات قد بدأ فعلاً في 
اعقاب حرب تشرين والأزمة النفطية التي اندلعت عام .١91714‏ حيث قفزت 
الضادرات الشهودية إلى أريعة أفداف ما كانت عليه في العام الفائت . وكذلك 
نمت الواردات بنسبة 799/ في العام نفسه :الا أن عامي ١19160‏ و948١‏ شهدا 
انعا في نمو الصادرات بنسبة /ا١١/ 2/١١9‏ وذلك نتيجة اذفات اقتصادية 
عالمية, مما أدى إلى تراجع الطلب العالمي على النفط. في الوقت الذي كانت تعمد 
فيه شركات النفط على توفير فائض في مخزونها في محاولات للضغط على الأسعار 
والحد من تصاعدها . 

ويشكل النفط والغاز الطبيعي ومشتقاتهما أهم المواد التي تصدرها السعودية إلى 
العام الخارجي . ويشير الجدول رقم (17) إلى الأهمية النسبية للنفط ومشتقاته في 
اجمالي الصادرات , حيث تتراوح نسبة هذه المواد من إجمالي الصادرات بين 4,6 ه 
و99,8/ وهذا ما يوصح الاعتاد الهائل للاقتصاد السعودي على قطاع النفط 
ويبرر المساعي الحثيثة المبذولة لتنويع الانتاج وبالتالي الصادرات لتخفيف اعتّاد 
الدخل القومي على النفط وهو المادة الطبيعية الناضبة عاجلاً أم آجلاً . 


وفي حين أن الصادرات تتركز على مادة واحدة وهي النفط ومشتقاته. فإن 
المستوردات تتوزع في مجموعات متعددة من المواد والسلع والمنتوجات كالمواد 
الأولية والآلات والأجهزة والمنتوجات الزراعية والحيوانية والغذائية وسواها من 
السلع الاستهلاكية . وعلى الرغم من أن هذه المستوردات بمجموعها قد نمت بمعدلات 
عالية خلال السبعينات, فانها حققت معدلات نمو متباينة فها بينها خلال هذه 
الفترة . فقد لوحظ تراجع واضح في استيراد المنتوجات الزراعية والغذائية» حيث 
كانت تشكل ربع إجالي المستوردات في عام ١937+‏ تقريباً وأصبحت تشكل 
حوالى /١1‏ من إجمالي الاستيراد في نهاية السبعينات . كما نهد أن نصيب المواد 
الأولية بقى ثابتاً تة تقريباً خلال تلك الفترة» في حين أنه سّجَل نمو بطيء 
للمستوردات من الآلات والأجهزة ومعدات النقل التي ارتفع نصيبها من إجمالي 

١) 


١٠ 


جدول رقم )١5(‏ 
الأهمية النسبية للنفط في الصادرات'"" 
١568١ - ١ 91/“‏ 
( ملايين الريالات ) 
إجمالي* 
ترات" 
مجادراك النفط: 


(؟؟) المصدر: التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي .. .» المرجع السابق نفسه؛ ص ١17‏ : 
(#) الصادرات مقيمة بأسعار الفوب . 


المستوردات من 50 */ في عام ١518‏ إلى 98/ في ناية العقد . هذا . في حين 
أن استيراد السلع الاستهلاكية المصنعة قد حقق معدلات نمو عالية في هذه الفترة, 
حيث ارتفع نصيبها من /١١,8‏ في عام ١57‏ إلى 51,5/ في نباية 
السبعينات . 


جدول رقم )1١17(‏ 
التزكيب النسبي للواردات!”") 
( 91و١1‏ -١مو١)‏ 


منتوجات زراعية 


وحيوانية وغذائية 
آلات/ أجهزة/ معدات نقل 


مواد أولية 
مصنوعات استهلاكية 
سلع ومنتوجات أخرى 


وتعكس ضخامة حجم المستوردات وسرعة نموها القدرة الشرائية للسعودية 
خلال عقد السبعينات» وتشير إلى النمو الكبير الذي حققته قوتها المالية . كما 
تعكس بنية الاستيراد هذه ندرة جميع عوامل الانتاج التي تتطلبها عملية التنمية 
والتصنيع باستثناء المواد النفطية ورأس المال. وهي تشير أيضاً إلى ضخامة نصيب 


(؟) المصدر: 


- التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي . . .2 المرجع السابق نفسه. ص ١64‏ 
- خطة التنمية الثالثة .. .. المرجع السابق نفسه. ص 114 . 


1١1١ 


المنتوجات الزراعية والغذائية والسلع الاستهلاكية المصنعة في اجمالي المستوردات . 
ولا يخفى أن تطور بنية الاستيراد في هذا الاتحاه يترك آثاراً سلبية على عملية 
التنمية نفسها وربما على المجتمع السعودي أيضاً . فهي لا تعني بالنسبة إلى معظم 
السكان سوى منافع جانبية طفيفة يخلفها المجتمع الاستهلاكي الغربي على 
المجتمعات النامية مقابل افسادها تكاليف المعيشة ومساهمتها في رفع الأسعار, 
علراً بأنها تشكل وسيلة مهمة لنقل التضخم الخارجي وعاملاً فعالاً يساهم في دحر 
بعض الصناعات المحلية التقليدية . فالصناعات الغذائية والنسيجية التقليدية تأثرت 
اما م ا الافراط في استيراد الأغذية والمنسوجات والملبوسات الأجنبية» 
ما أدى إلى انببار بعض هذه الصناعات المحلية بفعل المنافسة الشديدة التي 
تعرضت لا من جراء استيراد مثيلاتها بشكل عشوائي حر. ولا يخفى ما لهذه 
التطورات من تأثير سلبي على تطور المجتمع السعودي في ما يتعلق بالترف 
والاستهلاك وتقليد المجتمعات الغربية في مجالات الانفاق الاستهلاكي . 

ويتضح من خلال مقارنة بسيطة لحجم التجارة الخارجية مع الناتج القومي ) أن 
الاقتصاد السعودي يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية التي يشكل النفط 
ومشتقاته عمودها الفقري . وتعتبر نسبة الصادرات والواردات إلى الناتج القومي 
الاجالي بمثابة مؤشر مهم لاستقلالية الاقتصاد الوطني أو تبعيته لاقتصادات 
أجنبية . ويؤكد هذا المؤشر تبعية الاقتصاد السعودي واعتاده الكلي على التجارة 
الخارجية. حيث إن نسبة الصادرات إلى الناتج القومي الاجمالي روحت بل ارا 
و٠6/“‏ خلال عقد السبعينات» وآن نسبة الواردات إلى هذا الناتج قد تراوحت 
بين ١‏ و#س/ز خلال الفترة نفسهاء كما يشير إلى ذلك الجدول رقم .)١4(‏ 


واعتاد الاقتصاد السعودي على التجارة الخارجية إلى حد كبيرء يترافق مع 

تركز التجارة الخارجية بشكل كثيف على علاقات السعودية مع البلدان الصناعية 

الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية . وهذه العلاقات تعكس درجة 

عالية من التبعية يؤكدها التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية واتجاهاتما . 
١١‏ 


جدول رقم )1١8(‏ 
نسب الصادرات والواردات إلى(؛") 
النائع القرمي 
(*ل/او1-١امو١)‏ 


فالولايات المتحدة تحظى اليوم بموقع مهم في حقل التجارة الخارجية السعودية . 
فهي تستورد وحدها أكثر من 117/ من الصادرات النفطية السعودية وتغطي أكثر 
من /5٠‏ من استيرادها . ويليها في هذا الموقع المهم اليابان وبلدان أوروبا الغربية 
وخصوصاً بلدان الجراعة الأوروبية . وتستورد البلدان الصناعية الغربية مجتمعة 
أكثر من /0١‏ من الصادرات السعودية وتغطي حوالى 80/ من استير ادها . 

أما نصيب البلدان النامية غير العربية من التجارة الخارجية السعودية؛ فهو لم 
يتجاوز في نهاية السبعينات حدود /٠١‏ بالنسبة الى الصادرات و١١/‏ بالنسبة إلى 
الواردات . ولم يتعد نصيب البلدان العربية من الصادرات السعودية حدود 


(:؟) المصدر: الجداول: رقم [3 )١‏ ص ١.‏ ورقم )١0(‏ ص ١.4‏ من هذه الدراسة . 


١١ * 


ال 6,“*/ ومن مستورداتها أكثر من 5/ . ولا تحظى البلدان الاشتراكية بنصيب 
يذكر من الصادرات؛ وكذلك فإن نسبة ما تصدره لها لا يتجاوز حدود /١,0‏ 
من إجمالي مستورداتها كما يشير إلى ذلك الجدول التالي : 
جدول رقم )1١9(‏ 
التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية”*'" 
(919و1-١٠98١)‏ 


/ / 
الصادرات |الواردات 


١و4‎ 


الجهة / 
الصادرات 


ولا شك في أن هذا التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية يجعل الاقتصاد 
السعودي شديد الحساسية تحاه الأزمات الاقتصادية الدولية وخصوصاً تلك التي 
تعافي منها البلدان الصناعية الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية . 


(5؟) المصدر: التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي . . .. المرجع السابق نفسه, الجداول رقم 
؟؟ء ص .١١٠١‏ 1 


1١1غ‎ 


وقاد نمو حجم التجارة الخارجية السعودية في السبعينات إلى ازدياد أهميتها في 
حقل التجارة الدولية . فقد ارتفع نصيبها من صادرات العالم من 4/ في عام 
١ /:‏ إلى أكثر من 8/ في عام م8١‏ . كما أن نصيبها من حجم الاستيراد 
العالمي إرتفع خلال الفترة نفسها من 8,*/ إلى أكثر من ه/ كما يشير إلى ذلك 
الجدول التالي : 


جدول رقم (١٠؟)‏ 
نصيب السعودية من التجارة الدولية!”") 
(4/ا69١1-١مو١)‏ 


ويشير نمو نصيب السعودية من التجارة الدولية خلال عقد السبعينات إلى تعاظم 
أهمية النفط في العالم الصناعي من جهة, وإلى نمو العائدات النفطية السعودية التي 
مكنتها من زيادة حجم استيرادها بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة من جهة 


(5؟) المصدر: و 530505 ع120 01 دمناءءئز0 - 11/118 


.2-3 .م ,1981 عأمص0ط نوعلا 


أخرى . هذاء مغ العام أن معظم البلدان النامية قد عانت خلال هذا العقد من 
تباطؤ نمو التجارة الدولية وتراجع ملحوظ لنصيبها منها"" . 
؟ - 5-١‏ ميزان المدفوعات والسيولة الدولية 

يعكس النمو المتفاوت بين الصادرات التي حققت غواً وسطياً قدره ؟86/ 
سنويا خلال السبعينات والواردات التي وصل المعدل الوسطي لنموها 5 4/ سنوياً 
خلال تلك الفترة» عدم قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب جزء من القوة المالية 
الناجمة عن تصاعد ترام العائدات النفطية في الظروف الراهنة وتشكل فائض مهم 
في الميزان التجاري الذي يعتبر العصب الحساس لميزان المدفوعات. فقد ارتفع 
فائض الميزان التجاري من 5,8 ١‏ مليار ريال عام ١910‏ إلى 508,6 مليار 
ريال عام 0١‏ . وقاد هذا التطور بدوره إلى نمو الالتزامات الخارجية السعودية 
حيث اصبح نصيب المعونات الخارجية حوالى 11 / من نفقات الخدمات 
والتحويلات في مطلع الثانينات!*" . وانعكست هذه التطورات بدورها على 
ميزان الحسابات الجارية الذي حقق بدوره فائضا وصل في مطلع الثانينات إلى 
حدود 55 ١‏ مليار ريال بينا كان ,4 مليار ريال عام ١5917‏ كما يشير إلى ذلك 
الجدول رقم (١؟).‏ 


يتضح من خلال هذا الجدول أن الاحتياطيات الرسمية أي احتياطيات مؤسسة 


النقد العربي السعودي . هي التي تحظى بنصيب وافر من فوائض ميزان الحسابات 
الجارية . فقد تطورت هذه الاحتياطيات من حوالى 6,“ مليار ريال عام ؟/اوة١‏ 


(/ا؟) أنظر: نشرة برنامج الدراسات الاستراتيجية في معهد الاغماء العربي » المجلد الثاني » العدد ؟١‏ 
شباط ‏ فبراير 1١89857‏ ص .”٠‏ 
)م؟) أنظر: التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي . . ., المرجع السابق نفسه. ص "07 . 
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جدول رقم (١1؟1)‏ 
ميزان المدفوعات ( ١91‏ امموو)9ا 
( بملايين الريالات) 


١74 ١ /ا/اة‎ ١ةوالك‎ ١ 0 | | | النة‎ [| 


الميزان التجاري 
الخدمات 
والتحويلاات 


"0805512353 


١ املبيفض‎ 


تابع جدول رقم (١؟)‏ 


يمفديل ١‏ ا و١‏ 


(:9؟) المصدر: التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي . . .» المرجع السابق نفسه . ص .1١5”‏ 


لتصل حدود ١57‏ مليار ريال عام ١94١‏ مشيرة بذلك إلى نمو هائل في القوة 
المالية الناجمة عن استغلال الثروة النفطية . كذلك يشير هذا الجدول إلى نمو كبير 
في صافي الأصول الخارجية للمصارف التجارية التي وصل رصيدها إلى ١٠١,8‏ 
مليار ريال في العالم الماضي . كما حققت استثمارات القطاع الخاص موا مماثلاً» 
حيث وصل حجم هذه الاستثمارات إلى 0 مليار ريال عام 0١‏ بعد أن 
كان حوالى 8,7 مليار ريال عام ١91/8‏ . 


ويشير تطور ميزان المدفوعات خلال عقد السبعينات إلى النقاط المهمة التالية : 


- إستمرار نمو فائض الميزان التجاري بمعدلات ترام متصاعدة . 

- نمو الالتزامات الرسمية المتمثلة بالتحويلات الخاصة بالمساعدات الخارجية 
والمساهمات في تمويل المنظمات المالية الدولية . 

- تصاعد نمو فائض ميزان الحسابات الجارية . 

- تصاعد نمو الاستثارات المباشرة للقطاع الخاص في الخارج . 

- 0 نمو صانفيٍ أرصدة المصارف التجارية في الخارج . 

- نمو الاحتياطيات الرسمية . 

- تأثر ميزان المدفوعات الشديد بنمو القوتين النفطية والمالية . 

- الافتقار لسياسة وطنية تربط بين إنتاج النفط لقتال اتلد واستخداماتا 
الاستثمارية على الصعيدين الداخلي والخارجي . 


وكان من نتائج تطور القوتين النفطية والمالية وازدياد أهمية السعودية في حقل 
التجارة الدولية» أن حققت نمواً ملحوظاً في نصيبها من السيولة الدولية . ففى 
الفترة الواقعة بين عامي ١117‏ و1441 تضاعف حجم السيولة لدولية في العام في 
حين أن نصيب البلدان الصناعية مجتمعة منها تراوح بين 560 و٠ت/نء‏ محققاً 


>16 


١7 


جدول رقم (؟؟ ) 


احتياطي السيولة الدولية في العالم والسعودية!”"" 
(4/اة1-١81و9١)‏ 
( بملايين حقوق السحب الخاصة ) 


١78 


١٠١م4‎ 
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بعض التراجع في السنوات الأخيرة . كما استطاعت جموعة البلدان النامية المصدرة 
للنفط, الحفاظ على نصيب يتراوح بين 7١‏ و50؟/ من هذه السيولة خلال الفترة 
نفسها . وحققت السعودية خلال السنوات الثلاث الأولى من هذه الفترة نمواً دفع 
بنصيبها من حجم السيولة الدولية من 5 إلى /٠١‏ وعادت هذه النسبة إلى 
الا نخفاض في عامي ١91/4‏ و919١‏ ثم عاودت الارتفاع إلى حدود ال 0ا/ في 
العامين الماضيين كما يشير إلى ذلك الجدول رقم (7؟). 


كما يتضح من هذا الجدول أيضاً أن السعودية تملك أكبر نصيب من حجم 
السيولة الدولية بين البلدان النامية المصدرة للنفط. حيث إنها كانت تملك وحدها 
حوالى /٠٠‏ من حجم السيولة الدولية لهذه المجموعة عام ,.١91714‏ ثم ارتفع 
نصيبها إلى حدود ال /5١‏ خلال السئوات الثلاث التالية . وعاد بعدها إلى 
الانمخفاض إلى حدود ال 55/ في عامي ١914‏ و999١‏ وإلى الارتفاع ثانية 
إلى حدود ال 5/ في العام الماضي . وتعكس هذه التطورات تراجع نصيب 
البلدان النامية المصدرة للنفط من السيولة الدولية في عامي ١918‏ و9ا9١‏ 
نتيجة الآثار التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية آنذاك على الطلب العالمي على 
النفط الذي أذّى بدوره إلى تراجع الصادرات النفطية لهذه البلدان» في الوقت 
الذي مت فيه التزاماتها المالية التنموية مما اضطرها إلى تقليص احتياطياتها من 
السيولة الدولية لأغراض تمويلية . 

7-1١‏ الاستثيارات الخارجية 


يثار بعض الجدل حول تقديرات الاحتياطي الأجنبى ؛ ففى حين أن السلطات 

النقدية السعودية تشير باصبع الإتهام إلى معظم التقديرات الأجنبية وتصفها بأنها 

مبالغ فيهاء كون أساسها يعتمد على تطور فوائض ميزان الحسابات الجارية ولأنها 

تتجاهل بنوداً ضخمة في الميزانيات» وتؤكد على أن الحجم الفعلى لهذا الاحتياطي 

لا يتجاوز حدود ال 70 مليار دولارء فثمة قناعة بأن حجم هذا الاحتياطي قد 
١؟١‏ 


رصل فعلا إلى حدود ال ١7٠١‏ مليار دولار في مطلع العام الحالي. وبأن دخل 

الاستثمارات السعودية في الخارج قه غازة معدو ملجاري أوولاز كهتون . 

ويعتبر المسؤولون في مؤسسة النقد العربي السعودي , وهي الجهة الرسمية المسؤولة 

عن إدارة الأصول المالية في الخارج, أن هذه التلسباطتات على الرغم من 

ضخامتها, مجرد موجودات موظفة في الخارج لفترة مؤقتة ويمكن استدعاؤها 

في أي وقت تقتضي متطلبات التنمية الداخلية ذلك . وهذا ما يفسر الطابع القصير 

الأجل الذي تتميز به هذه الموجودات التي لا تشكل مصدراً دائماً للدخل يمكن 

أن يغني عن العائدات النفطية في حال نضوب النفط . ويبدو أن السعوديين 

ينطلقون في استثمارهم على الصعيد الخارجي من المبادىء الأربعة التالية!؟"! ؛ 

- تحنب التوظيف الالي لآجال طويلة تتجاوز مدتها سبع سنوات وذلك من أجل 
إبقاء هذه الأموال على درجة عالية من السيولة . 

تحنب الاستثار في العقارات في البلدان الأجنبية . 

- تحنب الاستثار في القطاعات الحساسة في البلدان الأجنبية . 

- تحنب تحاوز حدود ال 0/ في ملكية الشركات. الأجنبية وعدم الاستثمار في 


)9١(‏ أنظر: صحيفة .7 .2 ,1982 .4 .26 نإعلامنا5 معسلط لوأعمفمتط 
جلة عالم النفط. المجلد ١4‏ . العدد ١‏ الصادر في فى بلرع/؟ 6و١‏ . 
مجلة الاقتصاد والأعبال. عدد خاصء. آذار ين 487 .١9‏ 
عبدالقادر سيد أحد : « توقعات الطاقة: الفوائض: المالية والتنمية العربية ٠‏ معهد الاثماء 
العرني » بيروت 9/ا9١1‏ ص .٠١154‏ 
« فوائض: أويك البترولية ٠‏ في مجلة البترول؛ العدد 4 » تموز/آب - يوليو/ أغسطس 
١14ء)ص15١ك/7١.‏ 

(؟*) انظر: مجلة الاقتصاد والاعمال . . .» المرجع السابق نفسه . 


١" 


قطاعات الاعلام والخمور والتبغ والترفيه والصناعات الحربية لأسباب دينية أو 

سياسية . 

وتبدف هذه المبادىء إلى فسح المجال أمام توظيف رؤوس أموال كبيرة في 
الخارج مع الحفاظ على إبقائها على درجة عالية من السيولة على المدى القصير 
ومراعاة حساسية البلدان الأجنبية وخصوصاً الصناعية الغربية تحاه الاستثمارات 
السعودية في صناعاتها الوطنية . 

ويقدر اليوم أن أكثر من ثلثي الأصول المالية الخارجية السعودية يأخذ شكل 
ودائع بالدولارات, وأن حوالى نصفها موظف في الولايات المتحدة الأمريكية 
مباشرة. وأن ٠‏ 1/ منها موظف لدى عدد من المصارف الدولية» وأن /7٠‏ منها 
موظف في صيغة سندات وإصدارات وأوراق مالية أخرى . ويعرف أن السعودية 
تعتبر من كبار مشتري السندات والشهادات المالية التى تصدرها وزارة الخزانة 
الأمريكية, وأنه سبق لمؤسسة النقد العربي السعودي أن عقدت اتفاقية مع المجلس 
الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بهذا الخصوص!"". وعلى الرغم من أن هذه 
المؤسسة توزع جزءً! كبيراً من ودائعها النقدية على أكثر من 4٠١‏ مصرفاً دولياً 
خارج الولايات المتحدة. فإن شبكة المصارف الدولية على ارتباط وثيق بالسوق 
لمالية الأمريكية وهي تدفع بهذه الأموال بشكل أو بآخر إلى السوق والمصارف 
الأمريكية, الأمر الذي يرفع تقديرات الودائع النقدية السعودية في الولايات 
المتحدة إلى أكثر من /1١‏ من الموجودات السعودية في الخارج. ويضاف إلى 


(70) انظر: 27 تالاه 5 2ه م1 
المرجع السابق نفسه . 
(4؟) من أهم الشركات العملاقة التي اشترت السعودية اصداراتها هناك: 
رلاع8 ذأمص لآ ,عتاععا8 منعاوء1] رامعا .1.5 ,1834 ,1 لم 1م 
.عأماعع81 لسماعتع01 ,للع :03 تندوم3ز0 .5.لآ رعممطمعاع1 عقزموط رااع8 
حول هذا الموضوع, أنظر: المرجع السابق رقم (8") . 


١” 


ذلك المشتريات السعودية لاصدارات دين للعديد من الشركات الأمريكية 
العملاقة!*" . 

وعلى الرغم من تفضيل السعوديين الواضح السوق الأمريكية لتوظيف أمواهم » 
فقد ظهرت في السنوات الأخيرة رغبة شديدة في تنويع أسواق التوظيف وتخفيف 
الاعتّاد على سوق مالية واحدة في المستقبل . وفي سياق هذا التوجه سعت مؤسسة 
النقد السعودي إلى توسيع دائرة القروض المباشرة» لتشمل إصدارات دين لبعض 
حكومات البلدان الصناعية الغربية والمنظمات المالية الدولية وتوسيع رقعة التوزيع 
الجغرافي لهذه التوظيفات لتشمل عدداً من بلدان أوروبا الغربية كألمانيا الاتحادية 
وفرنسا وايطاليا وبريطانيا و من بلدان الشرق الأقصى كاليابان. وكوريا الجنوبية 
0 

أما في ما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص في الخارج, فقد نمت استثمارات 
هذا القطاع. على الرغم من حداثته؛ إلى حدود العشرين مليار دولار تركز 
معظمها على شراء العقارات والأبنية في عدد من المدن الغربية الكبرى" " . 
أيضاً أن المستثمرين السعوديين يفضلون أسواق الولايات المتحدة على العديد من 
البلدان الأوروبية والنامية والعربية بسبب عاملي الأمن والاستقرار . 

وتمشياً مع الرغبة في توسيع الرقعة الجغرافية للاستثار الخارجي ظهرت في 
أواسط السبعينات رغبة واضحة في الاستثار في العديد من البلدان العربية. 
والاسلامية وكان أبرز هذه المحاولات إنشاء مصارف إسلامية تعتمد مبادىء 


ويبدو 


(هم) أعلن مؤخراً عن شراء مؤسسة النقد العربي السعودي لحصص من عدد من الشركات اليابانية 
الشهيرة كشركة سانيو. كما عقد اتفاق سعودي_ياباني على شراء ما قيمته؛,7 مليار دولار 
من سندات الخزينة اليابانية في العام ا حاللي وما قيمته مليار دولار من هذه الإصدارات سنوياً 
لعدد من السئنوات. حول تفاصيل هذه المشتريات, أنظر: مجلة الاقتصاد والاعمال ...» 
المرجع السابق نفسه . 

(دع) أنظر: مجلة الاقتصاد والاعال . . .» المرجع السابق نفسه . 


١" 


الشريعة الاسلامية وترفض كل ترام رأسمالي لا يكون وليد جهد ولا مخاطرة . 
وتميزت هذه المصارف بطابع استثماري يتجاوز العمل المصرفي البحت ,مع تعديل 
جوهري في طبيعة الربح الذي لا يحدد وفق نسب مئوية مسبقة وإنما يأخذ صيغة 
أرباح فعلية نتيجة نشاط استثاري . وفي الواقع لا يزال نشاط هذه المصارف في 
طور التجربة العملية!"" . 

وتميزت الاستثمارات السعودية بنمو متزايد في السنوات الأخيرة وخصوصاً 
في ميدان الاستثار المباشر القائم غل: امس التعاون الثنائي رغم أن السعوديين 
يفضلون عدم الخوض في متاعب استثمارات من هذا النوع والاقتصار على 
المشاركة في توظيف أموالهم عبر شركات ومصارف عربية مشتركة7*" . ولوحظ 
في السنوات الأخيرة توجه سعودي نحو المشاركة بالمناصفة مع عدد من البلدان 
العربية في شركات استثهارية حديئة"" , 

وأما نشاطات الاستثار التي يقوم بها القطاع الخاص السعودي في البلدان 
العربية فهي لا تزال ضعيفة نسبياً وتقركز من حيث النوع على شراء العقارات 
والأبنية في عدد من الدول العربية ومن حيث التوزيع الجغراني على عدد قليل من 
هذه الدول وخصوصاً مصر واليمن الثمالي . ويبدو أن المستثمرين السعوديين لا 
يزالون يفضلون الاستثار المحلي على الاستثار في البلدان العربية الأخرى لما يعد 
به من هوامش ربحية كبيرة» بالإضافة إلى تسهيلات ضخمة في التمويل الطويل 


(10) حول مفهوم المصارف التنموية الاسلامية وأهدافهاء انظر: 
د . رفيق مصري : « مصرف التنمية الاسلامي .٠‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. ص 7359 . 
(4؟) للمزيد حول نسب المساهمة السعودية في العديد من الشركات العربية أنظر: مجلة الاقتصاد 
والاعمال...., ا مرجع السابق نفسه . 8 
(9م) من هذه الشركات, الشركة السعودية ‏ المصرية للإعمارء والشركة المصرية ‏ السعودية 
للإستثار والتمويل» والشركة السعودية ‏ السورية للاستثمارات الصناعية والزراعية. والشركة 
التونسية-السعودية للاستثمار الانمائى . 


١6 


الأجل دون أن يضطروا إلى دفع فوائد أو تكاليف اضافية أخرى . 


ويعكس هيكل التوظيف والاستثار الخارجي السعودي عدداً من الحقائق 


يمكن تلخيصها بالنقاط التالية : 


إفتقار السعودية إلى استراتيجية واضحة للاستثار الخارجي . 

إفتقار السعودية والمنطقة العربية بأسرها إلى أسواق مالية متطورة تغني عن 
التوظيف المالمي الخارجي وتساعد على توسيع القدرة الاستيعابية الحلية 
وتساهم في تحسين مناخات الاستثمار المباشر وتطوير الأجهزة المصرفية 
والمؤسسات الاستثارية . 

تأكل القع الحقيقية للأصول الخارجية السعودية بسبب التضخم العالمي وهبوط 
أسعار صرف العملات الأجنبية التي تستخد م كوسيط في الحسابات النفطية 
الفولة 3 

عدم اهتام السعوديين بالاستثمار الخارجي الطويل الأجل . 

النفور من مبدأ تدخل الدولة في الاستثار المباشر . 

ضعف الاستثمارات السعودية في البلدان الاسلامية والعربية . 

نمو دور القوة المالية السعودية في الاقتصاد العالمي . 

هيمنة البلدان الصناعية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية على 
جزء كبير من القوة المالية السعودية . 


)٠‏ جاء في دراسة لصندوق النقد العربي في أبو ظبي أن القيم الحقيقية للموجودات الاحتياطية 


العربية في البلدان الصناعية الغربية فقدت ما يعادل 0/ من قيمها سنوياً خلال فترة السبعينات 
بسبب التضخم العالمي . حول هذا الموضوع, انظر: محاضرة د. فاروق أخضر التي ألقاها في 
الندوة التي نظمها مركز الابحاث الدولية للطاقة والتنمية الاقتصادية في جامعة كولارادو في 
تشرين الأول - اكتوبر ١9/١‏ حول: « فلسفة سياسة التصنيع في السعودية »» والمنشورة في : 
.10 ,6 .810 ,/2711 .701 ,118155 


١5 


يشير معظم هذه النقاط إلى ضرورة استثار العائدات النفطية بدلاً من 
استخدامها لسد احتياجات الانفاق الاستهلاكي أو إيداعها كموجودات 
احتياطية في الخارج . كا يؤكد ضرورة الخفاظ على الق الحقيقية هذه الموجودات 
واستثمارها بشكل يجعل منها مصدرا لدخول ثابتة تغنى عن النفط في حال نضوبه . 
كما تشير النقطتان الأخيرتان إلى أن ربط القوة المالية السعودية بعجلة الاقتصاد 
العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الامريكية يزيد من اعتاد السعودية على 
علاقاتها مع الولايات المتحدة وتبعية اقتصادها لهال'*', ويحول أيضاً دون اتباعها 
سياسة مستقلة عن الإدارة الأمريكية ويمنعها من استخذام قوتها النفطية والمالية 
كسلاح للدفاع عن مصالحها القومية ويجعلها عاجزة عن التحرك المستقل بسبب 
الخوف من تحميد موجوداتها الاحتياطية في البلدان الغربية كما حدث لايران في 
أعقاب الثورة الاسلاميةل"؟ . | 


8-1١- "‏ القروض والمعونات 


رافق مو القوة .المالية السعودية خلال السبعينات توسع مهم في حجم المعونات 
والقروض التي تقدمها هذه الدولة العربية النامية إلى العديد من البلدان النامية غير 


(11) تنطبق هذه المقولة على كافة البلدان المصدرة للنفط وذات الفائض الماللي التي تسعى إلى تدويل 
فوائضها النفطية بدل توطينها . 
أنظر: د. زهير شكر: «مبدأ كارتر. السياسة الأمريكية في الخليج العرني» معهد الاثماء 
العربي. بيروت .١9/4٠7‏ ص 48 ؛ ود. جورج قرم: ٠‏ الاقتصاد العربي أمام التحدي»» دار 
الطليعة بيروت 91/9١.ء‏ ص 1١407‏ و50١.‏ 

(؟4) سبق للسعودية أن تقدمت بطلب إلى الدول الصناعية الغربية في حوار الشمال والجنوب يقضي 
بالموافقة على حماية موجوداتها في هذه البدان, إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض . انظر: 
عبدالقادر سيد أحمد : ١‏ الاستثمارات الخارجية للدول العربية المنتجة للنفط», معهد الانماء 
العربي. بيروت ١917‏ ص ٠١5‏ . ويشار هنا أيضاً إلى تجميد الأموال المصرية في بريطانيا 
عام 567١ء‏ والأموال الايرانية في الولايات المتحدة وخارجها في بعض البلدان الحليفة لها 
عام ١54٠‏ . أنظر: عارف دليلة : « أسرار اللعبة الدولية لابتلاع فائض المال العرثي ». في 
مجلة العربي: العدد 700 , تشرين الأول اكتوبر ,١940١‏ ص .8٠‏ 


١ ا"‎ 


النفطية . فقد ارتفع حجم المعونات الثنائية من 8.٠.‏ مليون دولار في عام 
م910١‏ إلى 51.٠.‏ مليون دولار في عامي ١90+‏ و17 21917 محققاً بذلك 
ارتفاعاً نسبياً من 6 إلى 0,0/ من حجم الناتج القومي الاججالي . وجاءت 
السنوات التالية بتراجع طفيف في حجم هذه المعونات نظرا إلى الصعوبات التي 
واجهها ميزان المدفوعات السعودي في عامى ١891/1‏ و9178١.‏ ووصل المعدل 
الوسطي لحجم هذه المعونات خلال فترة السبعينات إلى ما يقارب ملياري دولار 
سنوياً . واستفادت من هذه المعونات أكثر من ستين دولة نامية . وكان وسطي 
نسبتها إلى الناتج القومي الاجمالي يتراوح بين ؛: وه/ خلال كامل الفترة . 
واحتلت السعودية بذلك المركز الأول بين البلدان المصدرة للنفط العربية وغير 


العربية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط. حيث شكلت المعونات 
السعودية أكثر من 07/ من جموع المعونات التي قدمتها جموعة البلدان العربية 
المصدرة للنفط في عام ١9‏ وحوالى 4/ من هذا المجموع كمعدل وسطي 
سنوي خلال عقد السبعينات» كما يشير إلى ذلك الجدول رقم (؟) . 

ويشير هذا الجدول من جهة أخرى إلى ضخامة المعونات التي قدمتها البلدان 
العربية النفطية للبلدان. النامية خلال عقد السبعينات . وتتضح ضصخامة 
. التضحيات المقترنة بهذه المعونات اذا ما قورنت مع مثيلاتما التي تقدمها البلدان 
الصناعية الثرية للبلدان النامية ونسبها إلى الناتج القومي للبلدان المانحة 
والأهداف التي يتوخى تحقيقها من خلال هذه المعونات. فمن حيث القيمة 
المطلقة. احتلت السعوديةالمركز الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية . 
وفي حين أن نسبة هذه المعونات إلى النات تج القومي تصل بالنسبة للسعودية إلى 
حدود ال 6/ وسطياً, نجد أن هذه النسبة لا تتجاوز حدود ٠,77‏ /: بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة(”؟) . ويعرف أن البلدان الصناعية قد عجزت مجتمعة عن تلبية 


٠ )1+(‏ سبق للحكومة الأمريكية أن هددت أكثر من مرة بأنها ستقلص معوناتها للبلدان النامية خلال 
الثمانينات وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية داخلية . كذلك أعلنت الحكومة البريطانية عن- 
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(#) 0 م بالقيمة المطلقة. 
(#*#) / حت نسبة مئوية من الناتج القومي . 
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نداء الأمم المتحدة» بأن يصل حجم معوناتها إلى البلدان النامية 2/١‏ ثم خفضت 
هذه النسبة إلى ٠,‏ / من الناتج القومي هذه البلدان خلال عقدي التنمية الثاني 
والثالث . ولم تصل النسب الفعلية لمعونات البلدان الصناعية هذه الحدود إلا في 
ال ا 

ولا تقتصر المعونات السعودية على المساعدات الثنائية فقطء. بل تعدتها إلى 
اللغوئات المتعددة الأطراف على الصعيدين الاقليمي والدولي . فقد قدمت السعودية 
معونات قدرها ثلاثة مليارات دولار إلى مؤسسات تمويل إقليمية ومليار دولار 
إلى صندوق التنمية التابع منظمة البلدان المصدرة للنفط9 ؟. كما قدمت قروضاً 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى المصرف الدولي ووافقت على قرض آخر قيمته 
.ليون 3ولار في السام الحاليا"*» . وحصل صندوق النقد الدولي على 


5 رغبتها في تخفيض معوناتها للبلدان النامية من 54, ٠‏ في انباية السبعينات إلى 58,*./ من 
ناتحها القومي في منتصف الثانينات. ووعد كل من ألمانيا الاتحادية واليابان بالحيلولة دون 
خفض معوناتتهها الرسمية خلال النصف الأول من الثمانينات . ومن المتوقع أيضاً أن تحافظ 
جموعة البلدان الاشتراكية على نسبة ع /٠,٠.‏ من ناتحها القومي كمساعدات للبلدان النامية 
خلال السنوات القليلة القادمة وهمي نسبة ضكئيلة بطبيعة الخال. حول هذا الموضوع. أنظر: 

1980 1 .10 57117 .اول ها امعسمعاممن5 ,11885 
وحول تطور معونات جموعة البلدان العربية النفطية للبلدان النامية ومقارنتها مع مثيلاتمها 
لبلدان منظمة (082180©) ومنظمة (08©17) في السبعينات أنظر يوسف عبدالله صايغ: 
« الاقتصاد العربي : الانجازات الماضية والتطلعات المستقبلية ». ( بالانكليزية), لندن 
المواءص اؤك/ر؟ة. ش 

(0:) استطاع بعض البلدان الصناعية كالداتمارك وهولندة والروج والسويب تحقيق هذه النسبة . 
أنظر: تقرير المصرف الدولي عن التنمية في العالم لعام ١94١‏ ص ١77‏ . والتقرير السنوي 
الموحد الصادر عن جامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للاتماء 
الاقتصادي والاجتاعي لعام ١940‏ . المرجع السابق نفسه. ص 5٠١5‏ . 

(51) من محاضرة للشيخ أحمد زكي الماني بعنوان « النفط والمال في الثمانينات »2 في : 

1 :5/10/1981 ,51 .810 ,/5,1701.7756139 11818 : 
(407). .أنظر: ا ل ص وو 5ددن 


تخرل 


جموعة قروض كبيرة تبلغ قيمتها حوالى ١0‏ مليار دولار كبا وعدت السعودية 
بتقديم قروض أخرى تصل قيمتها إلى خسة مليارات دولار في العام القادء(*؟ . 
وإذا ما أردنا أن نعي ضخامة المعونات والقروض السعودية » يتوجب علينا 
مقارنة القوة الاقتصادية لهذا البلد العربي النامي مع القوة الاقتصادية للبلدان 
الصناعية الثرية ومقارنة تضحيات الجانبين النسبية . فالمعونات السعودية تأقي من 
دولة لا تملك ثراء حقيقياً. لأن ثراءها ليس وليد طاقة إنتاجية متجددة. وإنما 
نتيْجة ثراء مؤقت ناتج عن أصول عينية ناضبة . لذاء فإن مقدار تضحيتها أكبر 
مما تقدمه البلدان الصناعية ذات البنية الاقتصادية الانتاجية المتينة والمتجددة . كما 
يتوجب مقارنة الأهداف المرجو تحقيقها من خلال هذه المساعدات بالنسبة إلى 
الطرفين . فمساعدات البلدان الصناعية للبلدان النامية كانت ولا تزال وسيلة 
مهمة لبسط البلدان المانحة نفوذها السياسي على البلدان المستفيدة من 
هذه المساعدات . أضف إلى ذلك؛ أن للبلدان الصناعية أهدافاً غير معلنة تسعى 
إلى تحقيقها من خلال هذه المساعدات . فهي تستهدف مساعدة البلدان 
النامية في التخلص من أزمات اقتصادية تؤثر في حد ذاتها سلبياً 
على اقتصاديات البلدان الصناعية والاقتصاد العالمى؛ كما تهدف إلى تنشيط 
التجارة الدولية والحفاظ على البنية الحالية لنظام الاقتصاد العالمي الحالي 
الذي يضمن ها استمرار نوع من التقسيم الاجتاعي للعمل تحصل بموجبه على المواد 
الأولية الرخيصة من البلدان النامية ويفتح لها أسواق هذه البلدان أمام منتوجاتها 
الصناعية . الأمر الذي يعود على مجتمعاتها بنفع مادي بفعل علاقات التبادل غير 
المتكافئة بين الجانبين . وأما السعودية وسواها من البلدان العربية النفطية» فهي لا 
تملك قطاعات صناعية متطورة تدفعها إلى تقديم معونات خارجية لكسب أسواق 
لمنتوجاتها كما هو الحال بالنسبة لجزء مهم من معونات البلدان الصناعية؟ . كما 


(58) أنظر: ص هم ١‏ من هذه الدراسة . 
(5؟) أنظر: فثورا لحام: ٠‏ برنامج المساعدات الاقتصادية في العالم: نحو دور عربي متزايد ». في مجلة 
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أن السعودية لا تملك القدرات الإدارية والتنظيمية التي تسمح لها بفرض شروط 
اقتصادية على البلدان المستفيدة من معوناتها كما تفعل معظم البلدان الصناعية . 
لذاء فإن المعونات العربية تختلف من حيث كونها عوناً حقيقياً صافياً. إذ انما 
غير مشروطة بتنفيذ مشاريع أو تحقيق مشتريات أو الالتزام بشروط اقتصادية 
محددة. غير أن البلدان النامية المستفيدة من هذه المعونات كثيرا ماتستخدمها 
لتمويل مشتريات من بلدان أخرى غالباً ما تكون من البلدان الصناعية التي تستفيد 
من هذه المعونات بشكل غير مباشر لما تتيحه لديها من فرص عالة وانتاج 
وتصدير دون أن يكون للدولة النفطية المانحة أي خيار””' . هذاء فضلا عن أن 
جزءا كبيراً من هذه المعونات يصل البلدان النامية عن طريق وسطاء دوليين 
كالمنظمات المالية الدولية التي لا يوجد تأثير يذكر للسعودية على سياساتها والشروط 
التي تفرضها لتوزيع القروض والاستفادة منها . 

وتشير خصائص المعونات والقروض السعودية للبلدان النامية إلى جسامة 
التضحية وأبعاد الرغبة في العطاء والمساهمة في ايجاد حلول لمشاكل أسرة البلدان 
النامية التي تنتمي إليها . وتأقي هذه المعونات غير المشروطة في الوقت الذي تبدي 
فيه البلدان النامية تذمرها من أسلوب البلدان الصناعية في تقديم المعونات 
المشروطة. وهذا لا يعني بالطبع أنه ليس في وسغ السعودية وسواها من البلدان 
العربية النفطية لعب دور مهم باستخدامها المساعدات المالية لكسب تأييد البلدان 
النامية الراغبة في الاستفادة منها للقضايا العربية المصيرية . فنمو العائدات النفطية 
واتساع حجم المعونات واتساع الرقعة الجغرافية للبلدان النامية المستفيدة منها 
واعتراف البلدان النامية والصناعية على السواء بجسامة التضحية تشكل عوامل 
مهمة تساعد السعودية في لعب دور مهم في العلاقات الاقتصادية الدولية . غير أن 


ا ل 
- الفكر الاستراتيجي العربي » العدد الرابع» نيسان - ابريل «المؤاء ص .١805‏ 


(.0) حول مميزات المعونات العربية» أنظر: ابراهيم شحاته: « مستقبل المعونات العربية». في 
ودراسات في صناعة النفط العرني». صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» عت 


١" 


اداء هذا الدور بشكل يخدم السعودية والعالم العربي والبلدان النامية والاقتصاد 
العالمي يتطلب تطوير استراتيجية عربية للمعونات الخارجية تنسق الجهود العربية 
في هذا المجال وتحدد أهدافاً واضحة هذه المعونات . 
؟ - " ثموالدور السعودي في السياسة العربية والدولية 

أدى تدفق العائدات المالية النفطية على السعودية بشكل يفوق طاقتها 
الاستيعابية المحلية في مجالات الانتاج والاستهلاك إلى ترام أرصدة ضخمة لديها 
أضحت تشكل تحدياً من نوع جديد لها بعد أن أصبحت وخلال فترة قصيرة نسبياً 
من أكبر بلدان العالم التي تملك أرصدة خارج حدودها. وفي هذه الظروف» 
طرحت أفكار مختلفة حول الاستراتيجية الواجب اتباعها في ما يتعلق بانتاج النفط 
واستخدام عائداته بشكل يضمن للجيل الحالي تأمين متطلباته وللأجيال القادمة 
حقها في هذه الثروة الناضبة!'”' . وطرحت أفكار تنادي بضرورة بقاء قسط من 
الأصول العينية النفطية في باطن الأرض رغبة في الحفاظ على حق الأجيال القادمة 
وحماية الاصول المالية من التآكل والضياع بسبب التضخم وتدهور أسعار العملات 
المعتمدة كوحدة حسابية في تقب هذه الأصول. على أن يُكتفى باستخراج ما 
يكفي متطلبات التنمية الذاتية واحتياجات الجيل الحالي لا أكثر'”” . وراح 
أخرون يحذرون من تجاهل متطلبات البلدان الأخرى والاقتصاد العالمي إلى هذه 


> الكويت. .١94١‏ ص159. 

)6١(‏ يشير د. كواري إلى ضرورة النظر إلى العائدات النفطية على أنها قرض يتوجب على الجيل 
الحالي استثماره من أجل تطوير أرصدة قادرة على سداد القرض للأجيال القادمة إلى جانئب 
تحقيق المتطلبات الضرورية للجيل الحاضر, انظر: د . علي خليفة الكواري: 
« دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية ». سلسلة عالم المعرفة *5» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب ‏ الكويت .١98١‏ ص77 . 

(؟ه) حول مناقشة هذه الأفكار وما يترتب عن تنفيذها من نتائج, أنظر: مد أحجد سالم: ا 
بعد نضوب البترول . . .؟؛؛ في صحيفة الجزيرة في عددها الصادر في ارا “1 
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المادة الحيوية المهمة» الأمر الذي يفرض خيارات معينة في ظل الظروف الدولية 
الراهنة(”” . وكان لبروز العامل الاقتصادي في العلاقات السياسية الدولية آثار 
مهمة على السياسات الانتاجية المتبعة في البلدان النفطية . فقد شهدت السبعينات 
معارضة واضحة من قبل البلدان الصناعية المستوردة للنفط للأفكار المنادية بإبقاء 
كميات كبيرة من النفط مختزنة في باطن الأرضء» أو باستخدام الانتاج النفطي 
محلياً وعدم إتاحته للتصدير» أو بالبحث عن مصادر دخل بديلة تغني عن تصدير 
النفط إلى البلدان الأخرى. وهذا ما دفع البلدان النفطية إلى إعادة النظر في 
المرتكزات السياسية المتعلقة بانتاج النفط وتصديره وكيفية استثار عائداته . 
نتيجة لهذه التطورات» احتلت السعودية موقعاً متقدماً في عالمي النفط والمال . 
فقد قادت سياستها النفطية والمالية واستثباراتها الخارجية وقروضها ومعوناتها 
للبلدان النامية والمنظمات المالية الدولية إلى نمو دورها في الاقتصاد العالمي 
والعلاقات الدولية . وعكست هذه السياسات نوعاً من التناقض حول الدور الذي 
يمكن أن تلعبه هذه الدولة على الصعيد العالمي : فهي من جهة, دول نامية يتوفر فيها 
ظم مؤشرات التخلف التي تعاني منها البلدان النامية بشكل عام. ومن جهة 
أخرى » يتوجب عليها أن تلعب دور بلد متقدم يملك فوائض مالية ويسعى إلى 
توظيفها واستثمارها في أسواق مالية تتميز بالكثير من الاضطرابات والمخاطر 
الاقتصادية والسياسية . وهذه حقيقة تتناقض مع العرف القائل إن من يمتلك المال 
الفائض عن احتياجاته المحلية ويرغب في توظيفه أو استثاره خارجياء يمتلك 
القوة السياسية والخبرة الاقتصادية والادارية والمعرفة التقنية التي تساعده على تحقيق 


(0) يتمحور الصراع الدولي على الموارد النفطية حول فلسفة تفترض وجود قانون طبيعي للتوزيع 
العادل للمواد النفطية بين الدول التي تملكها والدول التي تحتاجها بما فيه ضمان لمصلحة جميع 
الأطراف المعنية . حول مناقشة هذه الأفكارء أنظر: وليد خدوري: ١‏ النفط والعلاقات 
الدولية »» في « دراسات في صناعة النفط العربي ». منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول » 
الكويت ).1١941١‏ ص!!15. 
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أهدافه وحماية مدخراته الخارجية . غير أن هذه الدولة تعاني على الرغم من نمو 
الثروة وترام 0 من ضعف أمام الأخطار التي تواجهها على الصعيدين 
الداخلي والخخار جي 40*) : وأصبح نعف قوتما السياسية وتؤايد. الأخطار المحدقة 
بها يعكس الآثار السلبية لنمو الثروة والأرصدة الخارجية . لذاء فلا عجب أن 
تتميز توجهاتها في حقل السياسة الخارجية بسعي دانم إلى تقوية دورها السياسي 
محلياً وعربياً واقليمياً ودولياً من أجل ضهان مستقبل 0 النفطي واستمراره في 
عالم غير آمن. فهي تسعى من جهة. إلى تخفيف حدة الأخطار المحدقة بها عن 
طريق البحث عن الأصدقاء والمصالح المشتركة؛ ومن جهة أخرى, إلى استخدام 
ثروتها النفطية وقوتها المالية من أجل تطوير موارد بديلة تغنيها عن النفط في حال 
نضوبه . وكان من نتائج هذه المساعي أن شهد عقد السبعينات نمواً ملحوظاً في 
دورها السيامي على الصعيدين العربي والدولي وخصوصاً بعد حرب تشرين وأزمة 
النفط العالمية التي أعقبتها . 
؟"-؟- ١‏ خصائص السياسة الخارجية قبل حرب تشرين ١917‏ 

قبل الحديث عن استخدام النفط كسلاح سيامي وأثر ذلك على الموقع السيامي 
للسعودية على الصعيدين العربي والدولي , لا بد لنا من الاشارة الى خصائص 
السياسة الخارجية السعودية قبل ذلك الحدث المهم الذي كان بمثابة تحول نوعي 
لدور هذه الدولة في مسرح الأحداث السياسية العربية والدولية . ويمكن تلخيص 
هذه الخصائص بالنقاط الثلاث التالية(** : ْ 


(04) يشير غسان سلامة إلى هذا التناقض بين القوة والضعف اللذين تتميز بها السعودية واللذين 
يتركان آثاراً مهمة على السياسة الخارجية السعودية بوصفها أنها «عملاق بساقين من طين». 
أنظر: غسان سلامة: ١‏ السياسة الخارجية السعودية منذ عام .4١510‏ معهد الانماء العربي 
بيروت )1١98٠١‏ ص .١١٠١‏ 

(06) لمزيد من التفاصيلء أنظر: 
ضذ «مغ أو معطجلخح دز علا80 عتعل8 دمعتطوهةى ذألبد5» :1100 طعوطممعك 

202-33 .5 ,1974 ,2 00321 ,علتاتاهممعءددنام 
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الحفاظ على استقلال الدولة ووحدتها وخصوصاً تحاه المطالب الماشمية التي 
دفعت بالسياسة السعودية إلى مواقع دفاعية منذ قيام الدولة وحتى مطلع 
الستينات . 


- تأثر السياسة الخارجية السعودية بالنزاع مع بريطانيا التي كانت تمثل أكبر قوة 
1 سياسية غربية في الشرق الاوسط ومنطقة الخليج . 


- تأثر السياسة الخارجية السعودية بالنشاطات المتزايدة للولايات المتحدة 
الامريكية في منطقة الخليج وسعيها إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية 
من خلال نمو نشاطات شركة آرامكو التي بدأت في السعودية منذ مطلع 
الثلاثينات . 


وفي مطلع الستينات بدأت السعودية بصياغة أهداف جديدة لسياستها 
الخارجية على أساس المعطيات التي ظهرت في المنطقة العربية أنذاك والتي تمثلت بما 
أطلق عليه السياسات العربية المتطرفة التي قادتها مصر في العهد الناصري وقيام 
الثورة اليمئية والوحدة بين مصر وسورياء وهي العوامل التي اعتبرت بمثابة تهديد 
مباشر للنظم العربية المحافظة في كانه اكليم ركان للمرقت اليفروى من هذه 
العوامل آثار سلبية لا يستهان بها على نظرة العالم العربي الى السعودية التي باتت 
توف ,آنا تلفت :ذوزا سانا صافقا سي دن غلاله إلى تحقيق توازد سباتي 
على حد أدنى مع القوى العربية المتطرفة . وهكذا عملت السعودية على وه 
منطلقها الايديولوجى المعتمد على مبادىء الشريعة الاسلامية كبديل للاتحجاه 
الاشتراكي لخصومها وإلى جعل هذا المنطلق بمثابة قاعدة للوصول إلى البلدان 
العربية الأخرى والتنسيق معها. ولم تمض فترة طويلة حتى تجاوز هذا التوجه 
الاسلامي للسياسة الخارجية السعودية حدود العالم العربي ليشمل العالم الاسلامي 
بأسره. وهكذا بلورت السعودية أهداف سياستها الخارجية في الستينات على 
النحو التالي : 
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- اتخاذ موقف دفاعي تجاه تيار المد الايديولوجي الاشتراكي . 
- دعم النظم السياسية المحافظة في العالمين العربي والاسلامي . 
- تشكيل تكتلات عربية واسلامية لجابهة التحرك المصري في العالم العربي . 
وكان من نتائج اعتّاد السياسة الخارجية السعودية لهذه الأهداف, أن سعت إلى 
دعوة بلدان الخليج المجاورة إلى التكتل والتحالف معها من أجل الحفاظ على أمن 
الخليج كما أسست عصبة العالم الاسلامي في عام ١571‏ وجعلت مكة مركراً لها 
وأعطتها مهمة الدفاع عن القضايا الاسلامية ومجاببة التيارات المعادية للاسلام . 
وجاءت الحرب العربية - الاسرائيلية عام /871 ١‏ بتحولات جذرية في موازين 
القوى في المنطقة العربية لصالح السعودية والبلدان العربية النفطية الأخرى . فقد 
كان من نتائج الهيمة أن أصيب التيار الاشتراكي التقدمي بنكسة خطيرة دفعت 
بالقيادة المصرية إلى التقرب من البلدان العربية النفطية التي لا تملك من سلاح 
سوى النفط والمال. وكانت بلدان المواجهة وفي مقدمتها مصر وسوريا بحاجة 
ماسة إلى دعم مادي مناسب يسمح لها بتحقيق نوع من التوازن مع القوة العسكرية 
الاسرائيلية الغازية . وكان على البلدان العربية النفطية أن تقدم هذا العون 
لاعادة بناء القوة العسكرية الذاتية . بيد أن هذا الهدف لم يكن سهل المنال دون 
تسوية النزاع المصري - السعودي حول اليمن, الأمر الذي أعطى السعودية أهمية 
متزايدة في حقل السياسة العربية الداخلية على حساب تراجع الدور المصري إثر 
النكسة العسكرية . وأعلنت السعودية والكويت في مؤتمر الخرطوم للقمة العربية 
عام ١9571/‏ أنها على استعداد لتقديم العون الماللي المطلوب لبناء القوة العسكرية 
العربية وترميم اقتصاد البلدان العربية المتضررة من الحرب . وساهمت هذه 
المعونات في دعم ما يسمى بالقوى المعتدلة في الجانب العربي وأعطت السعودية 
نفوذاً ملموساً استطاعت من خلاله التأثير على مواقف العديد من الدول العربية في 
ما يتعلق بالصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ . ودفعها إلى الاعتدال بمفهوم الاعتراف غير 
هن 


احباقن اكات الضهيوق في حدود ما قبل عنام 3/0 20 تَ 
. السياسة الخارجية السعودية تعمل على تقوية أرضيتها الجديدة, بدءًا برغبتها في 
توسيع حقل عملياتها والخروج من إطار العزلة الضيق الذي حاصرها خلال فترة . 
نمو التيار العربي الاشتراكي. وبدأت هذه الرغبة تتحقق فعلاً في ظل ظروف 
قاسية كان العالم العربي يتخبط أثناءها بذيول اطزيمة العسكرية . 

وقادت هذه التطورات تدريياً إلى نمو الدور السعودي كقوة مالية سياسية 
بدأت تحدد معالم السياسة العربية خلال السبعينات , لت د الفراغ الذي أحدثه 
:تقلص الدور السياسي لمصر وفراغ المنطقة العربية من قوة سياسية تملك خصائص 
قيادية كافية لملء هذا الفراغ . ونا أحداك لبنان: والقرؤ الاسرائيل لأراضية 
مؤخراً وتوجه الأنظار إلى السعودية لتلعب دوراً فعالاً في يجال الضغط 
الدبلوماسى والسياسى على الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل إلا مؤشرات مهمة 
تؤكد ف الدور القيادي للسعودية على الصعيدين العربي والدولي بكل ايحابياته 
وسلبياته . ويشير المحللون”"* إلى أن انفتاخ السياسة العربية على البلدان النفطية 
قد منح هذه السياسة أبعاداً جديدة ظهرت بوادرها مع استخدام النفط كسلاح 
سيامي ف مطلع السيعينات » الاين الذي عرز دور السعودية كعامل مهم في دع 
القوى المعتدلة في حلبة ألصراع العربي - الاسرائيلٍ , حيث أدى هذا بدوره أيضاً 
إلى تغيير الخريطة السياسية لهذا الصراع بعد خروج مصر من هذه الحلبة في نماية 
السبعينات . 


؟ 5 - ؟ الحظر النفطي كسلاح سياسي 
سنبق أن استخدمت الدول العربية نفطها كسلاح سياسي أكثر من مرة قبل 


(1ه) انظر: المرجع السابق نفسه.ء ص١١5‏ . 2 
(01) أنظر: المرجع السابق نفسهء ص 5١8‏ . 
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حرب تشرين عام 1510*). ففي أعقاب قيام اسرائيل عام ١5144‏ تقرر 


إيقاف ضخ النفط العراقي عبر الأنابيب الواصلة إلى حيفا ورفضت سوريا السماح 
ببناء خط التابلاين التابع لشركة آرامكو احتجاجاً على اعتراف الحكومة 
الأمريكية بالكيان الصهيوني. وفي عام ١507‏ أثناء أزمة السويس وفي حرب 
عام ١971‏ أعطبت أنابيب النفط التي تعبر سوريا وأغلقت مصافي النفط في 
بانياس وطرابلس وأغلقت قناة ل في وجه ناقلات النفط المتوجهة إلى 
أووفيا . غير أن الجديد في استخدام النفط كسلاح سيامي في حرب تشرين كان 
في الربط بين إنتاج النفط وتوزيعه المستقبلي مع سلوك البلدان الراغبة في الحصول 
عليه ورغبتها في التعاون الكامل مع الأمة العربية واحترام قضاياها المصيرية . وبعد 
أن أقرت الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط تخفيض انتاجها بنسبة 0/ شهرياً 
في ١١‏ تشرين أول عام ١517+‏ إلى أن يتم الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي 
العربية المحتلة عام ١5717‏ والاعتراف بالحقوق الشرعية. للشعب العربي 
الفلسطيني , قررت السعودية في اليوم التالي تخفيض إنتاجها من النفط بنسبة /٠١‏ 
حتى نهاية الشهر, على أن تعلن عن معدلات التخفيض التالية في حينه. وأعقب 
ذلك اتخاذ قرارات حظر فردية ضد الولايات المتحدة وهولندة. وم يمض أكثر 
من شهر على اتخاذ هذه الخطوات الحازمة, حتى بدأ الموقف العربي يتصف باللين . 
وجاءت قرارات مَؤْثمر القمة في الجزائر في 54 تشرين الثاني نوفمبر من العام 
نفسه بتصنيف الدول المستهلكة للنفط بين دول صديقة ومحايدة ومعادية » ليتسنى 
رفع قرارات الحظر عن أكبر عدد ممكن من البلدان المستهلكة . واستمرت 
خطوات التراجع تتوالى تباعاً حتى رفع الحظر كلياً عن الولايات المتحدة وهولندة 
في آذار - مارس غام 999974" , 


(2)04 أنظر: غسان سلامة: ١‏ السياسة الخارجية السعودية . . .؛. المرجع السابق نفسهء ص 4١6‏ . 
(5) حول الآثار التي خلفها الحظر النفطي على البلدان الصناعية» أنظر: 


عن القطءقااء2». نمز «ع 5م01 عل مععسدعام روكسة» :تعوى /لآر تعوعومنا - 
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ولعيت السعودية دوراً مهاً في هذا الحظر الذي اعتبر بمثابة تحذير عربي للعالم 
الغربي الذي لم يكن يولي الحق العربي الاهتام الكافي . وكانت المشاركة السعودية 
في هذا الحظر عاملاً مهاً لاستقطاب البلدان العربية النفطية حوها من أجل دعم 
القضية العربية المشتركة وإعطاء الصراع العربي - ب السهيون بعد دولياً يدا . وكان 
هذا الحدث في حد ذاته بمثابة مؤشر يوحي بالدور الجديد الذي ستلعبه هذه 
الدولة التى توجهت إليها أنظار العالم كقوة نفطية مالية جديدة . 
وكان لهذا الحظر النفطى آثار مهمة على الصعيد العربي أيضاً. حيث أشار إلى 
تحول ملحوظ في السياسة الخارجية السعودية تاه القضية الفلسطينية . فقد كانت 
تكتفي السعودية وسواها من الدول العربية النفطية بتقديم الدعم المعنوي والعون 
المادي دون أن تتخذ من جانبها تحركات سياسية . تاركة زمام المبادرة الفعلية على 
الصعيدين السياسى والعسكري إلى دول المواجهة . وكان قرار الحظر النفطي بمثابة 
نقطة تحوّل من دور المراقبة إلى دور المبادرة . 
وهكذا لعبت السعودية دوراً مها في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في اجزائر 
في نباية عام ١917‏ والذي أعطى منظمة التحرير الفلسطينية حق تمثيل الشعب 
الفلسطيني واعتبارها الممثل الشرعي الوحيد له . وكانت وجهة النظر السعودية في 
هذا المؤتمر ترتكز على المنطلقين التاليين!”" : 
)١(‏ ضرورة إيحاد كيان نظير للكيان الصهيوني على الجزء المتبقي من الأرض 
الفلسطينية بعد اقتطاع الرقعة التي احتلتها اسرائيل قبل عام ١171‏ وإقامة 


- .214-28 .1974.5 ,2 لقخمةنا0 بعلتاتاهمضعءدكناه 
وحول الآثار التى تركها الحظر النفطي على الولايات المتحدة وسياستها الاقتصادية تجاه 
السعودية» أنظر: اميل نخلة: « أميركا والسعودية». دار الكلمة للنشرء بيروت »١98٠‏ 
ص ”23. 

3.0 أنظر : .«...ة1011] فنع[ ومعتطدعة نلنة5» :1[00] ,طعوطماعام 
المرجع السابق نفسه .. ص 5١7‏ . 
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دولة عربية فلسطينية على أرض فلسطينية بقيادة منظمة التحرير. 
(؟) دعم القوى المعتدلة في منظمة التحرير الفلسطينية بغية الحد من تطرف 

بعض المنظمات الفلسطينية التي تطالب بعودة كامل الأرض الفلسطينية 

وتصفية الكيان الصهيوني . 

ومهما تكن النتائج العملية التي تمخضت عن الحظر النفطي هزيلة بالنسبة إلى 

العالم الغربي. فإن استخدام هذا السلاح لم يكن ممكناً لولا استقطاب السعودية 
البلدان العربية النفطية الأخرى , ولولا أنها بدأت تحتل موقعاً مهاً في عالم النفط من 
حيث الاحتياطي والانتاج والتصديرء وفي عالم المال من حيث العائدات والفوائض 
والاستثارات والقروض والمعونات الخارجية» وهى عوامل ساعدت كلها على نمو 
دورها السياسي على الصعد العربية والاقليمية والدولية . 


؟ -5-" النفوذ السعودي في منطقة الخليج 

تميزت السياسة الخارجية السعودية منذ قيام هذه الدولة بمحاولات متكررة 
للتأثير على البلدان العربية المجاورة في شبه الجزيرة العربية وبسط نفوذها عليها . 
وعلى الرغم من النجاح المتفاوت لهذه المحاولات. فإنه من الصعب التكهن بمدى 
استمرار هذه البلدان الصغيرة النفطية وغير النفطية في ولائها للدولة السعودية . 
وكان من نتائج نمو القوتين النفطية والمالية في السبعينات أن تضاعفت الجهود 
السعودية للتأثير على هذه البلدان والتأكيد على ولائها وذلك بواسطة أدوات 
الضغط السيامي والدبلوماسي تارة والعون الاقتصادي تارة أخرى . وني الواقع 
يمكن تتبع هذه المحاولات على صعد ثلاثة أمنية واقتصادية وسياسية!'" : 


فعلى الصعيد الأمنى. وقع السعوديون عدة اتفاقيات ثنائية في السوات 


(31) لزيد من التفاصيل حول هذه المحاولات» أنظر: غسان سلامة: «السياسة الخارجية 
السعودية . : . ٠‏ المرجع السابق نفسه, ص *07 - 68# . 
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الأخيرة مع بلدان مجاورة كالبحرين وقطر والكويت والامارات العربية المتحدة 
واليمن الثمالي . وكان الحدف الرئيسي من هذه الاتفاقيات توسيع نطاق النفوذ 
السعودي في الأجهزة العسكرية والأمنية في هذه البلدان بغية الاستمرار في دعم 

القوى الموالية وضرب القوى المعادية أو المشبوهة . 
أما على الصعيد الاقتصادي, فقد مارست السعودية ضغوطاً كبيرة ببدف 
جذب البلدان النفطية المجاورة وتشجيعها على مشاركتها والتنسيق معها في 
سياستها النفطية والتنموية وسياساتها الخاصة بالقروض والمعونات الخارجية 
والاستثار الخارجي ودعم المؤسسات المالية الدولية؛ كما تسعى السعودية أيضاً إلى 
لعب دور المنسق لهذه السياسات والنشاطات . ومن جهة أخرى», فقد استخدمت 
أسلوب العون المادي المشروط في توطيد علاقاتها مع البلدان المجاورة غير 
النفطية . وتشير المعونات المشروطة التى قدمتها الرياض إلى البحرين وعمان واليمن 
الشمالي واليمن الجنوني, إلى الأسلوب الجديد الذي انتهجته السعودية لزيادة 
نفوذها في هذه البلدان المجاورة غير النفطية منذ منتصف السبعينات . وتعتبر 
البحرين نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي من وجهة النظر السعودية التي مولت 
صفقات سلاحها وعدداً من مشاريعها الانمائية كطرق المواصلات. ومصانع 
الاسمنت والمدينة الرياضية وأحواض اصلاح السفن مقابل دعم ع البحرين 
للمواقف والسياسات السعودية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط والجامعة 
العربية ومجلس التعاون الخليجي وفي كافة المجالات الأخرى التي يشارك الجانبان 

فيها . 

حققت السعودية نجاحات مهمة على الصعيد السياسي أيضاً؛ فانحياز معظم 
ا المجاورة في شبه الجزيرة العربية لمواقفها السياسية من الصراع العربي ‏ 
الاسرائيلٍ ومعاهدة كامب ديفيد والأزمة اللبنانية ادنع الأفريقي والخطر 
السوفييتي والمفاوضات الخاضة. بأسعار النفط تعتبر كلها مو شرات مهمة لما يمكن 
للضغوط الاقتصادية "والسياسية أن تحخققه صجاز اد العلاقات الثنائية بين . 
0 


السعودية وجيراها . كما أن السياسة الخارجية السعودية سجلت تمحولاً نوعياً 
ملحوظاً في مسيراتها منذ مطلع السبعينات مع نمو القوتين النفطية والمالية وفي 
المواقف المتخذة تحاه الأنظمة المعادية في شبه الجزيرة العربية . فقد تبين للسعوديين 
عدم جدوى سياسة العداء وضرورة استبدالها بسياسة التفاهم والعطاء . وهكذا 
شهدت السبعينات إقامة علاقات ودية مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
والجمهورية العربية اليمنية والإمارات العربية وعمان.على أساس الاستيعاض عن 
الضغوط السياسية والعسكرية بوسائل دبلوماسية واقتصادية . 

ويبدو واضحاً أن انسار التيار العربي الاشتراكي ونمو الثروتين النفطية والمالية 
و الستتفات 6ه العاملي الاسين اللدين تسمها السمروينة نان يق هده 
النجاحات على صعيد سياستها الخارجية في شبه الجزيرة العربية . ولم تمض فترة 
طويلة حتى بدات السعودية تستخدم نفوذها في البلدان العربية النفطية المجاورة 
لبلورة صيغ لمواقف جماعية بغية التأثير على السياسة العربية الداخلية خارج نطاق 
شبه الجزيرة العربية وعلى السياسة العربية على الصعيد الدولي . ويعتبر نمو الدور 
الذي لعبته السعودية في سياسات الأسعار في المنظمات النفطية الدولية والتى 
اعتمدت في تنفيذه على دعم البلدان العربية النفطية المجاورة الى جانب 0 
القوة الذاتية دليلا واضحاً على نمو الدور القيادي الذي تسعئ إلى لعبه على الصعد. 
المختلفة . | 

؟ - 5 - 4 الدور السعودي في المنظمات النفطية 

تعتبر السعودية من البلدان المؤسسة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ( أوبك) إلى 
جانب العراق والكويت وإيران وفنزويلا في عام ١57٠‏ . ثم ما لبثت أن انضمت 
إليها كل من قطر وليبيا والإمارات العربية المتحدة والجزائر واندونيسيا ونيجيريا 
واكوادور وغابون”"'). وتتلخص أهداف تأسيس هذه المنظمة في السعي إلى 

(10) أنظر: عبدالعزيز هيكل: «النفط وتطور البلاد العربية». معهد الإنماء العربي. بيروتم . 
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خدمة مصالح البلدان الأعضاء فيها وتنسيق السياسات النفطية وتبادل المعلومات 
بينها وتحديد الوسائل الواجب استخدامها لضمان حقوقها وتقوية قدرتها التفاوضية 
أمام الشركات الأجنبية العملاقة التي تبيمن على أسواق النفط الدولية وحكومات 
أوطانها التى تدعمها وتستخدمها لخدمة مصالحها. كىم) تهدف هذه المنظمة إلى 
مساعدة الأعضاء في انتهاج سياسات سعرية تحد من استغلال البلدان الصناعية 
المستهلكة للنفط لثرواتها وتساهم في تحقيق -استقرار في تطور الأسعار العالمية 
للنفط بغية التخلص من التقلبات الضارة بالأسعار والآثار التى تخلفها على عائدات 
تدان المحضة والمصدرة لاط وسبر ما الشتويةي ١‏ 0 

وسبق لهذه المنظمة أن تعرضت لحملات عنيفة شنتها عليها البلدان الصناعية 
المستهلكة للنفط واتهمتها بأنها جرد تجمع احتكاري للمنتجين ( كارتل)!"" . غير 
أن المنظمة كانت تسعى دائما إلى تبديد هذه الاتهامات وإلى تطوير أوضاعها 
التنظيمية والادارية . فقد طرحت برامج جماعية لانتاج النفط وتوزيعه ووضعت 
قواعد موحدة خاصة بسياسة النفط وطرحت اقتراحات لإنشاء مصرف للتنمية 
وصندوق للمعونات الخارجية ومحكمة لفض النزاعات النفطية . وعلى الرغم من 
هذه التحركات المهمة بقى موضوع أسعار النفط يحتل مكانا طليعيا بين اهتهامات 
المنظمة . ومن أجل هذا الموضوع خاضت المنظمة معارك مريرة وتعرضصت 
لضغوط كثيرة من قبل الشركات النفطية العملاقة وحكومات أوطانها ‏ حتى اصبح 
همها الحفاظ على وجودها وخصوصاً بعد حملات متكررة لتفتيتها وزرع بذور 
الفرقة بين اعضائها . 

ومنذ تأسيس هذه المنظمة تمكنت السعوية بحكم قوتها النفطية والمالية من 
تطوير موقع طليعي لها فيها. فعلى الرغم من أن بنيتها التنظيمية تتمحور حول 


(17) أنظر: جورج قرم: « الاقتصاد العربي أمام التحدي . . . », المرجع السابق نفسه. ص 85 . 
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مجلس وزاري يدير شؤونها على اساس اتخاذ القرارات بالاجماع. الأمر الذي 
يعطي البلدان الأعضاء ثقلاً متوازناً في عمليات اتخاذ القرارات. فإن هذه 
المساواة تبقى شكلية كون أسلوب الاجماع الظاهري في اتخاذ القرارات لا ينفي 
وجود فروقات اقتصادية وسياسية بين الأعضاء تعطيها أوزاناً مختلفة تنعكس في 
المفاوضات التحضيرية لمشاريع قرارات تتخذ بشكل جاعي في وقت لاحق . 
وهكذا استطاعت السعودية الوصول إلى موقع قيادي في المنظمة بحكم حجم 
احتياطيها النفطي الذي يشكل حوالى 17/ من احتياطي البلدان الأعضاء 
وانتاجها الذي يشكل نسبة تتراوح بين ٠١‏ و7/ من إنتاج البلدان الأعضاء في 
هذه المنظمة . علراً بأن نصيبها من إنتاج العالم من النفط قد وصل إلى أكثر من 
57 وأن نصيب جموع بلدان المنظمة من الانتاج العالمي للنفط قد وصل إلى 
قرابة ٠‏ 05/ كما يشير إلى ذلك الجدؤل التالي : 


جدول رقم (1؟) 
النصيب النسى للسعودية والأوبك 
من الانتاج العالمي للنفط!؟") 
(9194١1-٠خم9١)‏ 


/ / 


(54) المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي ‏ الملخص الاحصائي لعام امؤاء ص ."١‏ 
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وإلى جانب كونها أكبر مصدر للنفط في المنظمة والعالمء فإن قدرتا 
الاستيعابية للعائدات النفطية المالية محدودة . بمعنى أنها تنتج وتصدر وتحصل على 
عائدات تفوق المتطلبات الآنية لعملية تنميتهاء الأمر الذي يضفي عليها قوة 
إضافية تساعدها على استخدام قدرتها الانتاجية والتحكم بها كوسيلة للتأثير على 
تطور الأسعار العالمية للنفط وإن كان ذلك ضمن إطار دوه فسقة الأمر الذي 
تعجز عنه معظم البلدان الأعضاء الأخرى وخضوضا تلك التي تكاد مواردها 
النفطية لا تسمح ها بأية مرونة في سياسة الانتاج والتصدير نظراً إلى حاجتها الآنية 
الماسة لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتها التنموية بواسطة عائداتما النفطية . 

وبالفعل» قاد ١‏ رتفاج الأسعار المتزايد في النصف الثاني من السبعينات إلى 

تراجع الطلب العالمي على النفط. في حين أن العديد من البلدان الأعضاء م 
يستطع الحد من انتاجه وتصديره لتقليص العرض النفطي» الأمر الذي يتطلب 
التضحية بجزء من دخله النفطي» فقد سعت السعودية إلى تخفيض انتاجها 
وصادراتها بهدف تقليص العرض والحد من تدهور الأسعار . وفي الواقع لم يكن 
الدافع الحقيقي لهذا التصرف اقتصادياً بحتاً» وانما كان له جوانب سياسية أهمها 
ا حيلولة دون انميار المنظمة والتاكيد على دورها القيادي فيها . 

وكان لاستخدام النفط كسلاح سياسي عام ١9178‏ وللارتفاع الكبير في 
أسعار النفط الذي قادت اليه المنظمة عام ١91715‏ وما تلاه من نمو في العائدات 
النفطية المالية السعودية وازدياد قوتها المالية» آثار مهمة على نمو دورها السياسي في 
المنظمة: خلال السبعينات» الأمر الذي سمح ا بانتهاج سياسة سعرية متميزة يمكن 
تلخيص أهدافها بالنقاط التالية*" ؛ 1 
المحافظة على اعتدال الأسعار: 


(16) انظر: 
ر«1980 عطا ,هن وزو 1أ0 عط سه كمملداع8 نألسدك115-5» :.ث.نآ ,مأكنتا 
.494-56 .م ,1977 لتتة ,دكتد الى مواءءه1 
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. تميزت السياسة السعودية منذ عام ١915‏ بمعارضتها لأي ضغط يستهدف 
زيادة أسعار نفط بلدان الأوبك بما يفوق معدل التضكم. بهدف الحفاظ على 
مستوى الأسعار الحقيقية والحيلولة دون تدهوره. وأمتنعت السعودية في مؤتمر 
قطر عام ١917‏ عن رفع سعر نفطها أكثر من ن/ز. في حين أقرّ الأعضاء 
الآخرون في المنظمة رفع أسعار نفطهم بنسبة ./٠‏ 


الحيلولة دون جمود الأسعار: 


وكذلك اعتمدت السعودية على قدرتها الانتاجية الكامنة وضالة احتياجاتما 
المالية لتغطية متطلباتها التنموية الآنية بالمقارنة مع البلدان الأعضاء الأخرى 'في 
تطوير موقعها القيادي واستخدامه من أجل الحيلولة دون ججمود أسعار النفط خشية 
أن تمنى البلدان الاعضاء في المنظمة بخسائر جسيمة على الصعيد المالي ‏ علباً بأن في 
وسعها كدولة قليلة الاستيعاب للفوائض المالية أن تتحمل مثل هذه الخسائر لفترة 
طويلة نسبيا : وذلك بخلاف معظم البلدان الأعضاء الأخرى التي تكاد عائداتها 
المالية من النفط لا تغطي كامل احتياجاتها التنموية الآنية. . 


- الحيلولة دون حدوث ارتفاع سريع في الأسعار: 


كما استخدمت السعودية قدرتها الانتاجية الكامنة واحتياطيها النفطي الكبير 
للتهديد أكثر من مرة بإغراق الأسواق النفطية من أجل الحيلولة دون رفع 
الأسعار بشكل حاد . وكان المسؤولون السعوديون يشيرون كلما دعت الحاجة إلى 
أن مستوى أسعار النفط يجب أن يأخذ أوضاع الاقتصاد العالمي بعين الاعتبار وأن 
اي تهديد برفع الأسعار من أية دولة مصدرة للنفظ سيقابل برد سعودي يقضي 
برفع الانتاج للمحافظة على مستوى الأسعار مما يفقد التهديد معناه ويجعل من 
النفط الذي رفع سعره مجرد مادة كاسدة في الأسواق العالمية, كما أن أي تبديد 
بوقف الانتاج أو التصدير سيقابل بزيادة ممائلة في إنتاج النفط السعودي . 

١ا/‎ 


ولم يكن الدور السعودي في المنظمة في أي وقت أكثر وضوحاً مما هو عليه في 
مطلع الثمانينات» حيث تعاني الأسواق العالمية من تخمة في العرض . وانطلاقاً من 
هذه الأوضاع, فقد أعلن وزير النفط والثروة المعدنية أن بلاده على استعداد 
لخفض انتاجها الحالي إلى أي مستوى يساعد على تحقيق توازن في أسعار النفط في 
الأسواق الدولية ويحول دون تدهورها"' . وجاء هذا التصريح في أعقاب قرار 
اتخذته المنظمة يقضي بضرورة الحيلولة دون هبوط مستوى الأسعار عن حدود 
ال 85 دولاراً للبرميل الواحد. وذلك حفاظاً على المصالح الحيوية للبلدان 
الأعضاء . وبالفعل خفضت السعودية إنتاجها من ٠١‏ ملايين برميل يومياً في عام 
إلى حوالى 7 ملايين برميل في مطلع العام الحالي . وثمة مؤشرات متعددة 
تؤكد استعداد السعودية لتخفيض إنتاجها بكمية أكبر إذا ما دعت الضرورة إلى 
ذلك . 


وحصلت السعودية على دور مشابه لدورها في الأوبك في منظمة البلدان 
العربية المنتجة للنفط ( أوابك). التي تأسست خارج إطار الجامعة العربية في عام 
4 بعد مفاوضات دامت أكثر من عقد من الزمن". وبدأت المنظمة 
نشاطاتها بعضوية كل من السعودية والكويت وليبيا . ثم انضمت إليها الآمارات 
العربية المتحدة وتلتها العراق والجزائر وأخيراً مصر وسوريا بعد أن تم الاتفاق 
على تعديل شروط العضوية» بحيث أصبحت صيغة العضوية تنص على أن يكون 
النفط أحد مصادر الدخل المهمة بدلا من المصدر الرئيسي للدخل في البلد العربي 
الراغب في عضوية المنظمة الجديدة . ْ 


(11) أنظر: تصريح الشيخ أحمد زكي الماني في صحيفة : .111 .2 ,لإءامنا5 عتما" لهأعم ةمل 
المرجع السابق نفسه . 

(710)حول ملابسات تأسيس هذه المنظمة, أنظر: همود رشدي: «١‏ منظمةالأقطار العربية المصدرة 
للبترول »: حلة البترولالعدد © أيلول/تشرين الأول سبتمب ر/اكتوبر 1984١‏ ص -١١‏ ام 
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وعلى الرغم ما اعلن عن أهداف هذه المنظمة من حيث العمل على حماية 
مصالح البلدان الاعضاء وخدمة مصالح المنتجين والمستهلكين لهذه المادة الحيوية 
والعمل على تطوير صناعة النفط على الصعيد العالمي, فإن نص الاتفاقية أغفل دور 
النفط في عملي التنمية لمتكاملة على صعيد الوطن العربي . كبا أن أهدافها الحقيقية 
يفيك أيضا غير واضحة . ففي حين رأى البتعض أن الهدف الرئيسي هو دعم 
الداد العربية النفطية لبلدان المواجهة وتقديم المعونات التي تحتاجها هذه البلدان, 
رأى آخرون أن الهدف الأبعد هو الفصل بين السياسة والنفط؛ بمعنى عزل مشاكل 
النفط عن القضايا السياسية التي يعاني منها العالم العرني وخصوصاً عن الصراع 
العرني - الاسرائيل . ورأى فريق ثالث أن الهدف الأساسى هو العمل على إبعاد 
مصر عن قيادة العالم العرني من أجل تمرير خطط أمريكية معيئة في المنطقة العربية . 
ويشار في هذا المجال إلى قبول 07 المفاجىء بتأسيس هذه المنظمة بعد أن 
حالت دون قيامها الكت من طشريي كين 
وتزعمت السعودية هذه المنظمة العربية التي تضم سبعة بلدان عربية نفطية هي 
في طليعة البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أيضاً . ويعرف أن 
هذه البلدان قد حققت في السبعينات نموا لا يستهان به في عائداتها النفطية حيث 
ارتفع حجم عائداتها مجتمعة من ١5,6‏ مليار دولار عام ١517‏ إلى أكثر من 
4 مليار دولار عام 9109١؛‏ أي بزيادة تحاوزت العشرة أضعاف. وكان 
نصيب السعودية من هذا المجموع ضخأً . حيث ارتفع نصيبها النسبي من حوالى 
0 إلى 4 5/ خلال الفترة نفسهاء كما يشير إلى ذلك الجدول رقم ( 5؟) . 
وتشير صخامة العائدات النفطية السعودية بالمقارنة مع البلدان العربية النفطية 
الستة الأخرى إلى عامل مهم ساهم في نمو الدور القيادي الذي لعبته السعودية في 
هذه المنظمة منذ نشوثها . وكانت السعودية تعتمد في أغلب الأحيان على دعم 


(74) المرجع السابق نفسه. ص ١4‏ . 
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جدول رقم ( 20 ) 

العائدات النفطية لبلدان الأوبك العربية'”) 
(*/ا1 9و١‏ ولا9ةو١1)‏ 
( بملايين الدولارات ) 


ةن ا 


:1 51854 أودددة | ةالا7.0 | 460145 |184ك" 


(119) المصدر: مجلة النفط والتعاون العربي , المجلد السادس . العدد الرابع »١97٠١‏ ص 75 . 


*/اة ١‏ :لاو ماود توا /ا/اة ١‏ 4و١‏ 
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بلدان الخليج النفطية لمواقفها السياسية في هذه المنظمة. وكانت تستخدم سياسة 
القروض والمعونات المالية والاقتصادية لتدعيم هذا الدور الذي تميز بجانبين 
متلازمين: فمن جهة. كانت تسعى إلى لعب دور ملطف لامتداد الأنظمة العربية 
المتطرفة ؛ ومن جهة أخرى كانت تستخدم النزاعات المحلية د بين النظم العربية 
لتلعتك في النهاية دور الحكم بين الأطراف المتنازعة . وكانت تسعى في كل 
الحالات إلى حماية نظامها تحت شعار مكافحة الشيوعية الدولية والالحاد اللذين 
وضعته) على مستوى واحد من حيث خطره] عليها وعلى المنطقة العربية 
71 


واعتمدت السعودية في أداء دورها في المنظمات النفطية العربية والدولية على 
ثلاثة عوامل رئيسية هي : القوة الذاتية والدعم العربي من البلدان النفطية المجاورة 
ودعم البلدان الصناعية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تربطها 
بها علاقات وثيقة . كما سعت السعودية من جهتها إلى استغلال موقعها القيادي في 
هذه المنظرات » لمراعاة الرغبات الغربية من جهة وممارسة بعض الضغط على 
أصدقائها في أمريكا وأوروبا لاتخاذ مواقف أكثر اعتدالاً بالنسبة إلى القضايا 
العربية المصيرية من جهة أخرى . 


؟ -” - 0 النفط والعلاقة السعودية الأمريكية 
خلفت التطورات النفطية والمالية التي شهدتها السبعيئات آثاراً مهمة على علاقة 
العالم العربي بالعالم الخارجي . فقد شهدت تلك الحقبة مساعي حثيثة لتطوير ثقل 
البلدان العربية ككتلة اقليمية من أجل تعزيز استقلاها السيامي وتحريرها من 
رواسب التبعية في علاقاتها مع مراكز القوة في العالم والمشاركة المتكافئة في 
مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي مع مختلف الأطراف المعنية في الساحة . 


. 878 أنظر: غسان سلامة: « السياسة الخارجية السعودية . . .. المرجع السابق نفسهء ص‎ )17١( 
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الدولية . ولا شك في أن غزارة الموارد المالية الناجمة عن ازدياد انتاج النفط 
وتصديره وارتفاع أسعاره واستخدامه كسلاح سياسي كانت من العوامل المهمة 
لبتي ساهمت إلى جانب التطور الاقتصادي والاجتاعي والسياسي الذي رافق نمو 
التعاون العربي الداخلى ونمو الحركة الاسلامية في تطوير مكانة السعودية على 
الصعد العربية والاقليمية والدولية . وكان النفط كما رأينا بمثابة القاعدة المادية التي 
ساعدت على تحقيق هذه التطورات . ومن هذه الزاوية يمكن تقصي العلاقة بين 
السعودية والغرب وبينها وبين الولايات المتحدة الامريكية على وجه المخصوص على 
أنها تاريخ النفط في المنطقة العربية وتاريخ الصراع من أجل السيطرة عليه . 


ويشكل النفط الركيزة الأساسية لمصالح الولايات المتحدة في علاقتها مع 
السعودية . ولولا وجود النفط بكميات كبيرة ولولا عائداته المالية المذهلة لما كان 
للعلاقة الأمريكية السعودية أهمية تذكر('" . وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 
تعتبر اليوم ثاني منتج للنفط في العالم» فهي وحدها تستهلك ٠‏ 5/ من إنتاج النفط 
العالمي . وهي تسعى دائماً لاسترداد ما دفعته ثمناً لمستورداتها عن طريق جذب 
الأموال النفطية لتستثمر في أراضيها أو لتوظف في سندات تصدرها وزارة 
خزانتها أو لتودع في مصارفها أو لتدفع تعويضاً لخدمات أو ثمنا لسلع وبضائع 
وأسلحة أمريكية””"' . لذاء فإن علاقاتها مع البلدان المصدرة للنفط تستهدف 
حماية مصالحها الاقتصادية بالدرجة الأولى . ومن أجل هذا الهدف بدأ التواجد 
الامريكي في السعودية منذ مطلع الثلاثينات واقتصر حتى مطلع السبعينات على 
نشاطات شركة آرامكوء إلا أنه بدأ يأخذ أشكالاً أخرى على امتداد المملكة. 


.١1و‎ ١١ص‎ ءا١948٠١ أنظر: اميل نخلة: « أمريكا والسعودية », دار الكلمة للنشر, بيروت‎ )7١( 


(77) أنظر: المرجع السابق نفسهء ص ١١‏ و54 ؛ والنشرة الاستراتيجية: « السعودية والغرب» في 
العدد لا أيار ‏ مايو ٠م9١21‏ صضص”. 
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وذلك مع نمو العائدات المالية وازدياد المصالح الامريكية في أعقاب حرب تشرين 

عام ١191‏ وارتفاع اسعار النفط في عام ١9115‏ . ومنذ ذلك الحين يبدي 

المسؤولون الامريكيون اهتّاماً متزايداً بالسعودية فيصفونها تارة بأنها دولة صديقة 

وتارة أخر: ى بأنها ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة. فالحاجة 

الماسة لاستمرار ضخ النفط السعودي من أجل تأمين مصالحها ومصالح الاقتصاد 

الغرني وتسأمين متطلبات الاقتصاد العالمى وتحنيبه أزمات خطيرة, تشكل عوامل 

مهمة تدفعها إلى الاهتام بأمن النفط وبالتالي أمن السعودية واعتبارها جزءً! من 

أمنها . ومن خلال هذا المنطلق تربط السياسة الخارجية الأمريكية بين حماية حقول 

النفط وحماية النظام القائم في السعودية'”'"' . وهي ترى أهدافها البعيدة من هذه 

الحراية ما 

- استمرار ضخ النفط السعودي وتأمين احتياجاتها واحتياجات العالم الصناعي 
الغرلي من هذه المادة الحيوية . 

- استرجاع الدولارات النفطية بكافة الوسائل الممكنة . 

- الحصول على دعم سعودي في مجال إيجاد تسوية لمشاكل المنطقة العربية 
وخصوصاً المشكلة الفلسطينية . 

- متابعة التأثير المعتدل للسعودية على البلدان العربية عامة ودول الخليج خاضة 
من أجل إبقاء هذه المنطقة النفطية الغنية بعيدة عن النفوذ السوفييتي أو الصيني 


(7) أنظر: ,01320 


عط ,«011 لهة لإأشنءء5 ,لإعنآاه5 سواعءعهط :19803 عطا صا وأطوعى ألندذ5» 
1 102 ك1 دع من 82001 


ومراجعة لمصطفيى ا لحسيخ في مجلة الفكر العري الاستراتيجي ., العدد الرابع » نيسان ‏ ابريل » 
؟كلمؤ1اءص"1؟. 


(:؟7) أنظر: أميل نملة : « أمريكا والسعودية . المرجع السابق نفسه. ص ٠١١‏ . 
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أو أي نفوذ شيوعي آخر. 


- ضمان حاية المصالح الأمريكية في المنطقة العربية من خلال دعم النظام 


السعودي وتعزيز دوره القيادي في المنطقة العربية : 
وتميزت هذه العلاقة منذ بداية عهدها بكونها علاقة الضعيف بالقوي . فضعف 
البئية الاقتصادية والاجتاعية والسياسية وقلة عدد السكان على الرغم من وفرة 


| الموارد الالية تضع السعودية أمام: خيارات صعبة بسبب متطلبات الأمن القومي 


على الصعيدين الداخبي والخارجي وما يفرضه تطوير. البنية الاقتصادية والاجتاعية 
من رفع لمستوى المعيشة وللمستويين الثقافي والتقني للسكان وتنويع لمصادر الدخل 
واستثمار للموارد المالية الفائضة عن قدرة الاقتصاد الوطني على استيعابه آنياً . 

وكذلك؛ فإن الضرورات الجيوسياسية على المستويين الاقليمي والدولي تضع 
السعودية في موقع مهم يضطرها إلى البحث عن حليف قوي يحميها من الأخطار 
المحدقة ببا*"' ؛ وهذا ما يشير إلى أن علاقة السعودية بالولايات المتحدة لا تمثل 
ارتباطاً تحضل بموجبه على معونات كالعديد من البلدان النامية الأخرى» وإنما هي 
بعلاقة تستهدف تحقيق مصالح مشتركة . فالولايات المتحدة تحتاج النفط السعودي 


| والسعودية تنيمن إلى تبادل نفطها مقابل حصوها على سلع وغذاء وسلاح وحماية 


وأمن. ومن هذه الزاوية قد لا يستغرب المرء انتهاج السعودية لنمط التنمية: 
الاقتصادية الأمريكية بغية ضمان مصالحها الأمنية على الصعيدين الداخلي 
3 الضل ١‏ 


(190) تتلخص المخاوف الامريكية في قلب نظام الحكم السعودي أو ادخال تعديلات جذرية على 


السياسات النفطية السعودية أو تطور العلاقات السعودية السوفييتية أو حدوث تهديدات 
ا للسعودية من إيران أو اليمن على سبيل المثال . حول هذه المخاوف ولمزيد من التفاصيل أنظر: 
مصطفى الحسيني, مراجعة كتاب كوندت: ١‏ العربية السعودية في الثانينات ...»2 المرجع 
السابق نفسه. ص 514٠‏ . 
(171) أنظر: سعدالدين ابراهيم: «أثر الدول الكبرى على أنماط التنمية في الوطن العرني »» في مجلة 
دراسات عربية, العدد ١١‏ أيلول ‏ سبتمير .1١984١‏ 
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وأتبعت أحداك الماضي القريب ولاء السعوديين لعلاقتهم الودية مع 
الأمريكيين ورغبتهم في تقديم تضحيات كبيرة من أجل توظيد أواصر الصداقة 
معهم . ويرى المسؤولون السعوديون أن هناك إمكانات غير محدودة للتعاون 
الاقتصادي والسياسي مع الولايات المتحدةا"" . فالسعودية تحتل موقعاً جغرافياً 
فريداً من نوعه في العالمين العربي والاسلامي يعطيها أهمية استراتيجية تمكنها من 
لعب دور مهم على الصعيدين العربي والاقليمي . كما أن لديها قوة نفطية ومالية 
كامنة تساعدها على تعزيز هذا الدور . ويشار هنا إلى أن السعودية تصدر أكثر من 
ملبوة: برقل نفل يومياً إلى الولايات المتحدة بأسعار تقل أربعة دولارات عن 
سعر البرميل في الأسواق الدولية . وهذا يعني وفراً يومياً لصالح الأمريكيين تقد 
بحوالى ملياري دولار سنويآ”*" . كما أن الشركات الأمريكية تمني أرباحاً ضخمة 
من جراء نشاطاتها النفطية في السعودية, الأمر الذي يخلف آثاراً إيحابية على ميزان 
المدفوعات الأمريكى . أضف إلى ذلك أنها أصبحت سوقاً مُغرية لرجال الأعبال 
ظ والصناعيين الأمريكين: كبا أن أرصدتها الضخمة المودعة في المصارف الأمريكية 
واستثراراتها الكبيرة أصبحت تعطيها دوراً مها في عمليات.تدوير الفوائضن المالية 
وتسمح لا بدعم النقد الأمريكي ونظام النقد الدولي, ما يساعد على تحقيق 
الاستقرار في النظام الاقتصادي العالمي الذي تبيمن عليه الولأيات المتحدة.. 
علاوة على هذاء فإن السياسة السعرية التي يمارسها النعوديون تحافظ على 
اعتدال أسعار النفط وتمنع ارتفاعهاء الأمر الذي يترك آثاراً إيحابية على الانتاج 


(117) انظر: محاضرة الشيخ أحجد زكي الماني التي ألقاها في اجتاع لجمعية السياسة الخارجية في نيسان 
- ابريل عام 48١‏ في نيويورك وهي بعنوان: ٠‏ صنع العلاقات السعودية الأمريكية» والتي 
نشرت في : 1 1483 22 .30 .810 ,227137 .1/01 31885 ٠‏ 
(178) المرجع السابق نفسه . 
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والصناعة الأمريكية . ويشير السعوديون إلى تضحياتهم الكبيرة في محال سياسة 
الأسعار إلى أن أسعار النفط كانت ستزداد بشكل كبير لولا الضغوط التي 
مارسوها ضمن إطار منظمة البلدان المصدرة للنفط ولولا أن عملوا على تخفيض 
إنتاجهم من النفط من أجل تقليص العرض والحفاظ على أسعار معتدلة في 
الاسواق الدولية . وينوهون بمسؤوليتهم عن تزويد الاقتصاد العالمي بما يحتاجه من _ 
النفط بأسعار معتدلة وأنه لولا هذه السياسة لارتفعت أسعار النفط الخام إلى 0٠‏ 
أو ٠٠١‏ دولار للبرميل الواحد2. ويؤكد آخرون”””) بأن خسائر الولايات 
المتحدة والغرب ستكون جسيمة لو اعتمدت السعودية سياسة نفطية بخلاف ما 
انبعت فق السبعينات وأوائل الثمانينات؛ أي لو سعت إلى الحفاظ على أصوها 
العينية في باطن الأرض وعملت بذلك على تخفيض معدلات ثموها الاقتصادي من 
جراء إبطاء عملية تنميتها ؛ أي لو سعت إلى تخفيض انتاجها وتصديرها للنفط إلى 
حدود تغطية احتياجاتها الذاتية ومتطلبات التصدير الضرورية. وأن مثل هذه 
السياسة البديلة كانت ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحدوث أزمات نفطية عالمية 
بسبب قصور العرضء الأمر الذي كان سيؤدي بدوره إلى ازدياد معدلات 
التضخم والبطالة وتراجع حجم الأرصدة السعودية في الخارج وانخفاض مستوى 
ما تستورده من الولايات المتحدة والبلدان الصناعية الغربية الآأخرى وهي امور 
ستترك آثاراً سلبية على معدلات النمو الاقتصادي في هذه البلدان والعالم كله في 
حين أنها تفيد السعودية وتترك بعض ثروتها دفينا لصالح الأجيال القادمة . إلا أن 
الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع الدولي وعدم رغبتها في الاساءة إلى علاقاتها الودية 


(079) أنظر: المقابلة التى أجرتها صحيفة الشرق الاوسط مع د. يوسف نعمة الله المدير التنفيذي 
السعودي في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في .1١987/ ٠٠١‏ 


(م) أنظر: محاضرة ود. فاروق أخضر حول فلسفة سياسة التصنيع في السعودية ...»2 المرجع 
السابق نفسه: ١/01. 25177 ١10.0.‏ ,1418185 
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مع الولايات المتحدة. قد حالا دون اللجوء إلى هذه السياسة البديلة» وإن كان 
ذلك على حساب السعودية وأجياها القادمة . وني الواقع. فإن السياسة الخارجية 
السعودية تتميز بخرص شديد على عدم إلحاق أي ضرر بالمصالح الامريكية . وإذا 
ما اضطرت إلى اتخاذ إجراء ما مناقض بعض الشىء هذا الموقف المبدئى. كان 
المسؤولون السعوديون يسارعون إلى التذكير بالأهداف المحدودة كن هذا 
الإجراء . وكانت ممارساتهم العملية تشير بوضوح إلى رغبتهم في تحنب المواجهة 
وعدم تعريض علاقتهم مع الولايات المتحدة لنكسات جديدة مهما كان الثمن . 
وترتكز السياسة الخارجية السعودية تجاه الولايات المتحدة على منطلقات 
راسخة في مقدمتها: أن الأخيرة دولة عظمى ذات نفوذ واسع في المنطقة العربية 
ويمكن لها أن تقدم الأمن والحاية اللذين تحتاجه| السعودية؛ وأنه لا يمكن تحقيق 
السلام في هذه المنطقة من العالم دون الولايات المتحدة؛ وأن الدور الأمريكي 
سيتجه في النهاية نحو خدمة المصالح العربية. وذلك بفعل نمو الثقل الاقتصادي 
والسياسي للعالم العربي؛ وأن مصالح أمريكا والغرب ستواجه خسائر فادحة إن لم 
يتحقق هذا التطور المنشود؛ كما أن هناك خطراً مشتركاً بهدد الجانبين وهو 
الخطر الشيوعي الذي يدفعهم| إلى توطيد العلاقات بينهها المصلحة الطرفين7'” , 
وكان من نتائج لقاء المصالح بين الجانبين السعودي والأمريكي أن تطورت 
العلاقات بينهها بشكل مطرد في حقبة السبعينات وأخذت صيغ التعامل بينهما 
أشكالاً مختلفة كان من أهمهال'"” : 
- توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية تقدم السعودية بموجبها تسهيلات نفطية 


. أنظر: ؛ صنع العلاقات الامريكية السعودية » للشيخ أحمد زكي الواني . المرجع السابق نفسه‎ )81١( 
أنظر:‎ )48( 
. ١٠١8و‎ 44 المرجع السابق نفسه. ص‎ ٠ ش - أميل نخلة : « أمريكا والسعودية‎ 

- غسان سلامة: ٠‏ السياسة الخارجية السعودية . . .». المرجع السابق نفسه. ص 5107 . 
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إلى الولايات المتحدة التي تقدم بدورها بالمقابل معدات وخدمات 
تكنولوجية ٠.‏ ْ ظ 

تشكيل لجنتين مشتر كتين إحداه] اقتصادية وأخرى عسكرية في عام ١9175‏ 
بهدف تكوين جهاز لتعاون واسع ومتعدد الأشكال بين الجانبين. وتعتبر 
السعودية أول دولة حظيت بمثل الصلة التنظيمية الثنائية مع الولايات المتحدة . 
طرح العديد من المبادرات لعقد لقاءات بين' ممثلي البلدان المنتجة والبلدان 
المستهلكة للنفطالمعالجة المشاكل القائمة بين الجانبين . وكانت السعودية تلعب 
دوراً مهراً في تحقيق هذه اللقاءات . ْ 

تعاظم المشتريات السعودية من الولايات المتحدة . 

تعاظم الإيداعات المالية والاستثهارات لمر في الولانات المتحدة . 


تعاظم القروض والمعونات المالية السعودية لبلدان نامية تتعاطف الولايات 


المتحدة معها. 
تعاظم المساهمة السعودية في تمويل منظمات مالية دولية ذات علاقة وثيقة مع 
الولايات المتحدة . 


نمو روابط التعاون مع الولايات المتحدة رغم تبني السعودية لنظرية تقول: إن 
أمن الخليج يخص بلدان هذه المنطقة فقط . 
القبول بالدور الامريكى المتزايد في المنطقة وإقامة ترتيبات دفاعية باهظة . 


التكاليف بالتعاون مع الولايات المتحدة. 


تبي السعودية المفهوم الامريكي المتعلق بالأمن الاقليمي وموافقتها الضمنية 
على التواجد البحري الأمريكي في المنطقة ( في البحرين وعمان) . 

الموافقة السعودية على تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بعد قبوها بكافة 
الشروط الامريكية للحصول على طائرات الأواكس . 
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-. الموافقة. الضمنية على إجراء الامريكيين مناورات عسكرية في المنطقة على 

الرغم من الامتناع عن المشاركة فيها ( النجم الساطع) . 

وعلى الرغم من هذه التطورات العملية التي عززت روابط التعاون بين الجانبين, 
وعلى الرغم من نبج الدبلوماسية السرية الذي تميزت به هذه العلاقات , كانت 
تتسرب بين الحين والآخر أنباء تناقضات شديدة بين الرياض وواشنطن وخصوصاً 
في ما يتعلق بالموقف الأمريكي من الصراع العربي - الاسرائيلي واستخدام النفط 
كسلاح سياسي وأحداث ايران واتفاقات كامب ديفيد" . وعلى سبيل المثال 
أبدى السعوديون قلقهم الشديد من ازدياد الدعم الامريكي لاسرائيل, في جين ان 
الامريكيين أبدوا استياءهم الشديد من الحظر النفطي السعودي ضدهم في أعقاب 
حرب تشرين عام 1937 . وأطلق المسؤولون الأمريكيون تهديدات صريحة في 
حينه!'" . غير أن السعوديين ما لبثوا أن ابدوا العديد من مؤشرات التراجع في 
هذا الصدد ورفعوا الحظر النفطي بعد فترة وجيزة من توتر العلاقات بشكل ' 
يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات بين البلدين. وعاد السعوديون بعدها للتأكيد 
أنهم لا يعتقدون أن النفط يمثل سلاحاً سياسياً مجدياً يستطيع من يملكه استخدامه 
حيث وحين 7" 

وعلى الرغم من هذه التناقضات التي كانت تظهر بين الجانبين بين حين وآخر 
بسبب اختلاف وجهات النظرء فإنما يلتقيان في ضرورة استمرار هذه العلاقات 


(عم) انظر: زهير شكرء ( السياسة الامريكية ف الخليج ...2 ا مرجع السابق نفسه.) ص .»2١4818‏ 
0 ؛ وغسان سلامة: « السياسة الخارجية السعودية . . . :2 المرجع السابق نفسه.» ص 50 . 

(484) حذر رئيس الولايات المتحدة في حينه فورد السعودية بشكل غير مباشر في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة من مغبة التلاعب في الحاجات الانسانية الأساسية واستخدامها لأجل تحقيق 
مكاسب اقليمية ضيقة. كا هدد وزير خارجيته كيسنجر باستخدام القوة لتأمين استمرار 
ضخ النفط . أنظر: اميل نخلة : « أمريكا والسعودية . المرجع السابق نفسه. ص "1 . 

(80) انظر:صحيفة السفير ( اللبنانية) في عددها الصادر في +5 را /ر98١1.‏ 
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خدمة لمصالحها المشتركة . فالمصالح الاقتصادية والسياسية الامريكية في السعودية 
أصبحت تحتل موقعاً مهاً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وفي 
استراتيجيتها الشاملة ؛ كما أن مستقبل النفط وتطور أسعاره وضمان سلامة 
السعودية من الأخطار الداخلية والخارجية التي تهددها ولقاء المصالح في مجابهة 
التيارات المتطرفة والتوسع الشيوعي في المنطقة العربية, جميعها عوامل مهمة 
أصبحت تحظى باهتام كبير في السياسة الخارجية لكلا البلدين. وهذا كله يشير 
إلى أن هذه العلاقة ستبقى علاقة القوي بالضعيف وستستمر طالما أن هناك مصالح 
اقتصادية نفطية للقوي عند الضعيف وأن الولايات المتحدة ستبقى أكبر بلد 
يمارس تأثيراً على مجرى التطورات السياسية في السعودية خلال العقد الحالي كما 


كانت في العقد الماضي . 7 
ا 
4 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكددحات / دا أهضعل رعممع باأداءمو/ روما 


حل 


ملخص المّصّل الثانى 


يمكن تلخيص النتائج التي توصلنا إليها في هذا الفصل بالنقاط التالية: 


010 


يشكل توفر النفط كبادة استراتيجية مهمة بكميات وفيرة أهم الخصائص 
الي يتميز بها الاقتصاد السعودي . وعلى الرغم من اتساع انتاج النفط 
وصادراته وعائداته في السبعينات فإنه لم تطرأ تغيرات جوهرية على بنية 
الاقتصاد السعودي الذي لا يزال يعاني من العديد من خصائص التخلف 
التقليدية شأنه في ذلك شأن البلدان النامية الأخرى . ومن هنا يتضح أن 
تجرد توفر فوائض مالية وما يترتب على ذلك من ارتفاع في دخل الفرد 
والدولة لا يعتبر كافيا لتغطية احتياجات التنمية ومتطلباتها ما لم تتحول هذه 
الفوائض المالية إلى مدخرات تستخدم في مجالات الاستثار المنتج . 

اعتّاد أسس الشريعة الاسلامية ومبادىء الاقتصاد الحر والتركيز على دور 
القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتاعية واعتاد الخطط 
النموسة: كاسلوت للتخطيط التنموي . وكان من أهم أهداف الخطط 
الثلاث التي جرى تنفيذها منذ مطلع السبعينات, التنقيب عن النفط وزيادة 
موارده واستغلالها لتطوير البنى الأساسية. وتنويع موارد الدولة من خلال 
توسيع القاعدة الاقتصادية. وتخفيف الاعتاد على الموارد الطبيعية الناضبة. 
وتحقيق درجة أعلى من الاعتاد الاقتصادي على الذات., وحماية الاقتصاد 
الوطني من التأثيرات الخارجية الناجمة عن تذبذب شروط العرض والطلب 
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على النفط, والاستفادة من مزايا التكلفة المقارنة للفعاليات الصناعية 
المحلية » وتطوير مصادر ثابتة للدخل القومي تغني عن النفط في حال 
نضوبه . 

() موارد قطاع النفط كانت بمثابة العمود الفقري لموارد الدول خلال العقد 
الماضي الذي شهد تطوراً مذهلاً في إنتاج النفط وتصديره وارتفاع أسعاره 
ونمو عائداته . وكانت حرب تشرين عام ١937+‏ بمثابة الانطلاقةالتي أدت 
إلى هذه التطورات. وكانت أسعار النفط وعائداته تتأثر بشكل واضح 
بشروط العرض والطلب في أسواق النفط الدولية وتؤثر بالتالي على عملية 
التنمية الداخلية . 

(؛) تجاوزت مساهمة قطاع النفط في الناتج القومي خلال السبعينات نسبة الثلثين 
علياً بأن الناتج القومي السعودي قد حقق تمواً سنوياً وسطياً وصل إلى 
حدود ال /٠١‏ وهي نسبة عالية إذا ما قورنت مع مثيلاتها في البلدان 
النامية الأخرى . 

(0) اعتاد الاقتصاد السعودي على التجارة الخارجية إلى حد كبير, الأمر الذي 
ساعد على تعزيز روابط التبعية بالعالم الغربي وبالولايات المتحدة بشكل 
خاص . وهذا ما جعل الاقتصاد السعودي شديد الحساسية إزاء الآثار التي 
تخلفها الأزمات الاقتصادية بفعل تراجع الطلب على النفط في البلدان 
الصناعية الرئيسية المستهلكة للنفط على المدى الطويل . 

(1) تميز نمو حجم التجارة الخارجية خلال السبعينات بهيمنة الصادرات النفطية 
التى نمت عائداتها المالية بشكل فاق القدرة الاستيعابية على الاستيراد 
والاستهلاك» الأمر الذي أدى إلى ظهور فوائض مالية في الميزان التجاري 

' وميزان الحسابات الجارية وإلى نمو الاحتياطيات الرسمية والاستثمار المباشر 
للقطاع الخاص وأرصدة المصارف التجارية في الخارج كما عكس ذلك 
تطور ميزان المدفوعات . 
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70( ساهم نمو الصادرات والمستوردات وتوزعها الجغرافي الكثيف في الولايات 
المتحدة والبلدان الصناعية الغربية الأخرى في نقل التضخم الخارجي . كما 
ساهم نمو الكتلة النقدية في تصعيد التضخم على الصعيد الداخلي . وقاد نمو 
الاستيراد بوتائر عالية وخصوصاً بالنسبة إلى المواد الزراعية والغذائية 
والصناعات الاستهلاكية إلى اهيار بعض الصناعات التقليدية المحلية نتيجة 
عجزها عن منافسة المنتوجات الماثلة المستوردة من الخارج. كما خلف نمو 
الاستيراد أيضاً آثاراً اجتاعية سلبية . 

(4) أدى استنزاف الثورة النفطية بشكل متصاعد خلال هذه الفترة إلى نمو 
نصيب السعودية من السيولة الدولية وإلى ازدياد حجم الأصول المالية 
السعودية المتواجدة في الخارج مما جعل العالم الغربي والعالم النامي والمنظمات 
المالية الدولية تولي اهتاما متزايدا بالخيارات الاستثمارية لهذه الدولة . 

(9) قادت هذه التطورات إلى نمو التوظيف والاستثمار الخارجي . وقد حظيت 
أسواق الولايات المتحدة بجزء كبير من الموجودات الاحتياطية السعودية في 
الخارج ‏ الأمر الذي عزز روابط التبعية وأصبح يحول دون ااام 
الأموال العربية كسلاح سياسي لخدمة القضايا العربية» وذلك خوفاً من 
تجميد هذه الأموال في البلدان المتواجدة فيها . هذا فضلاً عن تقلص القع 
الحقيقية لهذه الأموال بسبب التضخم العالمي وتدهور أسعار صرف 
العملات الأجنبية التي يعبر بها عن هذه الموجودات أو المدخرات . 

)١(‏ تميزت تلك الفترة باتساع. حجم القروض ولمعونات المالية التي قدمتها 
السعودية إلى العديد من البلدان النامية وباتساع رقعة البلدان المستفيدة من 
هذه المعونات أيضاً . كما تميزت المعونات نفسها بضخامتها النسبية إذا ما 
قورنت مع مثيلاتما التي تقدمها البلدان الصناعية الثرية إلى البلدان النامية . 
واستمرار تقديم هذه المعونات غير المشروطة والتي تمثل تضحيات كبيرة 
يقدمها بلد نام إلى بلدان نامية أخرى يعتمد في حد ذاته على تطور القوة 
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المالية السعودية وتطور الطلب العالمي على النفط في السنوات القادمة . 

)١١(‏ كان من نتائج نمو القوة المالية السعودية أن أصبحت هذه الدولة قادرة على 
التأثير على مجريات الاقتصاد العالمي من خلال قدرتها على التأثير على النظم 
النقدية والمالية والمصرفية التي تعتبر الركائز الأساسية للنظام الاقتصادي 
العالمي الحالي . وتنطلق السعودية من أن سياساتها النفطية من حيث الانتاج 
والتصدير والأسعار والعائدات والسيولة الدولية والأصول الخارجية تشكل 
إسهامات طوعية منها ببدف الحفاظ على نظام الاقتصاد العالمي وتأمين 
استقراره . لذاء فقد سعت إلى انتهاج سياسة سعرية معتدلة رغبة منها في 
تخفيف الضغوط التى تعاني منها البلدان الصناعية والنامية التي تأثئرت 
بارتفاع أسعار النفط. في السبعينات وإلى فسح المجال فعسم مسال 
الاقتصاد العالمي وإعطاء الفرصة للبحث عن بدائل جديدة للطاقة النفطية . 

(؟١)ترك‏ نمو القوتين النفطية والمالية آثاراً مهمة على الدور السياسي الذي تلعبه 
هذه الدولة على الصعد العربية والاقليمية والدولية. فقبل السبعينات, 
اتسمت السياسة الخارجية السعودية بكونها محافظة, ومعادية للتيار العربي 
الاشتراكي الذي قادتهمصر في الستينات. وفي السبعينات ‏ ومع نمو القوتين 
النفطية والمالية في أعقاب حرب تشرين, تخلت الرياض عن موقعها الحذر 
وبدأت تطرح مبادرات تستهدف توسيع نفوذها على الصعيدين العربي 
والإقليمي . فبعد أن كانت تكتفي بتقدي المعونات المالية إلى بلدان 
المواجهة تاركةلها زمام المبادرة» أصبحت تأخذ بزمام الأمور بشكل فعال 
على صعيد السياسة الخارجية العربية والدولية . ونظرا إلى التطورات التي 
شهديها السبعينات سعت السعودية إلى بسط نفوذها كقوة قيادية في العام 
العرني» على الرغم من أن معطياتها الجغرافية والسكانية والايديولوجية 

كانت تعيق الكثير من تحركاتها في هذا المجال. 
)١(‏ وبالفعل قاد انفتاح العالم العربي على البلدان النفطية وفي مقدمتها السعودية 
لجل 


في تلك الفترة. إلى اعطاء السياسة العربية أبعادا جديدة, حيث برز العامل 
الاقتصادي في العلاقات العربية الخارجية . وهكذا كان للحظر النفطى 
الذئ +مارسته 'السعؤدية بخ 'البلذان. العريية"النقطية"الأخري. ند لغرب 
والولايات المتحدة بشكل خاص آثار مهمة على الموقع السيامي للسعودية 
في العام العربي والخارج . 


1:0 يتشكل هذا الحم نظ مول مومة تو لديا" الخارعية الشركة عاد 
القضية الفلسطينية » حيث انتقلت من مرحلة الاكتفاء بتقديم العون المادي 
إلى طور المبادرة السياسية, معتمدة بذلك على نمو نفوذها في العالم العرني 
وعلاقاتها القوية مع الغرب والولايات المتحدة . 


)١0(‏ وأدى نمو القوتين النفطية والمالية إلى ازدياد النفوذ السعودي في منطقة 
الخليج. إثر ظهور ملامح تحول مهم في علاقاتها الخارجية مع البلدان 
المجاورة حيث تخلت عن سياسة الضغوط والتهديدات العسكرية لصالح 
سياسة بسط النفوذ عن طريق العون الاقتصادي والماللي والأساليب السياسية 
الدبلوماسية . كما سعت الرياض إلى استخدام نفوذها المتصاعد في البلدان 
العربية النفطية وغير النفطية المجاورة لدعم مواقفها في المحافل العربية 
والدولية » الأمر الذي عزز دورها السياسي عربياً ودولياً . 


)١1(‏ ساهمت معطياتها الجيوسياسية في تعزيز دورها كقوة نفطية مالية سياسية 
ضمن إطار المنظمات النفطية العربية والدولية . فهي تحتل المركز الأول في 
العالم من حيث الاحتياطي النفطي . وهي وتعدها ادر على مضاعفة 
إنتاجها على المدى القصير والمتوسط لسد أية ثغرة في العرض في حال 
ازدياذ الطلب العالمي على النفط بشكل مفاجىء . كما أن في وسعها تقليص 
انتاجها دون أن تلحق ضرراً بمتطلباتها التنموية على المدى القصير إذا ما 
دعت الضرورة إلى ذلك . وقدرتها على التحكم بانتاجها تسمح ها بممارسة 
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ضغوط عملية على سياسة الأسعار على الصعيد الدولي ؛ وهذا ما أعطاها 
مركزاً مرموقاً بين البلدان النفطية وأهمية متزايدة على صعيد الاقتصاد 
العالمي . وكان من نتائج ذلك أن تمكنت من ممارسة تأثير ملطف على سياسة 
أسعار النفط التي اعتمدتها البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة 
للنفط . وذلك مساهمة منها في خدمة الاقتصاد العالمى والبلدان الصناعية 
الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة . ْ 

)١07(‏ وكان من نتائج نمو القوتين النفطية والمالية أن توطدت علاقات السعودية 
مع الولايات المتحدة بشكل سريع خلال السبعينات . إلا أن هذه العلاقات 
اتسمت بكونها علاقة القوي بالضعيف . فالسعودية ضعيفة على الرغم من 
ثروتها النفطية والمالية وتحتاج إلى دولة قوية تحميها من الأخطار التي تحدق 
بها على الصعيدين الداخلى والخارجي . والولايات المتحدة دولة عظمى ذات 
نفوذ واسع في المنطقة العربية زفي تحتاج إلى النفط والمشتريات والأموال 
السعودية للحفاظ على مصالحها الاقتصادية ومصالح حلفائها الغربيين. 
وهي قادرة على حمايتها ودرء الأخطار عنهاء لكن بأي ثمن؟ 

(18)وعلى الرغم من التقاء المصالح بين الجانبين» فإن الصراع العربي - 
الاسرائيل قد شكل محور التناقضات السياسية بين البلدين الحليفين . غير 
أنه دان السعودية تفضل عدم زج نفسها في أمور تغضب الأمريكيين» 
كما أن هؤلاء يسعون الى التشاور معها في كل الأمور المتعلقة بأمن الشرق 
الأوسط واستخدام نفوذها في المنطقة للتأثير على البلدان العربية الأخرى 
ما يخدم المصالح الأمريكية السعودية المشتركة . 

(9١)ولقد‏ سعت السعودية إلى تدعيم نمو دورها السياسي على الصعد العربية 
والاقليمية والدولية» بتقديمها مساهمات سخية الى العديد من المنظمات المالية 
الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي لتقديمها في صيغ مختلفة لمساعدة 
البلدان النامية على تحاوز أزماتها الاقتصادية ولتحقيق نوع من 


ملدلا 


التوازن ضمن إطار النظام الاقتصادي العالمي . والسؤال الذي يطرح نفسه 
في هذا المجال: ما إذا كان اخضاع جزء من القوة المالية السعودية لادارة 
خارجية تخدم مصالح البلدان التي أوجدت هذه المنظمات, عملاً يخدم 
المصالح السعودية والقضايا العربية المصيرية ؟ 
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الفْصّلالغالك 


السام التعؤدلدت ف مويل الضنروق 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكدددات / دا دعل رعممع باأداءمو/ روما 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطاأ_ مهكددحات / دا دعل رعممع باأداءمو/ روما 


١ - *‏ دوافع المساهمة السعودية 


أعطى النفط السعودية قوة مالية ضخمة ومنحها موقعاً مهاً في الاقتصاد العالمي . 
ومنذ أواسط السبعينات بدأت هذه الدولة تشعر بنمو دورها في الاقتصاد العالمى 
والسياسة الدولية وتزايد حجم مسؤولياتها الاقليمية والدولية . ويرى البيؤولرة 
السعوديون أنه لا خيار لهم في نمو إنتاجهم النفطي وصادراتهم من هذه المادة 
الحيوية وبالتالي نمو عائداتهم المالية التي أصبحت تفوق احتياجاتهم التنموية في 
المرحلة الحالية”' ؛ واتضح لنا من خلال الحديث عن سياسة الاستثمار الخارجى أن 
السعوديين لا يفضلون أسلوب الاستثار المباشر لفوائضهم المالية» وذلك لأنهم لا 
يرغبون في أن تتحول دولتهم إلى مصرف استثاري على الصعيد الدولي» بحيث 
يترتب على خبرائها القلائل في هذا المجال إعداد دراسات وبرامج وجداول زمنية 
لاستشارات فعلية أو للمشاركة في استثمارات مباشرة خارج أراضيهم. وفي 
الوقت الذي يبدي فيه السعوديون تعاطفهم مع البلدان النامية» يسعون أيضاً إلى 


)١(‏ انظر: المقابلة الصحفية مع الدكتور يوسف نعمة الله المدير التنفيذي السعودي في المجلس 
التنفيذي لصندوق النقد الدوليء في: صحيفة الشرق الاوسط في عددها الصادر في 
1/١‏ . 


1١و‎ 


استخدام فوائضهم المالية بمستوى عال من الفعالية. لذاء فإنهم ينظرون إلى 
الصندوق بكثير من الاحترام باعتباره منظمة مالية دولية عريقة تضم اليوم ١15‏ 
بلدا عضواً ولديها من الخبرة والخبراء ما يجعلها مؤهلة لتوظيف الفوائض المالية 
السعودية بشكل أفضل لصالح البلدان النامية والاقتصاد العالمي . 


من هناء تتضح الرغبة السعودية في إيصال جزء من الفوائض المالية إلى البلدان 
النامية عبر مؤسسات مالية دولية تملك من الأجهزة الفنية ما يسمح لا بإعداد 
برامج اقتصادية ومالية تساعد البلدان النامية الراغبة في الحصول على قروض منها , 
بغية إصلاح أوضاعها الاقتصادية والمالية وتأمين الأموال الضرورية لذلك خلال 
فترات زمنية محددة وقصيرة نسبيا . وضمن هذا الاطارء تحصل البلدان النامية 
المعنية على ما تريد على أسس سليمة في الوقت الذي يضمن فيه السعوديون سلامة 
اموالهم وعدم الخوض بها في مضاربات عقيمة في أسواق المال الدولية . فالأموال 
التتي يساهمون بها في تمويل الصندوق تعتبر آمنة» ل| يتسم به الصندوق من استقرار 
وأمان بعيداً عن السلبيات التي تخيف المستثمرين عادة كخطر التأميم والحد من 
حركة انتقال العائدات إلى الخارج وما شابه ذلك من أخطار . هذاء في الوقت 
الذي يحصلون فيه على عائدات لا بأس بها على أموالهم الموظفة في الصندوق» 
وذلك بالنظر إلى العائد الحدي المرتفع لرأس المال في الأسواق المالية الدولية 
بالنسبة إلى العملات التي تقيم على أساسها وحدة حقوق السحب الخاصة التي 
تعتمد كأساس لتحديد أسعار الفوائد التي يقدمها الصندوق على القروض 
الخارجية التي يحصل عليها . كما أن اشلرت احرينات الفوائد وتقيمم القروض 
بحقوق السحب الخاصة المعتمد من قبل الصندوق يخفف من احتالات تاكل القع 
الحقيقية للقروض وضياع جزء منها بسبب معدلات التضحم العالية والآثار السلبية 
ال تتركها على أسعار صرف الدولار الأمريكي الذي كان يستخدم كأساس 
لاحتساب العائدات النفطية طيلة أكثر من ربع قرن. ولعل أسلوب الاحتساب 
الجديد على اساس التقييم بحقوق السحب الخاصة يساعد إلى حد ما على ضمان 


١و‎ 


سلامة هذه الأموال ويحول دون تآكل قيمها الحقيقية بشكل تدريجي كما حدث في 
لكا 77 

ومن خلال توظيف جزء من فوائضهم المالية في الصندوق يضمن السعوديون 
تحقيق مبدأ مهم من المبادىء التي اعتمدوها في حقل الاستثار والتتوظيف 
الخارجي 0 , وهو اقتصار فترة القروض على سبع سنوات لا أكثر كحد أقمى . 
وهنا تتفق منطلقاتهم مع منطلقات الصندوق من حيث المبدأ؛ فهم لا يرغبون في 
توظيف فوائضهم المالية لآجال طويلة بغية إبقائها في حالة سيولة دائمة تسمح لهم 
بسحبها واستخدامها في أي وقت تتطلب عملية التنمية الداخلية ذلك . والصندوق 
أيضاً يعمل بحكم نظامه الداخلي على تقديم قروض قصيرة ومتوسطة الأجل 
لإصلاح عُجوز طارئة غير مزمنة في موازين مدفوعات البلدان الأعضاء . وتنص 
الاتفاقية التي عقدها الصندوق مع السعودية في الآونة الأخيرة؛ على أنه يحق 
للسعودية تجيير سندات الصندوق لصالح أي طرف آخر يقبل هذه السندات في 
حال ظهور حاجة ماسة لديها لسحب أمواها الموظفة لديه أو جزء منها . كما أنما 
تسمح بتحويل عائداتها من هذا التوظيف في أي وقت تشاء وأن تتصرف بها بحرية 
تامة ودونما شروط . 

ويرى السعوديون في مساهمتهم في تمويل الصندوق دعراً منهم لمنظمة مالية 
دولية مهمة وموقفاً يفرضه عليهم موقع بلادهم الجديد في الاقتصاد العالمي 
ومساهمة فعالة في تمكين الصندوق من الحصول على موارد مالية إضافية تساعده 
على الاستمرار في الوفاء بالتزاماته تاه الاحتياجات المستقبلية المتزايدة للبلدان 


(؟) حول آثار التضخم على العائدات النفطية» أنظر: 
- كمال حمدان: ١‏ التطورات النفطية الاقتصادية بعد عام ١917‏ ». معهد الانماء العربي . بيروت 
عام الاؤولا ص7”59,. 
- جورج قرم : ؛ الاقتصاد العربي أمام التحدي . . .». المرجع السابق نفسه. ص 78 . 

(*) أنظر: ص ١١١‏ من هذه الدراسة . 


١و‎ 


النامية دون توقف أو تلكؤ. كما أن في دعم الصندوق وسواه من المنظرات المالية 
الدولية صوناً للنظام الاقتصادي العالمي الحالي وإرضاء للبلدان الغربية الحليفة التي 
تتزعم هذا النظام وتسعى إلى حجايته وتسخيره لمصالحها. ويرى السعوديون في 
استخدام الصندوق ليلعب دور الوسيط في عملية تدوير الفوائض المالية. دعاً 
لدورهم الجديد في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية, ومجالاً لتقوية علاقاتهم مع 
البلدان النامية والبلدان الصناعية على حد سواءء الأمر الذي يستهدف في النهاية 
خدمة مصالحهم الحيوية على الصعيدين المحلىي والقومي . غير ان في دعمهم 
الصندوق , وبالتالي نظام الاقتصاد العالمي الحالي الذي تهيمن عليه البلدان الصناعية 
الغربية والولايات المتحدة في مقدمتهاء ما يشير إلى أنهم غير جادين في السعي إلى 
الوصول ببلدهم إلى موقع مستقل في إطار التحالفات السياسية الدولية القائمة . كما 
أن في هذا الدعم تناقضاً مع طموحات البلدان النامية التي تسعى جاهدة إلى 
الاطاحة بالنظام الاقتصادي العالمي الحالي واستبداله بنظام جديد يراعي مصالحها 
ويحد من هيمنة البلدان الصناعية على مقدراتها . 


وكذلك؛ يمكن اعتبار توظيف الفوائض الالية السعودية في الصندوق بمثابة 
محاولة لتحييد هذه الأموال وإبعاد إمكانية استخدامها كسلاح سيامي يوضع في 
خدمة القضايا العربية المصيرية إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك . فتوظيف الفوائض 
المالية في المنظمات المالية الدولية التي تتمتع بسمة محايدة ظاهرية يخفف من إمكانية 
تعرض الجهة الموظفة لانتقادات شديدة في حال حدوث ما يبرر استعمال الأرصدة 
المتواجدة في الأسواق المالية للبلدان الصناعية الغربية كوسيلة للضغط على 
حكومات هذه البلدان لاتخاذ مواقف أكثر اعتدالا تجاه القضايا المصيرية للبلدان 
صاحبة الفوائض المالية . كما أن توظيف هذه الأموال في المنظمات المالية الدولية 
يخفف من إمكانية تعرضها لأخطار التجميد أو الشطب في حال لجوء البلدان 
الصناعية الغربية لإجراءات مضادة في حال تعرضها لضغوط قوية في السياق 
المذكور . 
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“* - ؟ دور الصندوق في تدوير الفوائضن المالية 


لا بد قبل الحديث عن وجهة نظر الصندوق حول دوره في تدوير الفوائض 
المالية من تحديد مفهوم هذه الفوائض . فالمقصود بها هو مدخرات البلدان النفطية 
من عائداتها المالية التي تفوق قدرتها على استيعابها محليا؛ أي لتغطية احتياجاتها 
المالية الذاتية . هله المدخرات تتميز بأنها قصيرة الأجل» وذلك لأنها وليدة 
أصول عيدية ناضة : كا أن الفوائض الناجمة عن هذه الثروة النفطية لن تدوم 
طويلاء وذلك بسبب سرعة نمو الاحتياجات الداخلية لتغطية متطلبات عملية 
التنمية» بمعنى أن مشكلة عدم القدرة على استيعاب هذه الفوائض آنياً ليست 
سوى مسألة زمنية فقط . وتوفر هذه الفوائض لدى بلدان معينة يعني وجود عجز 
لدى بلدان أخرى, انطلاقاً من أن العالم يشكل كلا متوازناً وأن الفائض والعجز 
وجهان لعملة واحدة. فوجود فوائض لدى البعض يعني وجود عجز لدى البعض 
الآخرء واستمرار وجود الفائض يبقى مشروطاً باستمرار وجود العجز. وكلاههم| 
يشكل خللاً في العلاقات المالية الدولية . وتصحيح هذا الخلل يتطلب تدوير 
الفوائض وتوجيهها من بلدان الفائض إلى بلدان العجز . وهذه العملية في حد ذاتها 
تتأثر بشروط اقتصادية معينة وبمواقع القوى الاقتصادية والسياسية الراغبة في 
إصلاح الخلل !ا / 

واستافرت الفوائض المالية التي بدأت تتشكل في بعض البلدان النفطية في 
أعقاب الأزمة النفطية العالمية في أوائل السبعينات باهتام البلدان الصناعية والبلدان 
النامية على حد سواء. فقد بدت الأسواق المالية الدولية مهيأة لاستقطاب 
الفوائض المالية العربية بكافة الأساليب والأدوات المتوفرة لديها . ففي حين أن 


(4:) أنظر: البحث الذي قدم إلى الاجتاع المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب التحضيري 
لمؤتمر القمة العربي  ١١‏ بعنوان: ١‏ الاستثهار العرني في العالم الثالث». والذي نشر في مجلة 
صامد الاقتصادي, العدد 8 كانون الأول ديسمير ,1١9/8١‏ ص .٠١‏ 


1١_و؛2ي6‎ 


جزءًا من العائدات النفطية أصبح يستخدم لتمويل خطط التنمية الذاتية التي تعتمد 
في جوهرها على استيراد التقنيات والخدمات الأخرى من البلدان الصناعية» أي 
أن هذا الجزء يأخذ طريقه إلى الأسواق المالية الدولية في صيغة طلبات 
ومستوردات» فإن جزء! من الفوائض يحوّل مباشرة لتوظيفه في الأسواق المالية 
الدولية, كما أن جزءًا يذهب في شكل معونات وقروض مالية إلى البلدان العربية 
والنامية التي تستخدم هذه الأموال بدورها لتمويل مشترياتها من البلدان الصناعية ؛ 
أي أنه يأخذ صيغة أصول مالية تأخذ طريقها إلى الأسواق المالية الدولية أيضا . 
هذا ما يشير إلى ان الجزء الأعظم من العائدات التي تحصل عليها البلدان النفطية 
مقابل صادراتها للبلدان الأجنبية وخصوصاً الصناعية منهاء يعود عبر قنوات 
مختلفة ليصب ثانية في الأسواق المالية الدولية التي تهبيمن عليها البلدان الصناعية ؛ 
بمعنى أنه يبقى في النهاية خارج نطاق الادارة الداخلية للبلد المصدر للنفط . وإلى 
جانب هذا الاهتام الواضح للبلدان الصناعية بضرورة استقطاب الفوائض المالية 
للبلدان النفطية, فقد أبدت البلدان النامية أيضا اهتاما كبيرا بضرورة زيادة 
المساعدات المالية التى تحصل عليها لتغطية استيرادها من النفط واحتياجاتها التدموية 
الأخرى, وذلك من خلال اقتطاع نصيب مناسب من الفوائض المالية . 


وتلعب البلدان الصناعية بواسطة مؤسساتما المالية المتطورة وعن طريق 
المنظيات المالية الدولية » دور الوسيط في عملية تدوير الفوائض بين بلدان الفائض 
وبلدان العجز . وكانت البلدان النامية تمثل في أغلب الحالات المقترض النهائي لهذه 
الفوائض بسبب حاجتها الماسة إلى موارد مالية إضافية تساعدها على تخطى 


الأزمات المتتالية التى تعاني منها أوضاعها الاقتصادية . وكانت هذه البلدان تسعى 


دائماً إلى الحصول على مثل هذه المساعدات والقروض من الاسواق المالية الدولية 


القادرة على جذب الفوائض المالية من أوطانها النفطية» وتوزيعها وفقاً لسياسات 
تصيغها البلدان الصناعية المعنية لهذا الغرض وبالشروط التي تريدها . وهذا يعني 
أن عمليات التدوير التي تتم عبر شبكات مصارف ومنظمات مالية دولية ضخمة 


١و‎ 


تبيمن عليها البلدان الصناعية, إنما تخدم مصالح هذه البلدان بالدرجة الأول 
وتتجاهل في الوقت نفسه مصالح البلدان النفطية صاحبة الفوائض ومصالح 
البلدان النامية التي هي بأمس الحاجة إلى موارد مالية إضافية . هذاء مع العام أن 
فلسفة البلدان الصناعية في عملية تدوير هذه الفوائض وإيصال جزء منها إلى 
البلدان النامية, تعتمد في جوهرها على مساعدة هذه البلدان في معالجة أزماتها 
بقدر ما يؤدي ذلك إلى إزالة الآثار التي تخلفها هذه الازمات على اقتصاديات 
البلدان الصناعية والاقتصاد العالمي والتجارة الدولية . 


وتتفق وجهة نظر إدارة الصندوق في ما يتعلق بتدوير الفوائض المالية مع 
وجهة النظر السائدة في البلدان الصناعية التي تعطي البلدان المصدرة للنفط دورا. 
محدوداً في إطار التقسيم الاجتاعي للعمل ص المدية الدولي . فآليات التدوير 
تستهدف في جوهرها استقطاب الفوائض الالية للبلدان النفطية, واحتواءهاء 
ومتابعة الهيمئة بشكل أكثر أناقة من أساليب التدخل المبائم" . وبرز أسلويان 
شاع استخدامه| في السنوات الأخيرة في عمليات التدوير: أحدههاء تلقائي يتم 
عبر المصارف التجارية والأسواق المالية؛ والآخرء منظم يتم عبر منظمات مالية 
متخصصة . وعلى الرغم من ازدياد دور المصارف التجارية وبيوت المال الخاصة في 
تقديم قروض باهظة التكاليف إلى البلدان النامية ‏ فإن هناك خشية من ألا تتمكن 
هذه القنوات من تغطية احتياجات البلدان المعنية إلى موارد مالية إضافية خلال 
السنوات القادمة من عقد الثانينات. فضلاً عن تراجع قدرة العديد من البلدان 
النامية على الاقتزاض بسبب الشروط الصعبة والتكاليف العالية التي تواجهها هذه 
البلدان في أسواق المال الدولية» الأمر الذي بات يدعو إلى نمو دور المنظمات 
المالية الدولية في عمليات التدوير بغية توفير موارد إضافية لتغطية الاحتياجات 


(0) أنظر: عبدالقادر سيد أحمد: « توقعات الطاقة. الفوائض المالية والتنمية العربية ». المرجع 
السابق نفسه. ص ١ه‏ . 


يفنل 


المتزايدة لهذه البلدان. ويشار هناء إلى أن الصندوق لا يعتبر نفسه منافساً 
المصارف التجارية وبيوت المال الخاصة في عمليات التدوير هذه. إلا أن الففروف 
الدولية الراهنة التي تتميز بتفاقم عُجوز موازين مدفوعات العديد من البلدان 
الأعضاء وترام ديونها الخارجية وحاجتها المتزايدة إلى القروض في الوقت الذي 
بدأت تتقلص فيه قدرتها على الاقتراض. هي التي تدفع به إلى لعب دور مباشر في 
عملية التدوير"' . واستعداد الصندوق للعب دور فعال في عمليات تدوير 
الفوائض . ليس إلا نتيجة ازدياد احتياجات الصندوق نفسه إلى موارد إضافية 
لتمويل سياساته الخاصة وبراجه . فحاجة البلدان النامية الأعضاء تفوق بالكثير 
حجم القروض التي يمكن للصندوق أن يمنحها لها على أساس حصصها فيه . لذاء 
فهو يسعى إلى توفير موارد إضافية تسمح له بزيادة حجم قروضه وتمديد فتراتها 
بشكل يساعد البلدان المعنية على اتخاذ إجراءات تصحيحية ضمن إطار شروط 
مقبولة تماشى مع ظروفها واحتياجاتها . ولا شك في أن توسع دور الصندوق بهذا 
الشكل أصبح يفوق قدرته على تغطية احتياجاته بواسطة موارده الأساسية, 
الأمر الذي يدفعه إلى الاستفادة من إمكانات الاقتراض الخارجي التالية ": 


)١(‏ عقد اتفاقيات قروض ثنائية مع حكومات بلدان أعضاء تتميز موازين 
مدفوعاتها بأنها تعاني من توفر فوائض مالية . 


)١(‏ التعاون مع المصارف المركزية لبعض البلدان الأعضاء من أجل الحصول 


(1) انظر: نص كلمة المدير العام لصندوق النقد الدولي 13051656 عل 12001065 التي ألقاها في 
الاجتاع السنوي للجمعية العمومية للجمعية الاتحادية للمصارف الألمانية في بون في تشرين 

الأول - اكتوبر عام '٠94١ء‏ والتي نشرت في : 
1980 .10 معطاع نل[ بوعاجنرك - 1841 - 
7.12 1981 طعمد1! .1 .علا امعصمماء عع©آ لله نمعمفصاط - 


(1) المرجع السابق نفسه. ص ؟١‏ . 


ليمجل 


على قروض قصيرة الأجل وبشروط أفضل من شروط الاقتراض في أسواق 
المال الدولية . 
20 الاقتراض من المصارف التجارية وبيوت المال الخاصة بغية تنويع مصادر 
التمويل وعدم الاعتاد على مصدر ويل واحد . 
وتشير توجهات الصندوق هذه إلى أنه يسعى من خلال نمو دوره في عمليات 
تدوير الفوائض الالية إلى تحقيق الأهداف التالية : 
)١(‏ تنويع مصادر تمويله والحصول على موارد إضافية لتغطية الاحتياجات 
المستقبلية . 
( ؟) مساعدة البلدان الأعضاء في تنفيذ برامج متوسطة الأجل لتصحيح عُجوز 
موازين مدفوعاتهم التي يتوقع لها أن تزداد نمواً في السنوات القليلة القادمة . 
)»ع مساعدة البلدان المصدرة للنفط وذات الفوائض الالية على إيجاد مخرج لها في 
ما يتعلق بإدارة فوائضها المالية في عالم تتآكل فيه القي الحقيقية لهذه الأموال 
بسبب معدلإاات التضخم العا مى العالية 5 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف الأخير يسعى الصندوق إلى استخدام أساليب 
حديثة لتقييم القروض التي يحصل عليها بحقوق السحب الخاصة التي تتميز بأن قيمة 
وحدتها لا تتعرض إلى التاكل من جراء التضخم بنسب عالية كما هو الحال بالنسبة 
لأي نقد وطني وهذا ما يجعلها مغرية للحفاظ على القم الحقيقية لأموال البلدان 
القارضة . 
وتعتبر خطة « هيلي » لتدوير الفوائض المالية"" من أوائل مشاريع التدوير التي 
طرحها الصندوق في أعقاب الأزمة النفطية العالمية في مطلع السبعينات. فقد 
(4) اقترح هذه الخطة وزير المالية البريطاني في حينه 'ز81621 في الاجماع السنوي لصندوق النقد 


الدولي عام ١91015‏ كسبيل لجاببة نتائج الأزمة النفطية . أنظر: عبدالقادر سيد أجد : « توشدات 
الطاقة , . . و المرجع السابق نفسه. ص ١وكر؟ة.‏ 


لحيل 


اقترحت الخطة اقتراضاً بحوالى ثلاثين مليار دولار سنوياً من بلدان منظمة البلدان 
المصدرة للنفط لتوزيعها في صيغة قروض قصيرة الأجل على البلدان الأعضاء التي 
تأثرت سلبياً بارتفاع أسعار النفط . إلا أن ضخامة المبالغ المقترحة قد حالت في 
النهاية دون تنفيذها مما اضطر إدارة الصندوق إلى ادخال تعديلات عليها وتنفيذها 
ضمن إطار التسهيلات النفطية لعامي ١914‏ و0 71917 . وتبع خطة هيل 
مشاريع أخرى استهدفت تطوير تسهيلات مؤقتة لمعالجة مواقع محددة في موازين 
مدفوعات البلدان الأعضاء, وخصوصاً النامية منها كتسهيلات التمويل التكميل 
والتعويضي والموستع وتمويل هذه المنطط عن طريق قروض خارجية من البلدان 
ذات الفوائض المالية . 

وتشير هذه الخطط التي نفذ معظمها في أواخر السبعينات ومطلع الثانينات إلى 
حدوث تحول نوعي في دور الصندوق في عمليات تدوير الفوائض المالية . ففي 
حين أن اهتقامات الصندوق كانت تتركز على السعي إلى الحصول على قروض 
ببدف تغطية عُجوز مؤقتة ( قصيرة الأجل) في موازين مدفوعات البلدان 
الأعضاء. نجد اليوم أن هناك ميلاً واضحاً لتمويل إجراءات بنيوية تستهدف 
تحويل موارد متاحة من الاستهلاك إلى الاستثار ومن تمويل عجوز سببتها الأزمة 
النفطية لبعض البلدان الأعضاء إلى تمويل برامج تستهدف توفير الطاقة وتنويع 
مصادرها على المدى المتوسط في البلدان المعنية, الأمر الذي بدأ يدفع الصندوق 
إلى السعي من أجل الحصول على قروض متوسطة الأجل لتساعده على تأدية مهامه 
الجديدة . 

وطرح خبراء الصندوق في مطلع الثانينات أفكاراً جديدة حول إمكانات 
أكبر لمشاركة الصندوق في عمليات تدوير الفوائض المالية للبلدان النفطية من 
خلال تطوير آليات داخلية تحذب اهتام المصارف المركزية ومؤسسات النقد 
الوطئية لهذه البلدان وتدفعها إلى توظيف جزء كبير من فوائضها في تمويل مشاريع 


(69) انظر: ص . ع من هذه الدراسة . 


م٠‎ 


الصندوق وبرامجه التصحيحية”: " . ويرى هؤلاء في مساهمة البلدان النفطية في 
تمويل احتياجات الصندوق تخفيفاً عنها لأعباء التعامل مع المصارف التجارية 
والمؤسسات الالية الخاصة في الأسواق المالية الدولية ومساعدة للصندوق تحول 
دون لجوئه إلى هذه الأسواق للاقتراض منها ومنافسة المقترضين الآخرين وتهديد 
النظام المصرفي الدولي بالانهيار . وآليات من هذا النوع تساعد على تخفيف ضغوط 
إعادة تدوير الفوائض المالية على الاقتصاد العالمي وتسمح للصندوق أن يمارس 
دورا ملطفا وفعالاً في إدارة نظام النقد الدولي . 

تتضمن هذه الأفكار الجديدة مشروعاً يقضي بفتح حاب خاص لدى 
الصندوق يخصص لاستبدال الفوائض المالية الموجودة تحت تصرف المصارف 
المركزية أو مؤسسات النقد الوطنية في البلدان النفطية ذات الفوائض بسندات 
( أصول مالية) يصدرها الصندوق بقيم محددة بحقوق السحب الخاصة . وببدف 
جعل هذه السندات جذابة بالنسبة إلى البلدان المعنية, يُتوخى أن تكون عائداتها 
مغرية بالمقارنة مع أسعار الفوائد السوقية . كما يرى أصحاب هذا المشروع أنه من 
الضروري أن يصبح حساب الاستبدال أكثر من محرد وسيلة لاعادة تدوير 
الفوائض المالية بحيث يصبح أداة لامتصاص السيولة الزائدة وسبيلاً لتحقيق 
استقرار في حركة الاحتياطيات الدولية وأداة يمكن للصندوق استخدامها للعب 
دور مباشر فعال في عمليات التكييف من جهة والحفاظ على القم الحقيقية 
للفوائض المالية من جهة أخرى . 

ويشار هنا إلى أن نجاح هذا المشروع لا يزال متوقفاً على قناعة البلدان النفطية 
المعنية به وموافقة البلدان الصناعية عليه!'"'؛ كما أن هناك العديد من المسائل 


173017 - انظر: 0 ,3 علتنال تإع نه‎ )٠١( 

)١١(‏ يبدو أن البلدان الصناعية الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية تخشى أن تتضرر 
مصالحها من جراء توسع مهام الصندوق والدور الذي يسعى إليه في عمليات تدوير الفوائض 
المالية . فقد أعلن الخبراء الأمريكيون صراحة عن معارضتهم لتوسع :نشاطات الصندوق س 


لحيل 


الفنية التي يحب إيجاد حلول مناسبة لها قبل البدء بتنفيذه على نطاق واسع 
وخصوصاً في مجال تحديد دور الصندوق في عملية التدوير وضبط حركة 
الاحتياطيات الدولية وتقوية نظام حقوق السحب الخاصة . ولم يلق هذا المشروع 
الموافقة اللازمة من جميع الأطراف المعنية حتى الآن, غير أن المناقشات لا تزال 
حادة حول العديد من نقاطه. ويرى العديد من الخبراء أن القروض التي حصل 
قبي" المتدوق و 2ه المعو عل شنار لوف بمد اضو لاطت 
المقترح تطبيقه على نطاق واسع . 


8-٠‏ صيغ المساهمة 
أخذت المساهمة السعودية في تمويل نشاطات الصندوق صيغاً متعددة كان 


أهمها القروض ولمعونات من جهة, وزيادة الحصة الرسمية في تمويله من جهة 
أخرى . 


,. - و - ١‏ القروض 
شهد عقد السبعينات ومطلع الثمانينات توسعاً ملحوظاً في حجم القروض التي 
قدمتها السعودية إلى الصندوق لتمويل عدد من سياساته وبرامجه الخاصة التي 
طورها لتلبية احتياجات عدد من البلدان الأعضاء الراغبين في الحصول على موارد 
إضافية خارج إطار السحوبات الاحتياطية والتسليفية لاصلاح عجوز موازين 
مدفوعاتهم وتضحيح أوضاعهم الاقتصادية التي اختلت نتيجة تطورات دولية لا 
يستطيعون التأثير عليها . ويمكن تصنيف هذه القروض كالتالي : 


وأكدوا على أنه يجب أن يبقى المنفذ الأخير الذي يمد يد المساعدة ما لم يعد في وسع البلدان 
النامية المعنية أن تحصل على القروض والمساعدات التي تحتاجها من جهات أخرى . حول هذا 
الموضوع, انظر: حجلة .20 .م ,1982 ,15 1433 براأوتطمهمء8 ع1 


يدلا 


- قروض لتمويل التسهيلات النفطية عام 1914 : 

ساهمت السعودية في عام ١9115‏ في تقديم قروض حجمها ملياراً من حقوق 
السحب الخاصة لتمويل التسهيلات النفطية التي أقرها المجلس التنفيذي للصندوق 
لمساعدة البلدان المتضررة من جراء ارتفاع ا النفط في أعقاب الحظر النفطي 
الذي مارسته البلدان العربية المنتجة للنفط في حرب تشرين عام 91078(" , 
وجاء في الاتفاق الخاص بهذه القروض أن تحصل البلدان القارضة على فائدة سنوية 
قدرها 0/ تعادل تقريباً متوسط الفوائد السوقية في حينه . وحددت فترة هذه 
القروض بسبع سنوات تسدد على مراحل مع فترة سماح مدتها ثلاث سئوات . 
وشكلت القروض السعودية حوالى ثلث المبلغ الذي قدمته تسع دول أعضاء 
كقروض إلى الصندوق لتمويل هذه التسهيلات في ذلك العاء!"" . 
- قروض لتمويل التسهيلات النفطية عام ١9160‏ : 

قاد استمرار الأزمة النفطية العالمية الناجمة عن ازدياد. أسعار النفط في عام 
06 إلى تمديد فترة الحصول على هذه القروض من الصندوق ضمن إطار 
تسهيلاته النفطية لفترة عام جديد بعد أن كان من المقرر أن تنتهي في غاية عام 
06 . وساهمت هذه المرة ١15‏ دولة عضوا في تقديم القروض لتمويل هذه 
التسهيلات التي وصل حجمها إلى 7,8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة . وكان 
نصيب السعودية منها حوالى ١,70‏ مليار من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 
الثلث تقريباً"'''. كما ازداد سعر الفائدة على هذه القروض ليصل إلى 07,78/ . 
وأما الشروط الأخرى فقد بقيت كما كانت عليه بالنسبة إلى القروض التي حصل 
عليها الصندوق لهذا الغرض في العام الفائت . 


(؟١١)‏ أنظر: ص . ع من هذه الدراسة . 
)١*(‏ أنظر: .م ,1976 عهنال .2 .110 بامعصرمماء ع1 لمة ععمقصاط 
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مساهمة طوعية في الحساب التعويضي الخاص بالتسهيلات النفطية: 

وساهمت السعودية أيضاً في تمويل الحساب الخاص بالتعويض على البلدان 
النامية المستفيدة من التسهيلات النفطية بسبب ضخامة تكاليف الفوائد المقرونة 
ببذه القروض . وكان الهدف من تأسيس هذا الحساب هو تقديم معونات وهبات 
تعوّض جزءاً من تكاليف القروض وتخفف بالتالي من نسب فوائدها العالية 
بالنسبة إلى البلدان النامية , التى أصبحت أوضاعها صعبة للغاية بسبب القروض التي 
عملت لديا نين اطار التمويلات النفطة . 
- قروض لتمويل تسهيلات التمويل التكميلي: 

وشاركت السعودية في تمويل تسهيلات التمويل التكميلى التي طورها الصندوق 
عام 7ه ١‏ لمساعدة البلدان النامية الأعضاء في الحصول عل موارد إضافية 
لتغطية احتياجات هذه البلدان لمعالجة صعوبات مالية كبيرة في موازين مدفوعاتها 
أصبحت تفوق قدراتها الذاتية بالكثير*'' . ووصل حجم القروض السعودية هذه 
المرة إلى ١,9‏ مليار من حقوق السحب الخاصة. غير أن الصندوق الذي بدأ 
يقدم قروضه عملياً ضمن إطار هذه التسهيلات في مطلع عام ١919‏ لم يسحب 
من هذه القروض أكثر من 008,5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة"" . 
وشاركت إلى جانب السعودية في تمويل هذه التسهيلات ١‏ دولة أخرى كان 
نصيب السعودية أكبرها . وحددت مدة هذه القروض في حينه بسبع سنوات وسعر 
الفائدة السنوي ب 50,// . 


مساهمة طوعية في الحساب التعويضي الخاص بتسهيلات التمويل التكميلٍ: 
ونظراً إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التي حصلت عليها البلدان النامية 


. أنظر: ص ع ع من هذه الدراسة‎ )١6( 
13141 - أنظر: 2.7 ,1981 ,18 8483 تومن‎ )11( 


يل 


الأعضاء ضمن إطار تسهيلات التمويل التكميل , فقد طورت إدازة المندوق في 
عام ١4‏ حساباً خاصاً لتعويض جزء من تكاليف هذه القروض وبالتالي لخفض 
تمي اهار فوائدها بالنسبة إلى عدد من البلدان النامية التى وصفت احواها بأنها 
اصبحت قاسية من جراء حصوها على هذه القروض. وكانت السعودية الدولة 
العربية الوحيدة التي ساهمت في تمويل هذا الحساب حيث قدمت هبة حجمها 
9 مليون وحدة حقوق سحب خاص!"" , 


- قبول شهادات دين على الصندوق: 

وخلال النصف الثاني من السبعينات قبلت السعودية شهادات دين على الصندوق 
لصالح طرف ثالث قيمتها "١4‏ مليون وحدة حقوق سحب خاصة. وكان 
الصندوق قد حصل على هذه المبالغ كقروض ضمن إطار مساعيه لتأمين موارد 
إضافية لتمويل تسهيلات التمويل التكميل والتسهيلات النفطية!*2 , 
- إتفاقية آذار- مارس عام :١94١‏ 

وتوجت السعودية تعاونها مع صندوق النقد الدولي بعقدها اتفاقية قروضص 
ضخمة جعلت منها أكبر مقرض للصندوق على الاطلاق . فبعد مفاوضات دامت 
أكثر من سنة شارك فيها كبار المسؤولين في الصندوق وفي مؤسسة النقد العربي 
السعودي, توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي في ١981/77/51‏ يقضي بتزويد 
السعودية الصندوق بقروضص تصل قيمتها حوالى عشرة مليارات دولار خلال عامي 


)01 تصدرت السعودية بهذا المبلغ مجموعة البلدان التي ساهمت في تمويل هذا الحساب وتلتها فرنسا 
ب ",8 ., وهولندة ب .5,١‏ وسويسرا ب 7,5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة . حول 


هذه المعونات» أنظر: 
.2 ,1982 ,11 32011817 ل ,نوع انه - 171418 
(18) أنظر: .م ,1981 ,18 1/133 ,لمن 5 - 13/117 
ا مرجع السابق نفسه . 
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1 و988١ء‏ أوما يعادل أربعة مليارات من حقوق السحب الخاصة في كل 
من هذين العامين لمساعدته في تمويل برامجه الإقراضية للبلدان النامية التي تعافي من 
عُجوز كبيرة في موازين مدفوعاتهال"". ى] أبدت السلطات السعودية استعدادها 
للدخول في مفاوضات حول قرض ثالث بقيمة أربعة مليارات أخرى من حقوق 
السحب الخاصة لعام ١54‏ » على أن يبت في هذا الموضوع في نهاية عام .١945‏ 
كي يتسنى لا التأكد ما إذا كانت أوضاع ميزان مدفوعاتها تسمح بذلك” " . 

ويقضي الاتفاق بأن يسحب الصندوق مبلغاً لا يقل عن مليار ولا يزيد على 
أربعة مليارات من حقوق السحب الخاصة خلال سنة واحدة وعلى ألآ يزيد حجم 
السحب الواحد على 08.٠‏ مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة, وأن يتم 
السحب بواسطة مذكرة يرفعها الصندوق إلى المؤسسة السعودية بهذا الخصوص 
مدتها تسعون يوماً» وأن يعتبر كل سحب بمثابة قرض قاثم بحد ذاته . كما يشترط 
الاتفاق أن يتم السحب على كامل المبالغ المتفق عليها خلال فترة ست سنوات على 
الأكثر . ْ 

ويحصل الجانب السعودي بموجب هذا الاتفاق على فوائد. تدفع له بشكل 
نصف سنوي وتحسب على أساس معدل وسطي لخمس سنوات لفوائد التامينات 
الحكومية الخاصة بالعملات التي تق على أساسها وحدة حقوق السحب الخاصة . 
وأما تسديد القروض فيتم على أربعة أقساط لكل قرض ابتداء من السنة التي تلي 
السحب الفعلى . 


)١9(‏ أنظر: 
.149 .م ,1981 ,18 7423 ,لإءبمنا5 - 1111 - 
.2.2 181 رعشنال ,2 .110 بأمعصمم1اء7ع2آ1 لهة ععمقصاط - 
)٠١(‏ تتضح ضخامة هذه القروض التي تصل قيمها مجتمعة إلى ما يعادل حوالى ١8‏ مليار دولار إذا 
ما قوزنت مع القروض التي استطاع الصندوق الحصول عليها من البلدان الصناعية ذلك العام 
والتي لم تتجاوز قيمها مجتمعة حدود ١,5‏ مليار من الدولارات. انظر: بجلة الاقتصاد 
والأعبال» العدد 85» تشرين الثاني نوفمير عام .194١‏ ص 7٠١‏ . 
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وتتميز هذه القروض بكونها قابلة للتحويل لطرف ثالث؛ أي أنه بإمكان 
السعودية تجيير شهادات الصندوق الخاصة بهذه القروض لصالح طرف ثالث في 
السوق المكشوفة في أي وقت تشاء . وهذا يعني أنه بوسع السعودية الحصول على 
أموالها أو جزء منها خلال فترة قصيرة عن طريق الحسم في الأسواق المالية الدولية 
أو التجيير لصالح عضو آخر في الصندوق أو أية جهة أخرى تتوفر لديها حقوق 
سحب خاصة أو تتعامل بها . 

ويضمن هذا الاتفاق تغطية حوالى ثلثي احتياجات الصندوق لقروض خارجية 
خلال فترة ثلاث سنوات, كا أنه يعتبر بمثابة بداية في طريق الحصول على مزيد 
من القروض من البلدان النفطية والبلدان الصناعية ذات الفوائض المالية'" , 

“5-8 زيادة الخصة ونمو القوة التصويتية 

رفع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أواخر عام ١94١‏ توصية 
إلى مجلس المحافظين» بخصوص الطلب الذي تقدمت به السعودية بشأن زيادة 
حصتها من مستواها الحاللي بجدود ٠١5٠‏ مليون وحدة حقوق سحب خاصة إلى 
مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 5,5 مليار دولار 
تقريباً. وفي ١581/4/71‏ وافق المجلس على الطلب السعودي بهذا المخصوص 
بصورة استثنائية » نظراً إلى تعاظم أهمية هذه الدولة في الاقتصاد العا مي وضرورة 
مراعاة هذا الأمر في البنية التمويلية للصندوق . وفي 70 أيار ‏ مايو من العام 
نفسه. صدر في الرياض المرسوم الملكي رقم ١5٠١‏ الذي يقضي بمضاعفة حصة 
المملكة في الصندوق وبتنفيذ الاتفاق المعقود بين الجانبين على الفور'' "' وكان من نتائج 
(١؟)‏ تشير الزيارات المتكررة للعديد من كبار المسؤولين في الصندوق لعدد من البلدان النفطية وفي 


مقدمتها السعودية والكويت ودولة اتحاد الامارات العربية في السنوات الأخيرة إلى الجهود التى 
تبذل في هذا الاتحاه . 


(؟١؟)‏ أنظر: مؤسسة النقد العربي السعودي ‏ ملخص الاحصاءات لعام .1941١‏ ص "” . 
1 انمث 25.6 .7210 256177 .701 ,1415185 - 
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زيادة الحصة السعودية في تمويل الصندوق أن ازداد الوزن النسبي لحصتها بين جموع | 
الحصص وازدادت بالتالي قوتها التصويتية من 1,14/ إلى 7/5,0""' . وأصبحت 
بذلك تحتل المركز السادس من حيث القوة التصويتية بعد الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الاتحادية واليابان ويليها في المركزين السابع والثامن كل 
من كندا وايطاليا . وهكذا أصبحت تحتل موقعا طليعيا بين البلدان النامية 
والعربية في الصندوق, الأمر الذي منحها بعض النفوذء وخصوصاً بعد أن 
حصلت على مقعد دانم في المجلس التنفيذي للصندوق . 

وكانت السعودية تطمح إلى زيادة حصتها في تمويل الصندوق بشكل يسمح ها 
بزيادة قوتها التصويتية إلى حدود ال 60/ من المجموع العام . وسبق لها ان زادت 
حصتها خلال المراجعة السابعة للحصص التي نفذت مقرراتها عام ٠‏ ومن 
خلال الزيادة الاضافية التي أوصى بها المجلس التنفيذي للصندوق لإحدى عشرة 
دولة أعضاء بينها السعودية وسبع دول عربية أخرى. نظراً إلى تغيّر مواقع 
اقتصادها في الاقتصاد العالمي ولإعطائها فرصة تصحح من خلاها وضعها في 
المندوق بما يتناسب مع تطور اقتصادها ودخلها من العائدات 
النفطية إذا ما رغبت في ذلك . وهكذا رفعت السعودية حصتها من 7٠0٠‏ مليون 
وحدة حقوق سيعي خاضة إلى + 1414 شليون وحدة. أي معدل الشكيف تقريبا .. 
وكان أيضاً من أهم نتائج هذه الزيادات المتتالية في الحصة السعودية خلال فترة 


زمنية قصيرة نسبياً» أن شكلت هذه الزيادات موارد إضافية ضخمة بالنسبة إلى 


الصندوق ساعدته على توسيع نطاق عملياته الاقراضية بشكل مباشر . 


» - 4 تمثيل منظمة التحرير في الصندوق . . . ؟ 


تقدمت منظمة التحرير الفلسطينية في عام ١‏ بطلب رسمي إلى صندوق 


(؟) أنظر: ص4 ١‏ من هذه الدراسة . 
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النقد الدولي والمصرف الدولي للحصول على صفة مراقب في هاتين المنظمتين 
الماليتين الكبيرتين . واستمدت المنظمة حقها في الحصول على هذه الصفة من كونها 
قد حصلت على صفة مراقب في الجمعيةالعامة للأمم المتحدة في وقت سابق؛" . 

وجافية الدول العربية وفي مقدمتها السعودية في دعم الطلب الفلسطيني بكافة 
الوسائل الممكنة. وأكد المسؤولون السعوديون في حينه على أن حكومتهم ترغب 
في الربط بين زيادة خصتها في مويل الصيدوق وو قوتها التصنويتية'وحصوها غل 
مقعد في المجلس التنفيذي للصندوق وضرورة الدفاع عبن المصالح العربية 
وخضوصاً حق منلحة التحزير الفلسطينيئة في الخصول على منفنة مسراقب في 
المنظمات المالية الدولية . 


وبعد سنتين من تقد الطلب المذكور رفض المصرف الدولي في 
"'الرت/ادوا وصندوق النقد الدولي في ١58١/7/10‏ منح المنظمة 
الفلسطينية صفة مراقب في الاجتاع المشترك للمنظمتين الذي تقرر عقده في 
واشنطن في 71481/8/71*". وجاء هذا الرفض نتيجة مساع حثيثة بذلتها 
الولايات المتحدة الامريكية لإحباط الجهود العربية في هذا المجال. وعملت على 
ممارسة ضغوط شديدة على حلفائها في أوروبا الغربية واليابان لمنع حصول المنظمة 
الفلسطينية على صفة مراقب في المنظمات المالية الدولية . وناشد وزير الخارجية 
الامريكي في حينه الكسندر هيغ حلفاءه خطياً بضرورة الحيلولة دون إقرار 
المطلب الفلسطيني . كما هدد كبار المسؤولين الأمريكيين بأن فشل المساعي 
الأمريكية لمنع حصول منظمة التحرير على صفة مراقب في الصندوق والمصرف - 
أي إذا ما اتخذت هاتان المنظمتان قرارات مغايرة للرغبة الأمريكية في هذا 
الصدد - سوف يدفع الكونغرس الأمريكي إلى مراجعة حساباته في ما يتعلق 


) :1؟) انظر: © نال 22 .36 .210 ,/2273211 .1ه0/ا ,1/413185 
اللدية المرجع السابق نفسه . 
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بتمويل هذه المنظمات وتقدي العون المالي إليها وإلى إعاقة كل المشاريع المقترحة 
ف هذا المجال!"" , 

وأبدى المسؤولون السعوديون انزعاجهم من الموقف الأمريكي الرسمي 
ووجهوا انتقادات شديدة إلى مدراء المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب 
سعيهم إلى تلبية المساعي الأمريكية الرامية إلى إفساد المحاولة العربية لدعم الطلب 
الفلسطينى . وأكد هؤلاء على أن السعودية سوف تثير الطلب الفلسطيني ثانية في 
اجتاعات قادمة للمجلس التنفيذي للصندوق/"2. كما أعلن هؤلاء في الوقت 
نفسه عن عدم رغبتهم في الربط بين زيادة مساهمتهم في تمويل الصندوق عن طريق 
زيادة الحصة وتقديم قروض سخية إليه ومتابعة دعم الطلب الفلسطيني المذكور . 
ويبدو واضحاً أن صلابة الموقف الامريكي وهيمنة الولايات المتحدة على 
المنظمات المالية الدولية وضعف النفوذ العربي الناجم عن ضعف القوة التصويتية 
العربية في الصندوق وخشية السعوديين من اتخاذ أي إجراء يلحق الضرر بعلاقاتهم 
مع الولايات المتحدة. تشكل الأسباب الحقيقية التي تكمن خلف تراجع الموقف 
السعودي بهذا ا لخصوص . 


© هن أبعاد المساهمة 


بلغت المساهمة السعودية في تمويل الصندوق حجراً متزايداً في السنوات 
الاخيرة كما رأيناء وأصبح من الضروري تفحص الأبعاد الاقتصادية والسياسية 
الاستراتيجية لهذه المساهمة بالنسبة إلى كل من السعودية والصندوق؛ وتحديد أبعاد 
هذه المساهمة من خلال طرح تساؤلات عبا يمكن أن تحققه بالنسبة لكلا الجانبين 
بهدف لفت الانتباه إلى ضرورة إعادة النظر في هذه التوظيفات المالية 
الخارجية وترشيد استخدامها بغية وضع القوة المالية العربية في خدمة القضايا 


(1؟) أنظر: 1 عدخ 25.6 .110 ,/57617 .أه0/ا ,13118155 


(07؟) انظر:صحيفة القبس ( الكويتية) في عددها الصادر في غ ؟/15/١5/81١.‏ 
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المصيرية والحيلولة دون هدر أجزاء مهمة منها. علاً بأنها من طبيعة قصيرة الأجل 
كونها ناجمة عن أصول نفطية ناضبة . 


١ - 6  *‏ أبعاد المساهمة بالنسبة للسعودية 


يتبادر الى الذهن للوهلة الأولى أن ازدياد المساهمة السعودية في تمويل الصندوق 
يخدم المصالح العربية على الصعد الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية . فهي تدر على 
السعودية عائدات لا بأس بها وتضمن لا الحماية في ظل وقاية دولية وتحميها من 
ويلات التضخم وتتركها سائلة وجاهزة للسحب على المدى القصير في أي وقت في 
حال الضرورة . كما أنها تخدم البلدان العربية والنامية والاقتصاد العالمي وتساهم في 
خدمة القضايا العربية من خلال نمو التواجد العربي في الصندوق وسواه من 
المنظمات المالية الدولية . إلا أن نظرة تحليلية أعمق إلى ما حققته هذه المساهمة أو 
ما يمكن أن تحققه على الصعد المختلفة ‏ يجب أن تخرج عن الإطار السعودي الضيق 
إلى الإطار العربي وأن تأخذ تكاليف فوات الربح*" أي تكاليف عدم 
الاستفادة منها في فرص بديلة محلياً وعربياً بعين الاعتبار . فعلى الرغم من بعض 
الفوائد النسبية التي تحققها المساهمة بالنسبة إلى السعودية على المدى القصير . فإنها 
تلحق أضراراً جسيمة بمصالح الوطن العربي على المدى الطويل بسبب عدم 
الاستفادة من القوة المالية العربية في معركة التنمية داخل الوطن العربي بدلا من 
توظيفها أو ايداعها في الخارج, في الوقت الذي يسعى فيه العديد من الدول العربية 


)١4(‏ يقصد هنا بتكاليف فوات الربح (008:5 تإأنهدا6:ومم0)تلك التكاليف التي تسبب خسارة 
للاقتصاد القومي بسبب استخدام عوامل الانتاج المتوفرة في مشروع بدلاً من مشروع آخر. 
فاستخدام الفوائض الالية العربية لتوظيفها أو إيداعها في الخارج, يعتبر خسارة تعادل 
الفوائد التي كان يؤمل أن تحققها فيا لو استخدمت في تمويل مشاريع التنمية العربية . حول 
مفهوم تكاليف فوات الربح في تقيم المشاريع؛ انظر: عز الدين صالحاني: « مراعاة التكاليف 
والمكاسب الاقتصادية الكلية في اختيار المشاريع ٠‏ مجلة الاقتصاد (السورية), العدد .١9051‏ 
كانون الثافي ‏ يناير .1١948٠٠‏ ص 5/ا. 
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غير النفطية جاهداً إلى الحصول على قروض من المنظمات والأسواق المالية الدولية 
بأمبظ الأثمان وأقسى الشروط . ش 

وقبل التطرق إلى الفرص البديلة لاستخدام القوة المالية العربية في خدمة قضايا 
التدمية على صعيد البلدان العربية والنامية» تحدر الإشارة الى أن معظم الفوائد 
الذي تحققه هذه المساهمة ليس أكثر من فوائد ظاهرية قصيرة الأجل لا توازي 
في مضمونها الحقيقي التضحية الكبيرة بهذه الأموال. فالحفاظ على الثروة القومية 
يقتضي المحافظة على القم الحقيقية لهذه الأصول المالية وضمان سلامتها . غير أن 
توظيفها في المندوق لا يحول دون تعرضها لآثار التضخم وما 
تسببه معدلاته العالية من تآكل في قيمها الحقيقية مما يعرضها 
للتقلص والضياع. فالجزء الأعظم سن هذه السنافية يتاغحد 
صيغة قروض إسمية تتأثر قيمها بتقلبات أسعار صرف العملات المعتمدة في تقيع 
حقوق السحب الخاصة التي تق بها القروض وفقا للاسلوب الجديد المتبع في 
الصندوق منذ منتصف السبعينات . وعلى الرغم من أن هذا الاسلوب يخفف من 
آثار التضخم على القروض» فإنه لا يمنعها كلياً . وهذا يعني أن الأموال الموظفة في 
الصندوق تتأثر في حد ذاتها بمعدلات التضحم العالمي بشكل أو باخر. 

وتوظيف هذه الأصول الالية في الصندوق ليقوم بدوره بتوظيفها في تغطية 
عجوز مؤقتة في موازين مدفوعات البلدان الأعضاء يحول في أغلب الاحيان دون 
تحويلها إلى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل يمكن لا أن تساهم في رفع مستوى 
الانتاج والانتاجية وتحقيق تغييرات بنيوية في اقتصاد البلدان المعنية" " . 
والصندوق لا يوفر للسعودية وسواها من البلدان النفطية ذات الفوائض المالية - 
بحكم بنيته وأهدافه - أكثر من فرصة لتوظيف فوائضها المالية لآجال قصيرة. 


)١9(‏ يقتصر مفهوم التوظيف المالي هنا على تبادل الطاقة المالية دون إحداث تغييرات في الطاقة 
الانتاجية ؛ في حين أن الاستثار يعني زيادة فعلية في الطاقة الانتاجية . حول التمييز بين هذين 
المفهومين, أنظر: « الاستثار العربي في العالم الثالث 0 في مجلة صامد الاقتصادي, المرجع 
السابق نفسه.» ص 5" . 
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علياً بأن مصلحتها الحقيقية تكمن في توطين الجزء الأعظم منها في أراضيها وفي 
البحث عن مجالات عربية ودولية لاستثار جزء منها بغرض تنويع مصادر دخلها 
القومي وتخفيف الاعتاد على المداخيل النفطية باعتبارها مصدر الدخل الوحيد كما 
هو الآن ومساعدة البلدان التي تستثمر فيها هذه الأموال على تحقيق فوائد بنيوية 
على المدى الطويل . وتقتضي ضرورة الحفاظ على سلامة هذه الأموال أن بكر 
في وسع هذه البلدان الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق وهذا أمر لا يتحقق إلا إذا 
استطاعت تغطية ععجوز موازين مدفوعاتها وتحقيق إجراءات بنيوية تمكنها من 
تصحيح أوضاعها الاقتصادية على المدى المترسط والطويل . ولا يشكل دو 
الوسيط في هذه الحالة ضمانة كافية للحفاظ على سلامة هذه الأموال. فموقع 
البلدان النامية الضعيف في الاقتصاد العالمي وتأثر اقتصادها الشديد بالأزمات 
الدولية وطبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية؛ تعتبر كلها من العوامل التي تعرز 
تبعية هذه البلدان إلى البلدان الصناعية, الأمر الذي يؤدي في نباية المطاف إلى 
ازدياد احتياجاتها وترام ديونها الخارجية وتقلص قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 
المالية تجاه المقرضين مما يشكل أخطاراً مباشرة على هذه الأموال . 

واتضح لنا أيضاً أن عمليات الاقراض تم عادة وفق مصالح الوسيط وشروطه , 
أي أنها لا تخدم أهدافا استراتيجية للبلدان صاحبة الفوائض المالية بقدر ما تخدم 
مصالح البلدان الصناعية التي ترى في الصندوق أداة ناجعة لاستخدامها في 
عمليات تدوير الفوائض المالية وبقائها في ظل هيمنتها. لذاء فإن وضع مبالغ 
كبيرة تحت تصرف الصندوق في الوقت الذي لا يمكن فيه للدولة المانحة أن تلعب 
دوراً بارزاً فيه ولا أن تمارس تأثيراً مباشراً على قراراته, يعتبر هدراً لهذه القوة 
المالية . فإدارة الصندوق تملك وحدها حق التصرف ببذه الأموال دون أن يكون 
للسعودية أو العالم العربني دور يذكر في توزيعها أو في تحديد شروط استخدامها . 
ومضاعفة القوة التصويتية في الصندوق والحصول على مقعد في مجلسه التنفيذي لا 
يعطي السعودية أي أمل حقيقي في ممارسة نفوذ فعال فيه, ما لم تطرأ تغيرات 
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عاو يدف رظان الذاعل اللزن سزيان مشاتتع كدان السحاغية الي 
أسسته والتي تملك وحدها عق التق بر والشفين كنب 

وتشير تصريحات المسؤولين السعوديين بين الحين والآخر إلى أن تواجد دولتهم 
في المنظات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي إنما يخدم التعاون 
الدولي والاقتصاد العالمي وعلاقاتها الودية مع البلدان الصناعية والبلدان النامية على 
حد سواء!:؟. كما أن هذا التواجد يسمح إلى جانب الموقع المهم الذي تحتله 
السعودية في العالمين العربي والاسلامي بأن تلعب دورا مهم] لصالح أسرة البلدان 
العربية والنامية وقضاياها المصيرية . وهذا ما يجعل بلدان العالم النامية والصناعية 
تنظر إليها بكثير من الاحترام وتقدر أهمية تواجدها في المنظات المالية الدولية 
ودورها في الاقتصاد العالمي . وعلى الرغم من هذا التفاؤل» فإن الواقع يؤكد أن 
نمو التواجد السعودي في الصندوق لم يحقق الآمال المرجوة؛ فقد بقي تأثير 
السعوديين على سياسة الصندوق وقراراته محدودا للغاية ولا يقارن بأية حال مع 
الأهمية البالغة للأموال العربية التي تضخ في الصندوق على حساب المصالح الحيوية 
للوطن العربي وقضاياه المصيرية('" . كما أن هذا التأثير سيبقى هامشياً طالما أن 
النظام الداخلي للصندوق لا يسمح لها بلعب دور فمّال ‏ يتناسب مع نمو قوتها المالية 
وتضحياتها الكبيرة من أجل مساعدته على التخلص من المآزق المالية التي يواجهها . 


(.©) انظر: المقابلة التي أجرتها صحيفة الشرق الأوسط مع المدير التنفيذي السعودي في صندوق 
النقد الدولي . الدكتور يوسف نعمة الله, في عددها الصادر في ١598/8/1‏ . كما جاءت 
مثل هذه التصريحات في عدة محاضرات ألقاها الشيخ أحمد زكي الماني في الولايات المتحدة 
وأوروبا والتي نشرت في أعداد متفرقة من نشرات 2158185 في عامي 194١‏ و981١.‏ 

)«١(‏ حول النفوذ العربي في صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي يقول يوسف عبدالله صايغ. ان 
البلدان العربية النفطية لم تستطع ممارسة وزن يتناسب مع قدرتها الاقتصادية, وأن ما كسبته 
بعض الأقطار من نفوذ في مقاعد السلطة في هاتين المؤسستين في السنوات الأخيرة لا يعادل ‏ 
على أهميته ‏ الشأن الكبير للأموال العربية التي توجهت إلى هاتين المؤسستين. أنظر: صحيفة 
الوطن ( الكويتية ) في عذدها الصادر 1 . 


لحل 


ومن جهة أخرى؛ فإن الدور الاستراتيجي الذي يمكن للسعودية أن تلعبه في 
الستدوق لالع القضارا العربية المصيرية هتوئذور دود عدا ذلك لأن 
الصندوق يسعى - شأنه في ذلك شأن المنظمات المالية الدولية الأخرى ‏ إلى تجحنب 
الخوض في غار النزاعات السياسية الدولية بشكل مباشر والاحتفاظ بدور 
حيادي, في الوقت الذي يعتبر نفسه جرءًا من النظام الاقتصادي العالمي الحالي 
ودعامة أساسية لهذا النظام . ومن المستبعد ‏ على المدى القصير على الأقل ‏ أن 
تتمكن الدول العربية والنامية من إدخال تعديلات جذرية على نظام الصندوق» 
بحيث تستطيع تحقيق مشاركة أكبر في عمليات اتخاذ القرارات, وذلك في ضوء 
المعارضة الشديدة التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ضد مثل هذا 
التوجه . فهؤلاء لا يتوانون عن التهديد صراحة وعلانية بأن أي تعديل على النظام 
الحالي للصندوق يؤثر على مصالحهم سيجابه بإجراءات مالية تحرم الصندوق وسواه 
من المنظمات المالية الدولية من كل عون مادي تحتاجه هذه المنظمات . ومواقف 
الولايات المتحدة الامريكية تجاه القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية بشكل 
خاص أصبحت معروفة للجميع . وما الموقف الامريكي السلبي تجاه المطلب العرني 
بتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في المنظمات المالية الدولية إلا دليلاً واضحاً على 
حدود فعالية الدور السعودي في الصندوق في الظروف الدولية الراهنة . 


وقد يرى البعض في توظيف جزء من القوة المالية السعودية في الصندوق 
وسواه من المنظرات الالية الدولية مخرجاً يغنى عن إيداعها في الاسواق المالية 
للبلدان الصناعية » ويحول بذلك دون استخدامها كسلاح سيامي يساعد في ممارسة 
ضغوط على البلدان التى تتواجد فيها هذه الأرصدة بغية اتخاذ مواقف أكثر 
اعتدالاً تجاه قضايانا المصيرية. غير أن النظر إلى الصندوق باعتباره 
منظمة محايدة. يتجاهل حقيقة ارتباطات الصندوق بالبلدان الغربية وبالنظام 
الاقتصادي العالمي ولا يعفي السعودية أو سواها من الدول العربية النفطية وغير 
النفطية من ضرورة زج كافة طاقاتها وإمكاناتها لخدمة القضايا العربية المصيرية . 

نل 


وإذا كان أحد الأهداف المهمة لهذه المساهمة هو مساعدة البلدان النامية 
على تخطي أزمات اقتصادية تعاني منهاء فإن استخدام الصندوق كوسيط لهذه 
الغاية يحرم السعودية من تأدية دور فعال كان بإمكانها أن تلعبه على صعيد البلدان 
النامية لو أن هذه القروض أخذت صيغة استثمارات مباشرة أو أن الوسيط كان 
صندوقاً عربياً مركزياً للمعونات الخارجية . ومن غير الجائز أن يُفترض هنا أن 
مصلحة صندوق النقد الدولي هي مصلحة السعودية أو العالم العربي أو أن مصلحة 
البلدان النامية هى نفسها مصلحة البلدان العربية أو مصلحة السعودية لما في مثل 
هذا القول عق ب وإذا ما كان هناك مصالح مشتركة بين البلدان العربية 
وبقية البلدان الناميةء فلاذا نحتاج إلى وساطة منظرات مالية دولية تبيمن عليها 
البلدان الصناعية » ولماذا يوكل بإدارة الأموال العربية إلى جهات أجنبية لا يمكن 
لها أن تخدم مصالح الوطن العربي وقضاياه بقدر ما تخدم مصالح البلدان التي 
أوجدت المنظيات المالية الدولية المعنية» ولماذا لا تنساب الأموال العربية الى 
البلدان النامية الصديقة عبر منظمة عربية متخصصة تنشأ لهذا الغرض)"" ؟ 

يضاف إلى سلبيات هذه المساهمة بصيغها الحالية, أنها تحرم السعودية والبلدان 
العربية والبلدان النامية من فرص بديلة مهمة لاستغلال الثروة المالية العربية . وإذا 
ما كانت الطاقة الاستيعابية لهذه الأموال محدودة على المدى القصير في السعودية 


(؟) انظر: ابراهيم شحاتة : « مستقبل المعونات العربية ». في دراسات في صناعة النفط العربية , 
منظمة الأقطار . . . المرجع السابق نفسه. ص 191 . 

(©") يوجد اليوم عدد من الصناديق المتخصصة في المعونات الخارجية في عدد من البلدان العربية . 
إلا أن إنشاء هذه المنظمات يخضع ك] يبدو لظروف محلية تخص كل دولة على حدة. وافتقاد 
عامل التنسيق وعدم وجود منظمة مالية عربية مركزية تقوم بهذه المهمة وفقاً لاستراتيجية 
عربية تسعى إلى خدمة القضايا العربية المصيرية» يفقد المعونات العربية في صيغتها الحالية قوة 
العمل الجراعي ويجعلها مجرد تدفقات مالية مبعثرة من بلدان تتميز بأنها تملك فوائض مالية 
ناجمة عن ثروة نفطية؛ أي أنها تجعل منها جرد مساهمة في عملية تدوير الفوائض امالية على 
الصعيد الدولي لا أكثر . 
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نفسهاء فإن الفرصة الاولى تكمن في السعي المنظم الى توسيع هذه الطاقة عن 
طريق استقصاء احتياجات تطوير البنى التحتية الضرورية لبناء قاعدة صناعية 
مناسبة تساعد على تنويع مصادر الدخل القومي. وتحري الفرص والاحتياجات 
المحلية بشكل دقيق ضمن إطار استراتيجية تنمية واضحة المعالم والأهداف, 
يساعد بدوره على تبديد الكثير من الأوهام حول محدودية الطاقة الاستيعابية 
المحلية للفوائض الالية . كا أن هناك فرصاً بديلة واسعة للاستثار المباشر في 
العديد من البلدان العربية والنامية يمكن من خلاهها تطوير مصادر دخل جديدة 
وتأمين مصادر لسلع لا يمكن أو يصعب انتاجها محلياً والاستفادة من توفر عوامل 
إنتاج رخيصة نسبياء مما يحقق إمكانية الاستفادة من التكلفة المقارنة وتطوير 
خطوط إنتاج متكاملة تساعد بدورها على تحقيق نوع من التكامل على الصعيدين 
العربي والاقليمي . ولا شك أن في افتقار البلدان العربية إلى أسواق مالية منظمة 
ومتطورة تساعد على تطوير علاقات التعاون في مجالات الاستثار والتوظيف المالي 
بين البلدان ذات الفوائض وتلك التي هي بأمس الحاجة إلى السيولة الدولية » تكمن 
أهم الاسباب التي تدفع بأجزاء ب 1 القوة المالية العربية إلى الأسواق 
والمنظمات المالية الدولية في ظل الظروف الراهنة» وتحرم بذلك بلدان الوطن 
العربي والبلدان النامية الصديقة من فرص مهمة لاستثار هذه الفوائض المالية 
بشكل مباشر حيثم| تتحقق شروط مناسبة وفوائد مشتركة للأطراف المعنية (4؟) 

وتشير هذه السلبيات مجتمعة إلى أن هذه المساهمة لا تحقق بصيغها الحالية 


)١4(‏ يُعرف الاستثار المباشر للفوائض الالية على أنه احتلال أصل إستثماري انتاجي طويل 
الأجل يأخذ أشكالاً مختلفة منها: الامتلاك الكامل لمشاريع تنفذ في الخارج, أو المشاركة في 
ملكية هذه المشاريع, أو إقامة مشاريع جديدة بالاشتراك مع جهات وطنية؛. أو امتلاك 
حصص في مشاريع قائمة وسواها من الأشكال. شريطة ألا يقتصر الأمر على تمويل هذه 
المشاريع دون المشاركة الفعلية في تنفيذها. حول هذا الموضوع, انظر: حكمت اشريف 
النشاشيبى : ١‏ استثمار الأرصدة وتطوير الأسواق المالية العربية ٠‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنكر يروك ١4ةاءص08.‏ 


١ةا/‎ 


الطموحات العربية الرامية إلى استغلال ثروات الوطن العربي وقوته المالية لتبديد 
واقع التخلف والتجرئة الذي يعيشه وما ترمي إليه من استغلال لكافة الامكانات 
والطاقات المتوفرة والكامنة ووضعها في خدمة قضاياها المصيرية . وهذا ما يشكل 
تحدياً صريكاً للبلدان العربية النفطية وفي مقدمتها السعودية للسعي الجاد إلى تطوير 
استراتيجية عربية لاستغلال القوة المالية العربية ووضعها في خدمة الأهداف 
العربية . 
٠‏ 0 5 أبعاد المساهمة بالنسبة إلى الصندوق 

تعتبر المساهمة السعودية في تمويل الصندوق بمثابة تعزيز لموارده وتنويع لمصادر 
تمويله ودعم لأهدافه وإنقاذ له من أزمة مالية خانقة بدأ يواجهها في مطلع 
الثمانينات نتيجة نمو احتياجات البلدان النامية الأعضاء إلى موارد مالية إضافية 
لمعالجة أزمات موازين مدفوعاتها التى تفاقمت بفعل تدهور أوضاعها الاقتصادية 
لأسباب داخلية وخارجية . ولا شك في أن القروض السعودية التي أخذت أحجاماً 
كبيرة في الآونة الأخيرة» تغطي جزءًا مهراً من احتياجات الفعدرق إلى السيولة 
الدولية على المدى القصير. كما يفترض أنها تبدد الكثير من الصعوبات التي 
براجهها فى غال مويل ساساته وبراضه وتدويلكته قاس الاي ان" القاتب: 
الأعضاء . غير أنه من المؤكد أيضاً. أن هذه القروض - على الرغم من أهميتها - 
لا تشكل حلاً جذرياً لمشاكل الصندوق المالية التي تتعاظم نتيجة التصعيد الخطير 
لاحتياجات العديد من البلدان الأعضاء إلى موارد مالية إضافية بسبب تأثرها 
بالأزمات الاقتصادية الدولية وتراجع نصيبها من التجارة العالمية وتدهور موقعها 
في الاقتصاد العالمي . ولقد قادت هذه التطورات إلى تصعيد مشاكل التضخم' 
والبطالة والمديونية وموازين المدفوعات مما ادى إلى نمو احتياجاتها إلى قروض 
جديدة ولآجال طويلة نسبياً . 

يول الصندوق هذه المساهمة اهتّاماً كبيراً ويعتبرها نموذجاً لاستراتيجية 
جديدة يبدف من خلاها الحصول على قروض كبيرة من بعض البلدان الأعضاء 
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دون أن يضطر إلى اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية للحصول على ما يحتاجه من 
قروض.ء معرضاً النظم المالية والمصرفية الدولية لأخطار جسيمة . فتوجّه الصندوق 
نحو هذه الأسواق للحصول على قروض اضافية يؤدي إلى تصعيد المنافسة بين 
البلدان والمنظات المختلفة الراغبة في الحصول على قروض. ويزيد من ضغط 
الطلب في هذه الأسواق» ويؤدي إلى رفع أسعار الفوائد, ويزيد من تكاليف 
القروض» ويضعف أهلية العديد من البلدان النامية للحصول على قروض من 
الأسواق المالية الدولية إذا ما اضطرت إلى منافسة منظيات مالية كبيرة في هذه 
الأسواق. ومن المؤكد أن مثل هذا التوجه نحو الاسواق المالية الدولية» سيؤدي 
إذا ما اتخذ أبعاداً واسعة إلى إلحاق الضرر بالنظم المالية والنقدية والمصرفية 
الدولية » الأمر الذي قد يهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي. مما يتنافى مع 
مبادىء الصندوق وأهدافه التي ترى فيه أداة مهمة لتدعيٍ هذا النظام والمحافظة 
على استقراره واستمراره. ومن هنا يتضح أن الصندوق يسعى إلى الحصول على 
قروض مباشرة من البلدان الأعضاء كمخرج من أزمات دولية قد تسبىء إلى نظام 
الاقتصاد العالمي وتهدده بالانميار . 

كما ويرى الصندوق في هذه المساهمة مشاركة فعالة منه في عملية تدوير 
الفوائض المالية للبلدان النفطية وسبيلاً إلى تطوير آلية ذاتية تدفع البلدان 
والمؤسسات التى تملك احتياطيات فائضة عن احتياجاتها الانية إلى وضعها تحت 
تصرف اليد وق مقابل حصوها على مغريات من حيث أسعار الفوائد والحفاظ 
على الق الحقيقية لهذه الأموال وضمان سلامتها وسرعة استرجاعها في حال 
الضرورة. ودور الوسيط الذي يلعبه الصندوق في عملية تدوير الفوائض المالية 
ينحصر في المدى القصير فقط. بسبب الطبيعة القصيرة الأجل للفوائض المالية 
الناجمة عن ثروة نفطية ناضبة . والبلدان النامية هي في الواقع المقترض النهائي لهذه 
القروض التي تحصل عليها في صيغة تحويلات مالية لتسوية عجوز موازين 
مدفوعاتما 4 أن استخدامها يقتصر هنا على كونها توظيفات قصيرة الأجل لا 


ل 


تأخذ صفة استثمارات مباشرة . وتحضل البلدان النامية المعنية على هذه القروض 
وفق شروط الوسيط الذي لا يمكنه الخروج عن إطار خدمة مصالح البلدان 
الصناعية التي أوجدته ووضعت له الإطار التنظيمي الذي لا يسمح له با خروج عن 
إطار مصالحها الذاتية . فنظم الحصص واتخاذ القرارات والشروط تشير كلها إلى 
أن الصندوق مسخّر لخدمة مصالح البلدان الصناعية وليس البلدان النامية ولا 
البلدان النفطية . وعندما تعجز البلدان الصناعية عن تمويله عن طريق تحويلات 
حقيقية لأصوها المالية» توعز إلى حلفائها من البلدان النفطية ذات الفائض للقيام 
بهذه المهمة . وهذا ما يجعل هذه المساهمة مجرد استجابة لضغوط خارجية ترتبط 
من حيث أسلوبها وتوقيتها بالبلدان التي أسست الصندوق وجعلت منه أداة لخدمة 
الاقتصاد العالمي الذي تهيمن عليه والح ول فاده نور ليا وكير فارسناك 
الصندوق في تقديمه قروضاً سخية إلى البلدان النامية التي تحظى برضاء الولايات 
المتحدة وحلفائها وتشدده في شروط القروض أو منعها عن بلدان نامية أخرى 
تختلف معها من حيث المناهج الاقتصادية والسياسية إلى الدور الذي أوكل إليه 
كأداة لتدوير الفوائض المالية ووضعها في خدمة مصالح البلدان الصناعية من 
خلال مساعيه الرامية إلى تعزيز نظام الاقتصاد العالمي الحالي وصيانته . ولا شك في 
أن المساهمة السعودية في دعم الصندوق » تعتبر من هذه الزاوية مساهمة في دعم هذا 
النظام الذي تبيمن عليه البلدان الصناعية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة . 
غير أن هذا الدعم لا يأخذ صفة الاستمرار بسبب عجز السعودية وسواها من 
البلدان النفطية ذات الفائض عن مواكبة احتياجات الاقتصاد العالمي إلى موارد 
مالية اضافية بسبب حدود إمكاناتها المالية . ْ 


ويمكن أخيراً تقصى آثار المساهمة السعودية على البلدان المستفيدة من قروض 
الصندوق . فهذه القروض تمثل وسائل قصيرة الأجل تحتاجها البلدان النامية المعنية 
لتجاوز مشاكل مفاجئة ومؤقتة في موازين مدفوعاتها. غير أنها لا تشكل وسيلة 
لمعالجة المشاكل البنيوية المزمنة التي تعاني منها هذه البلدان. لذاء فهي ليست 
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أكثر من تخدير موضعي هذه المشاكل كونها تستخدم لتصحيح ذبذبات قصيرة 
الأجل في موازين المدفوعات ولا تتعرض للمشاكل الرئيسية . وغالباً ما تقود هذه 
القروض إلى تأثيرات تضخمية جانبية على صعيد الاقتصادين المحلي والعالمي, ما لم 
تتحول إلى استثمارات منتجة طويلة الأجل . ويشار في هذا المجال إلى أن 
استخدام هذه القروض لا يشكل وسيلة فعالة لشفاء حقيقي من المشاكل التي تعاني 
منها هذه البلدان, الأمر الذي يثير بعض الشكوك في قدرة الصندوق من حيث 
الأصل على معالجة المشاكل البنيوية لهذه البلدان. وعما إذا كان يمثل أداة مناسبة 
لمعالجة هذه المشاكل . فلقد أنقىء الصندوق أصلا لمعالجة مشاكل نقدية ار 

الأجل تعاني منها البلدان الصناعية التى أوجدته . وهو ينطلق في فلسفته من أن 
شان هذه المشاكل تكمن في سوء الادارة النقدية على صعيد السياسة الاقتصادية 
الداخلية » الأمر الذي يوجب فرض رقابة على هذه السياسة والتأثير عليها خلال 
فترة التصحيح, ومعالجة الأزمة عن طريق كبح جماح الطلب الداخلي . وإصلاح 
أوضاع موازين المدفوعات بواسطة قروض قصيرة الأجل . إلا أن مشاكل موازين 
مدفوعات البلدان النامية تختلف بشكل عام عن تلك التي في البلدان الصناعية . 
حيث إن أسبابها تكمن في عوامل داخلية وخارجية 2 أن . فإلى جانب العجز 
البنيوي الذي يتطلب جلب رؤوس أموال نقدية وسلعية من الخارج وتحويلها إلى 
استثمارات فعلية تساهم في تغطية احتياجاتما البنيوية على المدى الطويل. هناك 
موقعها السبىء في التجارة الدولية والعقبات الجمركية وغير الجمركية التي تواجه 
صادراتها إلى البلدان الصناعية والتأثير السلبي لعلاقات التبادل التجاري على 
اقتصادها :وعلاقات التبعية التي تعرضها أكثر من سواها للأزمات الاقتصادية 
الدولية» وكلها عوامل خارجية تؤثر بشكل أو بآخر على موازين مدفوعاتها . 

ولهذاء فإن وضع السياسة الاقتصادية الداخلية تحت المراقبة واقتصار المعالجة على 
جانب الطلب الداخلي , لا يعالج سوى جزء من مشاكل هذه البلدان طلما أن 
الصندوق لا يتعرض للعوامل الخارجية التى يجب أخذها أيضا بعين الاعتبار . ولا 
بد من التذكير هناء بأن للصندوق دوراً مهيا في دعم البنية الحالية للتجارة 

ا 


الدولية» وأنه وليد النظام التجاري الدولي» وأنه يعمل على خدمة هذا النظام 
المجحف بحق البلدان النامية . فمهمة الصندوق الأساسية هي خدمة التجارة الدولية 
وتوفير السيولة الدولية التي يتطلبها نموهاء الأمر الذي يشير إلى أن دوره يعتبر 
تكميلياً ضمن إطار النظام الاقتصادي العالمي الحالي » وليس دوراً مستقلاً . 


يستنتج مما سبق أن المساهمة في تمويل الصندوق ستبقى - مهما عظمت - قليلة 
الجدوى بالنسبة إلى البلدان النامية على المدى الطويل , مالم تطرأ تغيرات جوهرية 
على فلسفة الصندوق وأهدافه وبنيته ونظمه الداخلية» أو ما لم يستعاض عنه 
بأجهزة مؤسسية أخرى متخصصة بقضايا الاستثار المباشر والتنمية» تكون بمثابة 
دعامات جديدة لنظام اقتصادي عالمي جديد . 


تتميز الفوائض المالية السعودية بكونها ذات صفة مؤقتة لأنها وليدة مورد 
ناضب يتمثل في تحويل أصول عينية متواجدة في باطن الأرض إلى أصول مالية . 
وعلى الرغم من القوة المالية والنفوذ السياسي اللذين نما عن هذه الثروة النفطية, 
فإنه لا يمكن القول بأن السعودية تشكل قوة اقتصادية» كون ثروتها ليست نتيجة 
قوة انتاجية متجددة. وهذا لا يعنى بالضرورة عدم قدرتها على ممارسة بعض 
التأثير على مجريات الاقتصاد العالمي من خلال سياساتها الخاصة بفوائضها المالية . 

ومساهمة السعودية في تمويل الصندوق وسواه من المنظمات المالية الدولية 
جاءت نتيجة تراك الفوائض المالية لديبا دون أن يكون في وسعها استيعابها محلياًء 
الأمر الذي دفعها إلى البحث عن مجالات خارجية لتوظيفها في ظل غياب 
امتراتنحة واضيخة التصر هذه الفر ان رهذا ما شير الى أن انتهاة: هذه 
الظروف أو تغيرهاء يشكل الحدود الطبيعية لما يمكن لها أن تساهم به في تمويل 
الصندوق والمنظيات الدولية الأخرى . فنمو العائدات النفطية كان الأساس الذي 
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ارتكزت عليه هذه الدولة في توسيع نطاق قروضها ومعوناتها الخارجية وتعريض 
دائرة البلدان المستفيدة من هذه القروض والمعونات . فمنذ أوائل السبعينات 
بذات تتزايد عائداتها النفطية في فترات متلاحقة, الأمر الذي حال دون تمكين 
هذه الدولة من زيادة طاقتها الاستيعابية بشكل يتناسب مع مواردها المالية 
بالسرعة المطلوبة» وذلك لأسباب بنيوية جعلت مواردها تفيض عن احتياجاتها 
الآنية؛ مما أدى إلى ترام أصول مالية سائلة, وبالتاليي إلى نمو قوتها المالية ودورها 
السياسي. لذاء فإن القوة المالية وما يمكن أن ينتج عنها يبقى رهن توفر هذه 
المدخرات الناجمة عن توفر ثروة نفطية ناضبة. وواضح أن هذه الفوائض 
ستتناقض في السنوات القادمة. وذلك بحكم طبيعتها وبفعل تأثير العوامل التالية : 
- كون النفط مادة ناضبة يتناقص احتياطيها المؤكد تدريجياً كلما زاد استنزافها 
على المدى الطويل . 
- تقلص الصادرات النفطية في حال تراجع الطلب العالمي على النفط كنتيجة 
لترشيد الاستهلاك أو ظهور بدائل طاقة جديدة . 
- نمو الطاقة الاستيعابية كنتيجة لتطوير البنى التحتية الضرورية التي تشكل 
القاعدة الأساسية لتوسيع البنية الصناعية على المدى المتوسط والطويلع الأمر 
الذي يساعد على توطين المزيد من الفوائض المالية . 
- السياسات الخاصة باستثار الفوائض المالية مباشرة في البلدان العربية الشقيقة 
والبلدان النامية الصديقة . 


تثير هذه العوامل مخاوف إدارة الصندوق والمنظيات المالية الدولية اللأخرى 

التي تنظر بعين الأمل إلى السعودية وامكانية الحصول على قروض كبيرة منها في 

المستقبل ببدف تغطية احتياجاتها المالية المتزايدة؛ فتقلّص الفوائض المالية أو 

اختفاؤها فجأة, يشير بحد ذاته إلى الصفة المؤقتة التى ترتديها هذه الفوائض» وإلى 

ضرورة ايحاد حلول سريعة للمشاكل المالية الدولية التي يمكن لمثل هذه التطورات 
1 


أن تخلفها على الاقتصاد العالمي. وتشير هذه المخاوف إلى ضرورة الإسراع في 
ايحاد حلول مناسبة لسد الثغرة التى سيحدثها تقلص الفوائض المالية للبلدان 
النفطية في السئوات القليلة القادمة » وإلى ضرورة السعى المبكر إلى ملء هذا 
الفراغ بواسطة تحويلات مالية صافية تقدمها البلدان الماع ذات الفائض في 
موازين مدفوعاتها من أجل الحيلولة دون حدوث ارتباكات خطيرة لدى 
الصندوق ولدى البلدان النامية المستفيدة من تسهيلاته وبرامجه الإقراضية 
ال 
وتقلص المساهمة السعودية في تمويل الصندوق لا يعني بالضرورة تهديداً 
مصيرياً بالنسبة إلى هذه المنظمة المالية الدولية ذات التاريخ الموج تسيا 
وخصوصاً إذا: ما رافق هذا التقلص تراجع في الطلب على القروض من قبل 
البلدان الأعضاء بفعل سياسات إستثارية مباشرة تتبناها السعودية وسواها من 
البلدان النفطية ذات الفوائض ببدف تغطية جزء من احتياجات هذه البلدان 
بطريقة مباشرة ودون وساطة الصندوق . كما أن في وسع الصندوق متابعة عملياته 
الاقراضية بقدر ما تسمح به موارده الأساسية. إذا ما افترضنا أنه لم يعد في 
وسعه إيحاد مصادر تمويلية جديدة. إلا أن الاحتال الأكبر هو في توجّه المندوق 
في حال شح موارده الاضافية إلى الأسواق المالية الدولية للحصول على قروض 
قصيرة ومتوسطة الأجل» وان كان ذلك بشروط قاسية قد تترك آثاراً سلبية على 
النظم المالية والمصرفية الدولية وعلى البلدان النامية الأعضاء التي يفترض أنها 
المستفيدة من هذه القروض . 
(90) نوه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « أونكتاد» إلى خطورة تقلص مدخرات 
البلدان النفطية ذات الفوائض على تمويل المنظات المالية الدولية وضرورة السعي إلى الحصول 
على موارد مناسبة من البلدان الصناعية الرئيسية ذات الفوائض المالية في موازين مدفوعاتها . 
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المالي من أجل التنمية .٠‏ وترجمته إلى العربية في مجلة النفط والتعاون العرني. المجلد الخامس 
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متلخصن انض ل الشالث 


يمكن تلخيص أهم الاستنتاجات في هذا الفصل بالنقاط التالية: 

)١(‏ كان من نتائج تزايد انتاج النفط السعودي وصادراته وأسعاره في أعقاب 
الأزمة النفطية في مطلع السبعينات , أن ازداد حجم العائدات المالية بشكل 
بات يتجاوز حدود الطاقة الاستيعابية المحلية ويشكل ما يسمى بالفوائض 
المالية . وتركزت الأسباب الرئيسية الي دفعت السعوديين إلى توظيف جزء 
مهم من مدخراتهم المالية في صندوق النقد الدولي وسواه من المنظيات المالية 
الدولية » في تحسن موقع بلدهم في الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار الاتحاه 
التراكمي المتصاعد للفوائض الالية» وفي عدم رغبتهم في اتباع أسلوب 
الاستثار المباشر وتفضيلهم أسلوب التوظيف قصير الأجل رغبة منهم في 
إبقاء أصوهم المالية الموظفة في الخارج على درجة عالية من السيولة بحيث 
يستطيعون سحبها في أي وقت يرون ذلك ضروريا. وهم يرون في 
الصندوق منظمة مالية دولية مهمة ذات خبرة طويلة في مجالات التوظيف 
قصير الأجل يمكنها أن تغنيهم بضماناتها ومغرياتها الأخرى عن التوجه كلياً 
إلى الأسواق المالية الدولية لتوظيف فوائضهم المالية» وأن هذه المنظمة 
تلعب دوراً مهراً في دعم البلدان النامية وتسعى إلى الحفاظ على استقرار نظام 
النقد الدولي ‏ وبالتالي نظام الاقتصاد العالمي» وتعطيهم فرصة لضمان سلامة 
أمواهم وحمايتها من التآكل , وتسمح بتنويع مصادر دخلهم وتحييد جزء مهم 
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من أموالهم المتواجدة في الخارج, ودعم البلدان النامية والاقتصاد العالمي . 


)١(‏ تتفق وجهة نظر الصندوق في ما يتعلق بتدوير الفوائض الالية للبلدان 
النفطية مع وجهات النظر السائدة في البلدان الصناعية الغربية حول هذا 
الموضوع. ولقد شاع استخدام أسلوبين في مجال تدوير الفوائض المالية : 
أحدهماء تلقائي يتم عبر شبكات المصارف الدولية. والآخر» منظم يتم عبر 
منظبات مالية دولية متخصصة . ولا يعتبر الصندوق نفسه منافسا لشبكات 
المصارف الدولية بقدر ما هو مكمّل لاء كما أنه لا ينظر إلى وساطته 
ونشاطاته على أنها تحارية بحتة. إلا أن نمو احتياجات البلدان النامية إلى 
قروض في السنوات الأخيرة, زاد من احتياجات الصندوق إلى موارد 
اضافية جديدة وَوضعه أمام عدة خيارات كان أهمها اللجوء إلى الأسواق 
المالية الدولية للحصول على قروضن منهاء أو اللجوء إلى حكومات البلدان 
الأعضاء التي تملك فوائض مالية لعقد اتفاقات قروض ثنائية معها لتأمين 
الموارد التي يحتاجهاء أو إلى الخيارين معاً في محاولة لتنويع مصادر تمويله 
وتأمين احتياجاته . ويرى كبار المسؤولين في ادارة الصندوق, أن في وسعه 
لعب دور فعال في عملية تدوير الفوائض الالية للبلدان النفطية» يساعد 
هذه البلدان في إدارة احتياطياتها الخارجية في عالم تتصاعد فيه معدلات 
التضخم والأخطار الأخرى التي تهدد سلامة هذه الأصول المالية, ويساهم 
في تأمين موارد تساعده على جاببة الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية التي 
تعاني من عُجوز في موازين مدفوعاتمها. وانطلاقاً من هذا 
التصورء يسعى هؤلاء إلى تطوير خطط وأساليب مختلفة لجذب 
الفوائض امالية بشتى الوسائل والمفريات الممكنة. كان 
أحدثها تطوير آلية داخلية لجذب هذه الأموال عن طريق إنشاء حساب 

. خاص للاستبدال» تكون مهمته جذب الفوائض المالية مقابل إعطاء 
شهادات إيداع قابلة للتجيير ا حر وبفوائد مرتفعة نسبياً للبلدان والمؤسسات 
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الوطنية التي تملك حرية التصرف ببذه الفوائض . وتعتبر القروض السعودية 
الأخيرة للصندوق, بمثابة تجربة نموذجية مصغرة لاختبار هذا الأسلوب 
الجديد . 

أدى تلاقي مصالح الطرفين إلى تطوير المساهمة السعودية في تمويل 
الصندوق بأشكال متعددة. فقد ضاعفت السعودية حصتها في الصندوق 
مرات متتالية حتى وصلت قوتها التصويتية في مطلع الثعانينات إلى حدود . 
0 وأصبحت بذلك تحتل المركز السادس في الصندوق من حيث القوة 
التصويتية متجاوزة بذلك العديد من البلدان الصناعية الأعضاء؛ كما حصلت 
على مقعد دائم في المجلس التنفيذي للصندوق . وساهمت أيضاً في تمويل 
التسهيلات النفطية في منتصف السبعينات . حيث قدمت وحدها حوالي ثلث 
احتياجات الصندوق لتمويل هذه التسهيلات. كما قدمت قروضاً سخية 
لتمويل تسهيلات التمويل التكميلٍ, بالإضافة الى معونات طوعية قدمتها 
للمشاركة في تمويل الحسابات التعويضية الخاصة بتسهيلات التمويل 
التكميل والتسهيلات النفطية . وأيضاً ساهمت في تمويل تسهيلات الصندوق 
بشكل إضافي من خلال قبولها سندات دين على الصندوق لصالح أطراف 
أخرى . وتم في السنوات الأخيرة توقيع اتفاقية قروض ضخمة بين مؤسسة 
النقد العرني السعودي والصندوق تعهدت بموجبها المؤسسة بتقديم قروض 
يصل حجمها إلى عشرة مليارات دولار خلال سنتين» وبدراسة امكانية 
تقديم المزيد من القروض واعطاء جواب نهائي في هذا الصدد. في ضوء 
أوضاع ميزان المدفوعات السعودي في مطلع عام ١587‏ . 

سعت السعودية إلى استغلال نمو دورها الاقتصادي والسياسي وموقعها 
الجديد في الاقتصاد العالمي ومساهمتها في المنظرات المالية الدولية, 
وخصوصاً صندوق النقد الدولي؛ بهدف دعم القضايا العربية وخصوصاً 
القضية الفلسطينية من خلال دعمها الطلب الذي تقدمت به منظمة التحوير 


و ؟ 


الفلسطينية للحصول على صفة مراقب في المنظيات المالية الدولية . غير أن ٠‏ 
هذه المحاولة اصطدمت بموقف متعنت من قبل الولايات المتحدة الامريكية 
الى مارست ضغوطاً علنية على حلفائها بغية إحباط هذه المحاولة وإفشال 
ش الساغئ الفلسطينية والعربية في هذا الصدد. وهددت بعواقب وخيمة على 
درق والمصرف الدوليين في حال الموافقة على هذا الطلب . وهكذا لم 
يكتب لهذه المحاولة النجاح على الرغم من المساعي السعودية في هذا المجال . 


( ه) تشير محاولة تقصى أبعاد هذه المساهمة على الصعد الاقتصادية والسياسية 
الاستراتيجية » إلى أنه على الرغم من بعض الفوائد النسبية التي تحققها ‏ 
السعودية من خلاها على المدى القصير , فإن أضراراً جسيمة تلحقها بمصالح 
الوطن العربي والبلدان النامية على المدى الطويل . والمحاولات السعودية 
للتأثير على سياسات الصندوق وقراراته من خلال مضاعفة الحصة والقوة 
التصويتية وتقديم قروض سخية, تبقى ذات تأثير محدود لا يوازي التضحية 
الكبيرة بالقوة المالية العربية على حساب المصالح الحيوية للوطن العربي . 
ومن المستبعد أن تتمكن أية دولة عربية أو نامية نفطية أو غير نفطية» من 
لعب دور مهم في الصندوقء ما لم تطرأ تغييرات جذرية على أهدافه ومهامه 
ونظامه الداخلي وأسلوب اتخاذ القرارات المتبع فيه . وهذا ما يشير إلى أن 
توظيف الأموال العربية في منظات مالية دولية لا نفوذ للعرب فيها. يعتبر 
هدراً لهذه القوة وإضعافاً للإمكانات العربية وترسيخاً للتبعية التي تعاني 
منها السعودية والعالم العربي بأسره . ويتضح أن الدور السياسي الاستراتيجي 
الذي يمكن للشعودية أن تلعبه في الصندوق., سيبقى محدودا للغاية» وأن 
الخلفية الحقيقية لهذه المساهمة تكمن في الاستجابة لضغوط خارجية لاعادة 
الأموال النفطية إلى مصادرها الأساسية في البلدان الصناعية الغربية » مقابل 
ضمان الحماية وتوفير الطرأنينة . لذاء فإنها لا تحقق بصيغها الحالية الطموحات 
العربية الرامية إلى الاستفادة من إمكانات الوطن العربي وطاقاته في تبديد 


لا 


واقع التخلف والتجزئة والتبعية . 

(3) إن استمرار ترام الفوائض الالية بشكل متزايد يؤكد في حد ذاته على 
ضرورة الإنتباه إلى أمرين مهمين هما: ضرورة الخروج عن الاطار المحلي 
إلى الاطار العرني في مجال تحديد الطاقة الاستيعابية للفوائض؛ وضرورة 
مراعاة الفرص البديلة لاستغلال هذه الفوائض محلياً وعربياً ودولياً . وترام 
الفوائض المالية يعتبر في حد ذاته تحدياً صريحاً للسعودية وسواها من البلدان 
العربية النفطية لوضع استراتيجية شاملة لاستثمار القوة المالية العربية 
ووضعها في خدمة الأهداف العربية المشتركة ولتطوير أسواق مالية عربية 
تغني عن إيداع الأموال العربية أو توظيفها في الخارج . 

(1) تشكل المساهمة السعودية تعزيزاً لموارد الصندوق وإنقاذاً له من أزمات 
مالية خانقة بدأ يواجهها على أثر نمو احتياجات البلدان النامية الأعضاء إلى 
موارد إضافية لتغطية عجوز موازين مدفوعاتها. وهي أيضاً تعزز دوره 
كوسيط في عملية تدوير الفوائض المالية للبلدان النفطية وتساعده على تقديم 
قروض قصيرة ومتوسطة الأجل لايحاد حلول مؤقتة لمشاكل مالية آنية تواجه 
العديد من البلدان الأعضاء وتغنيه عن التوجه إلى الأسواق المالية الدولية 
للحصول على قروض إضافية لهذا الغرض. كما أنها تدعم دوره في السعي 
إلى تحقيق استقرار النظم النقدية والمالية والمصرفية وتأمين توازن في النظام 
الاقتصادي العالمي الحالي . وأيضاً ء فهي تعزز مساعيه الرامية إلى توفير السيولة 
المطلوبة لنمو التجارة الدولية . غير أن هذه المساهمة لا تشكل حلاً جذرياً 
لمشاكل الصندوق التي تتعاظم نتيجة تأثر البلدان النامية الأعضاء بعوامل 
خارجية إلى جانب العوامل الداخلية التي تعاني منهاء الأمر الذي يؤدي إلى 
نمو احتياجاتها التمويلية بشكل متزايد وبالتالمي احتياجات الصندوق أيضاً . 

(8) لا يمكن لهذه المساهمة أن تستمر على المدى الطويل. وذلك لأنها مرتبطة 
بتوفر مدخرات مالية تعتمد في وجودها على تطور احتياطي النفط وإنتاجه 


و 


وتصديره وأسعاره وعائداته وتطور الطاقة الاستيعابية للسعودية نفسها 
وسياساتها الاستثارية التي تلتزم بها تحاه البلدان العربية الشقيقة والنامية 
الصديقة . وهذا يعنى» أن حدود المساهمة السعودية تكمن في تطور عوامل 
طبيعية كنضوب النفط وعوامل تقنية اقتصادية تتعلق بالطاقة الاستيعابية 
وعوامل سياسية استراتيجية ذات صلة بموقفها من قضايا الاستثار المباشر 
في البلدان العربية والنامية . وهذه. الحدود تثير مخاوف السعوديين وادارة 
الصندوق في آن» كون تقلص الفوائض الالية أو انعدامها بشكل مفاجىء, 
يؤدي إلى ارتباك مسيرة التنمية في السعودية طالما لم تتوفر مصادر دخل 
بديلة » وإلى افتقار الصندوق إلى موارد مالية إضافية, مالم يتوفر له مصادر 
تمويل بديلة دون تعريضص النظم المالية والاقتصادية الدولية لهزات عنيفة . 
فالطبيعة المؤقتة لهذه الفوائض تُذكّر بضرورة ايحاد حلول مرحلية مبكرة 
في يجال البحث عن مصادر تمويل بديلة بالنسبة لكلا الجانبين . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طامط مهكدددات / دا أدضعل رعممع باأداءمو/ /رومخانا 


5٠ 


غايكل-_ العطلق 


و ببسل انضل 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد دحات / دا أهعل رعممع باأاءمو/ روما 


اتضح لنا من خلال الفصل الأول أن صندوق النقد الدولي هو منظمة مالية دولية 
تعمل على مساعدة البلدان الأعضاء فيها في مجال إصلاح أوضاع موازيين 
مدفوعاتها عندما تتعرض إلى خلل طارىء وغير مزمن, وأن توجهات الصندوق 
في مرحلة تأسيسه الاولى كانت مقتصرة على الاهتام بخدمة مصالح البلدان 
الصناعية التي اوجدته . إلا أن ظهور البلدان النامية على الساحة الدولية في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية أدى إلى توجهات جديدة تبناها الصندوق لمعالجة مشاكل 
موازين مدفوعات البلدان النامية الأعضاء التي تميزت بكونها مشاكل بنيوية 
ومزمنة . وهذا ما دفعه إلى الخروج تدريجياً عن إطاره التقليدي المنحصر ضمن 
إطار السحوبات الاحتياطية والتسليفية, والسعي إلى تحسين الأدوات لني 
يستخدمها لمعالجة مشاكل موازين المدفوعات وتكيييف شروطه لمنح القروض 
والتسهيلات الخاصة, إنطلاقاً من إمكاناته المحدودة بمساهمة أعضائه في تمويله 
وقناعته باهدافه وايديولوجيته والأسلوب المنبشق عنههماء لإيجاد حلول ملائمة 
للمشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعاني منها البلدان الأعضاء . وفي الوقت 
الذي تميز فيه دور الصندوق في 5-7 البلدان الصناعية بأنه شكلي وثانوي . 
كون هذه البلدان كانت تتعاون مع بعضها خارج إطاره وتعطيه بذلك دورا 
شكلياً تميز دوره في تعامله مع البلدان النامية بتأثره العميق بهيمنة البلدان 
الصناعية الغربية عليه وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية . وأخذت هذه 


نلف 


الهيمنة أشكالة متعددة منها : تعيين كبار المسؤولين في إدارة الصندوق والتأثير على 
عمليات اتخاذ القرارات الخاضعة في تركيبها لنظام داخلي يربط بين حجم حصة 
العضو وقوته التصويتية, بالإضافة إلى عرقلة مشاريعه وسياساته إذا لم تتفق مع 
المصالح الغربية وخاصة الأمريكية عن طريق تقليص المساهمة في تمويله 
واستخدام النفوذ الامريكي للتأثير بشكل غير مباشر على مواقف البلدان الحليفة 
والدائرة في فلك الولايات المتحدة لرفض أو قبول أي مشروع قرار يطرح على 
بساط البحث في مجالس الصندوق واجتاعات لجانه» الأمر الذي يخفف ظاهريا من 
حدة المواقف الانعزالية للولايات المتحدة وسعيها الحثيث إلى خدمة مصالحها 
الذاتية ومصالح حلفائها الغربيين ويعطي هيمنتها الفعلية على الصندوق طابعاً 
ديمقراطياً . 


وكان من نتائج نمو عدد البلدان النامية الأعضاء واستياء أوضاعها الاقتصادية 
والمالية خلال عقدي الستينات والسبعينات وكون موارد الصندوق محدودة 
بمساهمة الأعضاء في تمويله عن طريق حصصهم, أن اضطر الصندوق إلى البحث 
عن مصادر تمويل جديدة والتوجه نحو الاقتراض الخارجي بشكل خاص. والسعي 
إلى لعب دور الوسيط في عملية تدوير ما يسمى بالفوائض المالية للبلدان النفطية ) 
أي دور الوساطة بين البلدان ذات الفائض والبلدان ذات العجزء بغية مواجهة 
الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية إلى قروض وتسهيلات مالية تساعدها على 
تخطي أزمات موازين مدفوعاتها على المدى القصير والمتوسط. وذلك ضمن إطار 
الأهداف المرسومة له في خدمة التجارة الدولية والحفاظ على النظام الاقتصادي 
العالمي الحالي . وهكذا بدأ الصندوق حملة منظمة تستهدف الحصول على قروض 
مالية كبيرة من البلدان المصدرة للنفط وذات الفوائض المالية » لتساعده في متابعة 
الوفاء بالتزاماته تجاه البلدان النامية والاقتصاد العالمي . 

ولقي هذا التوجه الجديد للصندوق استجابة واسعة النطاق من قبل العربية 


"1 


السعودية التي شهدت في أعقاب حرب تششرين ‏ أكتوبر عام ١817‏ , وقرارات 
منظمة البلدان المصدرة للنفط الخاصة بتعديل أسعار النفط عام ,١914‏ نموا 
كبيرا في عائداتها النفطية, وذلك نتيجة ازدياد انتاجها وصادراتها من النفط 
وارتفاع أسعاره . وكان لنمو القوتين النفطية والمالية المفاجىء في هذا البلد العربني 
اثار لا يستهان بها على كافة الصعد الاقتصادية والاجتاعية والسياسية محليا وعربيا 
ودولياً . غير أن البنية الاقتصادية الهشة المعتمدة كلياً على قطاع النفط وغياب البنى 
التحتية والشروط الأولية الأخرى لتطوير قطاعي الصناعة والزراعة وقلة عدد 
السكان وضعف المستوى الاجتاعي والثقافي وغياب التخطيط لفترة طويلة, كانت 
من أهم العوامل التي حالت ‏ في المرحلة الراهنة على الأقل ‏ دون استيعاب 
العائدات النفطية المتنامية, على الرغم من التوسع المائل في الانفاق الحكومي 
وتمويل الخطط الخمسية والمشاريع الإنمائية الكبيرة في السنوات الأخيرة . وهكذا 
أصبحت العائدات النفطية تحدث ارتباكات مهمة في هيكل الاقتصاد السعودي, 
الأمر الذي استدعى توظيفها في الخارج على الرغم من الحاجة الماسة لاستثمارها 
محلياً وعربياً . وفي ظل هذه الظروف طرحت أفكار متضاربة حول ضرورة 
تطوير استراتيجية مناسبة لانتاج النفط واستغلال عائداته بشكل أمثل . وفي حين 
أن البعض يفضل بقاء قسط وافر من الأصول النفطية دفيناً في باطن الأرض 
كوسيلة مثلى لحاية الثروة الوطنية والحفاظ على جزء منها للأجيال القادمة وكسبيل 
لحمايتها من التاكل والضياع بسبب تأثر الفوائض المالية الناجمة عنها بمعدلات 
التضخحم العالمي العالية وتأرجح أسعار صرف العملات المختلفة بين حين وآخرء 
يرى البعض الآخرء أنه لا يمكن تجاهل متطلبات الاقتصاد العالمي واحتياجات 
العالم إلى هذه المادة الحيوية المهمة, علياً بأن الظروف الدولية الراهنة تفرض في 
حد ذاتها خيارات يصعب تجاهلها . وهكذا كان لا بد من زيادة الانتاج 
والعائدات ونمو القوة المالية وما تبع ذلك من نمو في الدور السيامي للسعودية على 
الصعد العربية والاقليمية والدولية وما رافق ذلك من اهتام دولي بالتطور المستقبلي 
نل 


لهذه الدولة على الصعد المختلفة . 

وقاد نمو القوتين النفطية والمالية إلى تعاظم المسؤوليات الأمنية على الصعيدين 
الداخلي والخارجي وازدياد احتياجات هذه الدولة إلى الحماية والأمن, الأمر الذي 
دفع يا رويد لع بخطى ثابتة إلى أحضان الولايات المتحدة التي تمثل القوة 
المهيمنة على مقدرات البلدان النامية والاقتصاد العالمي . ووجدت السعودية في 
علاقاتها مع الولايات المتحدة حليفاً قوياً يضمن ها الحماية والأمن اللذين تحتاجهم| 
مقابل التزامات اقتصادية وسياسية تضمن المصالح الأمريكية وتحول دون إلحاق 
أي ضرر بها . وكان للقاء المصالح ( النفط والمال مقابل الحماية والأمن) آثار مهمة 
على نمو الدور الذي تلعبه السعودية على الصعيدين العربي والاقليمي كما رأينا في 
الفصل الثاني من هذه الدراسة . فالنفوذ الامريكي الواسع في المنطقة ساعد 
السعودية في الارتقاء إلى دور قيادي يصعب عليها ممارسته لولا القوة المالية التي 
تعزز بها هذا الدور والدعم الامريكي الذي تحظى به . وساعدت التطورات التي 
شهدتها السبعينات ومطلع الثمانينات على نمو النفوذ السعودي في المنطقة العربية 
وعلى صعيد المنظرات النفطية العربية والدولية. ولم يكن الثمن رخيصاء فقد 
التزمت السعودية بسياسات موالية للولايات المتحدة في كافة المجالات وعلى 
مختلف الصعد . وكان الصراع العربي ‏ الاسرائيلي المعيق الأساسي الذي يعكر صفو 
العلاقات الودية بين آلجانبين بين حين وآخر. 

وعلى الرغم من أن هذا الصراع كان يأخذ أشكالاً حادة في بعض الأحيان» 
فقد سعى كل من الجانبين إلى استخدام الجانب الآخر لتحقيق مصالحه بشكل 
تدريجي بطيء . فالأمريكيون سعوا إلى استغلال علاقتهم مع السعودية للتأثير غير 
المباشر على ما أسمي بالبلدان العربية المتطرفة بغية جرها إلى عجلة اتفاقات 
استسلامية لصالح العدو الصهيوني من خلال الترغيب والاغراءات المالية تارة 
والترهيب عن طريق النزاعات المحلية والحروب المحدودة تارة أخرى. وحاوك 
السعوديون من جهتهم استغلال نمو دورهم الاقتصادي والسياسي للضغط غير المباشر 
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على الولايات المتحدة والغرب». بغية لفت الانتباه إلى الضغوط التي يعانون منها 
باعتبارهم حليف الولايات المتحدة الأول في المنطقة العربية بسبب مواقفها المعادية 
للقضايا العربية المصيرية والمتحيزة ة لصالح العدو الصهيوني . غير أن الجانبين التزما 
مبدأ الدبلوماسية السرية لتبادل الضغوط . وطبعاًء لا يمكن وصف العلاقة بينهما 
بأنبا متكافئة بأي حال لأنها كانت وما تزال علاقة القوي بالضعيف, أي علاقة 
تبعية لا غير . وعلى الرغم من المشاركة السعودية في الحظر النفطي الذي اعتبر في 
حينه عملاً عدائياً ضد الغرب والولايات المتحدة» فقد سارعت الرياض إلى إلغاء 
الحظر بعد فترة وجيزة ولم تتوان عن استغلال كل مناسبة للإعراب عن 5 
وعدم رغبتها في إلحاق أي ضرر بمصالح حلفاكما . 

وعلى الرغم من نمو القوتين النفطية والمالية» فإنه لا يمكن وصف السعودية بأنها 
دولة ثرية تسير في طريق الاكتفاء الذاتي وتسعى إلى التخلص من رواسب التبعية » 
كون قوتها المالية ليست وليدة قوة اقتصادية متجددة, وإنما هي نتيجة أصول 
عينية ناضبة . وفي الوقت الذي تفتقر فيه إلى البنى التحتية الفارووية لبناء قاعدة 
اقتصادية متينة, نجد أن تطورها الاقتصادي يعتمد على استيراد السلع الاستهلاكية 
التي تعتبر مؤشراً يؤكد استمرار تبعيتها للاقتصاد الغربي. وعلى الرغم من أن 
خصائص تطورها الاقتصادي والاجتّاعي تشير إلى أنها دولة نامية فتية., نجد 
وبحكم قوتها المالية المتزايدة» أنها تقدم بترئات سخية إلى البلدان النامية 
الأخرى . إن كان ذلك عن طريق اتفاقات ثنائية أو عبر منظمات مالية دولية 
كصندوق النقد الدولي الذي تربطه علاقات وثيقة بالولايات المتحدة ونظام 
الاقتصاد العالمي ال حالي . 

وشهد النصف الثاني من السبعينات ومطلع الثمانينات.نهواً كبيراً في العلاقات 
بين السعودية والصندوق؛ فقد ضاعفت السعودية حصتهاء وبالتالي قوتها 
التصويتية» وقدمت إليه قروضاً كبيرة ببدف تمويل تسهيلاته وبرامجه الخاصة 
بالبلدان النامية . وني الوقت الذي يرى فيه خبراء الصندوق أن هذه المساهمة تعتبر 
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نموذجاً لتدوير الفوائض المالية ومساعدة البلدان النفطية نفسها في إيجاد حلول 
لمشاكلها المالية الناججمة عن نمو عائداتما بما يفيض عن احتياجاتما المالية الآنية 
والاستفادة من هذه الفوائض في تنويع مصادر تمويله وتعزيز موارده لتغطية 
احتياجات البلدان النامية الأعضاء التي تعاني من تفاقم مشاكل موازين مدفوعاتما 
وما تخلفه من آثار سلبية على أوضاعها الاقتصادية, فإن الأهداف السعودية 
المتوخاة من زيادة الحصة وتقديم قروض كبيرة إلى الصندوق كانت تتركز على 
استخدام الصندوق كوسيط لإيصال جزء من فوائضها المالية إلى البلدان النامية 
بشكل يضمن لها سلامة أموالها وحسن ادارتها والحفاظ على قيمها الحقيقية 
وحصضوها على عائدات مغرية تغنيها عن اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية ويبعد 
عنها الصفة التجارية البحتة على أساس أن تبقى قروضها على درجة عالية من 
السيولة » بحيث تستطيع سحبها في الوقت الذي تشاء أو عندما تفرض عليها 
احتياجاتها الداخلية ذلك . كما سعت السعودية إلى استخدام نمو قوتها التصويتية 
ودورها الجديد في الصندوق وعلاقاتها الوطيدة مع الولايات المتحدة والغرب , لدعم 
القضايا العربية المصيرية بصرف النظر عن مدى النجاح الذي حققته في هذا 
المجال. 

ومن خلال استعراض تطور المساهمة السعودية في الصندوق في الفصل 
الثالث, إتضح لنا أن حجمها وصل إلى حدود كبيرة بات من الضروري طرح 
تساؤلات حول جدواها بالنسبة إلى كل من السعودية والصندوق وأبعادها 
الاقتصادية والساسة الاستراتيجية وحدوفها المشقبلية. 

ومن خلال مناقشة هذه الأمور برزت الحاجة إلى إعادة ترشيد هذه التوظيفات 
وطرح بدائل أفضل , يعمل بموجبها مستقبلاً على أساس وضع القوة المالية العربية 
في خدمة تنمية البلدان العربية والدفاع عن قضاياها المصيرية. وعلى الرغم من 
ضخامة المساهمة» فإنها لا تشكل أكثر من إنقاذ. آني للصندوق الذي يواجه 
احتياجات متزايدة» في حين ان امكانيات السعودية غدوفة ومتغيرة وفقاً لعوامل 
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غالباً ما تكون خارجة عن الارادة السعودية كتطورات العرض والطلب على النفط 
في الأسواق الدولية وتطور أسعاره وانتاجه, وبالتالي تطور الاحتياطي السعودي 
من هذه المادة الحيوية الي تستنزف بشكل متزايد من سنة إلى أخرى . ولا شك في 
أن هذه المساهمة تساعد الصندوق في التخلص مؤقتاً من مأزق مالي يعاني منه» في 
الوقت الذي لا يرغب في اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية للحصول على قروض 
منها لتغطية احتياجاته وذلك خشية منه على النظم المالية والنقدية والمصرفية الدولية 
المهددة بالانهيار, علياً بأن الصندوق أوجد لحماية هذه النظم وصيانة النظام 
الاقتصادي العالمى الحالي . كما يرى خبراء الصندوق في المساهمة السعودية نموذجاً 
لتطوير آلية لجذب توظيفات مالية مائلة من:بلدان تغطية أخرى . 


وتبين لنا أنه لم يكن في وسع التواجد السعودي المتزايد في الصندوق أن يحقق 
الكثير بالنسبة إلى أهداف المساهمة السعودية . فعلى الرغم من الضخامة النسبية لهذه 
المساهمة. فهي لم تقترن بمارسة دور فعال في الصندوق يتناسب مع ضخامة 
التضحية المالية . ويصعب تبرير هذه التضحية إلا إذا كانت تساهم فعلا في تعزيز 
الدور العربي في الصندوق, أو أنما تخدم القضايا والمضالح العربية المصيرية في 
مناطق معينة من العالم . وكذلك, فإن توظيف هذه الأموال في الصندوق لا يحول 
دون تأجيج نار التضخم العالمي ولا يحمي قيمها الحقيقية من التاكل وإن كانت 
أساليب التقييم المستخدمة حاليا في الصندوق تخفف من هذه المساوىء ولا تلغيها 
نهائياً . أضف إلى ذلك, أن السعودية تضع مبالغ ضخمة تحت تصرف الصندوق 
دون أن يكون لها دور مهم في توزيع القروض على البلدان المستفيدة أو في تحديد 
سياسات الصندوق أو الشروط التي يفرضها على البلدان الراغبة في الحصول على 
قروضه وتسهيلاته . وعلى الرغم من أن ارتفاع حجم القروض السعودية للصندوق 
ومضاعفة حصتها وقوتها التصويتية فيه تعتبر عوامل مهمة في علاقة هذه الدولة 
به فإنها لا تعطيها أي أمل في ممارسة نفوذ حقيقي في عملية اتخاذ القرارات ما لم 
ترا تعيزات تارية عل رتبة الصتعووف وتظامه الذاتخل» الذي ميغ .دق عدي 
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الأصل لخدمة مصالح الولايات المتحدة التي أسسته ورعته واستخدمت نفوذها على 
البلدان النفطية ذات الفوائض والبلدان الصناعية الحليفة لدعمه مالي بشتى الوسائل 
الممكنة . | أن الدور الذي يمكن للسعودية أن تلعبه في الصندوق لصالح القضايا 
العربية المصيرية سيبقى محدودا جدا نظرا لتوجه الصندوق المنحاز لصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. وتشير الرغبة السعودية في تقديم مزيد من 
الدعم المادي إلى الصندوق وسواه من المنظمات المالية الدولية التي تهيمن عليها 
الولايات المتحدة وحلفاؤهاء إلى عدم جدية في السعي إلى تطوير موقع مستقل 
لهذا البلد العرني ضمن إطار التحالفات السياسية الدولية القائمة . 

ويجب ألا ننسبى أن هناك حدوداً طبيعية لما يمكن أن تساهم به السعودية في 
تمويل الصندوق وسواه من المنظمات المالية الدولية . فم) أن يضمحل الاحتياطي 
النفطي ويتراجع انتاج النفط وعائداته أو يتقلص الطلب عليه بسبب ظهور بدائل 
طاقة جديدة أو تنمو الاحتياجات المالية السعودية نفسها . حتى تتلاشى قدرتها على 
تقديم قروض ومعونات بالشكل الذي شهدته السنوات الأخيرة . وهذا يعني أنه لن 
. يكون في وسع السعودية أو سواها من البلدان النفطية الاستمرار في تمويل 
الصندوق والمنظمات المالية الأخرى كبديل عما يتوجب على البلدان الصناعية 
الرئيسية تقديمه إليها من تحويلات حقيقية صافية لتساهم بها في تقديم العون الماللي 
المطلوب إلى البلدان النامية التي تحتاج مثل هذا العون . 

وإذا ما أيقنا أن المساهمة السعودية لا تشكل من حيث أبعادها الاقتصادية 
والسياسية الاستراتيجية أكثر من عملية توظيف قصيرة الأجل لفوائض مالية ناتحة 
عن أصول نفطية ناضبة في منظمة مالية دولية تهدف من حيث المبدأ إلى حماية 
النظام الاقتصادي العالمي الحالي والحفاظ عليه في الوقت الذي تسعى فيه البلدان 
النامية جاهدة إلى الإطاحة بهذا النظام المجحف بحقها واستبداله بنظام اقتصادي 
جديد , فإنه يتضح لنا أن هذه المساهمة لا تتعدى كونها تجربة فاشلة لدعم البلدان 
النامية عبر منظيات دولية تخدم مصالح البلدان الصناعية التي أوجدتها بالدرجة 
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الأول . كما أن أهداف المساهمة في حد ذاتها تتناقض مع طموحات البلدان النامية, 
الرامية إلى تعديل نمط العلاقات الاقتصادية الدولية والحد من هيمنة البلدان 
الصناعية الغربية على مقدراتها من خلال منظمات دولية تقع تحت سيطرتها . ولعل 
الأمر الأكثر خطورة». هو أن هذه المساهمة تأتي في وقت يتوجه فيه العديد من 
البلدان العربية غير النفطية إلى أسواق المال والمنظمات المالية الدولية للحصول على 
قروض بشروط قاسية لتساعدها على تخطى أزمات اقتصادية ومالية تعاني منها . 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا لا تتم مساعدة البلدان العربية والنامية 
بشكل مباشر أو عبر منظمات مالية عربية ؟ ولماذا تترك زمام المبادرة لمنظمات مالية 
دولية تجعل من المساهمة العربية مهما بلغ حجمها مجرد استجابة لضغوط خارجية 
يرتبط توقيتها وأسلوبها وشروطها برغبات البلدان التي أوجدت هذه المنظمات 
لخدمة مصالحها الذاتية ؟ ولا شك في أن استمرار تسريب الفوائض المالية 
العربية إلى منظمات مالية دولية ترعى مصالح خارجة عن إطار المصالح العربية ولا 
أمل في تحييدها أو ممارسة نفوذ فعال فيهاء يعتير بمثابة تشتيت للقوة المالية 
العربية» وهدر لإمكانات هائلة يمكن لها أن تخدم القضايا العربية المصيرية لو 
أحسن استخدامها. وتبديد لرغبة جامحة في العطاء والمساهمة الفعلية في تقديم 
العون إلى البلدان النامية . 


وإذا انطلقنا من أن الطاقة الاستيعابية للفوائض المالية محدودة في السعودية في 
الظروف الراهنة ومن أن توظيف أجزاء كبيرة من القوة المالية العربية أو ايداعها 
في المنظات والأسواق المالية الدولية لا يحقق الطموحات العربية» فإن الفرص 
البديلة تكمن دون شك في توطين أجزاء من هذه القوة المالية في البلدان التي 
تملكها واستثار أجزاء أخرى بشكل مباشر على الصعيدين العربي والدولي . وفي 
حين أن فرص توظيف هذه الأموال واسعة في البلدان الصناعية نظراً إلى وجود 
أسواق مالية متطورة لديهاء نجد أن مثل هذه الفرص هزيلة في البلدان العربية 

والنامية لافتقار هذه البلدان إلى أسواق مالية متطورة. وعلى الرغم من الفوائد 
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التقنية التى يمكن تحقيقها من خلال استثار هذه الأموال في البلدان الصناعية التي 
تملك أسواقاً استهلاكية فعالة بسبب ضخامة حجم الطلب السلعي الداخلي » فإنه 
من الصعب أن يتصور المرء أن باستطاعة البلدان النفطية استثار فوائضها المالية في 
هذه البلدان بسبب توفر رؤوس أموال محلية تغني إلى حد كبير عن 
الاستثغارات الاجنبية» هذا في حين أن امكانات الاستثار المباشر في البلدان 
العربية والنامية واسعة الى حدود بعيدة, وذلك لأن رأس المال يشكل عامل إنتاج 
نادر في معظم هذه البلدان . وعلى الرغم من بعض المخاطر الاقتصادية والسياسية , 
يمكن من خلال مثل هذه الاستثمارات المباشرة تأمين مصادر دخل جديدة» | 
يمكن تأمين انتاج سلع يصعب انتاجها محلياً لأسباب طبيعية أو تقنية . ويمكن في 
هذا المجال أيضاً, الاستفادة من توفر عوامل انتاج رخيصة في هذه البلدان 
والاستفادة من التكلفة النسبية المقارنة لهذه العوامل في تطوير خطوط انتتساج 
صناعي متكاملة على الصعيد العربي أو الاقليمي . إلا أن تحقيق مثل هذه 
الاستثمارات يتطلب في الواقع تطوير أسواق مالية منظمة وتأمين مناخات 
استثارية ملائمة وتهيئة أجهزة مصرفية مناسبة واصدار تشريعات قانونية تشجع 
الاستثار وتضمن سلامة الأموال المستثمرة وحرية تحركها وإمكانية نقل الأرباح 
أو أجزاء مهمة منهاء مع مراعاة الظروف الراهنة للبلد المعني . وتحقيق مثل هذه 
التطلعات منوط بالواقع بإزالة ظروف التجرئة التي كانت وما تزال العائق الرئيسي 
دون تدفق الأموال العربية وانسيابها عبر الحواجز الحدودية للبلدان العربية . 

ولا بد أخيراً من التنويه بأن البحث عن بديل أفضل للمساهمة السعودية في 
تمويل الصندوق يفرض أخذ المنطلقات الاستراتيجية التالية بعين الاعتبار : 

- تحرر السعودية وسواها من البلدان العربية النفطية من عقدة الثراء والمخاوف 
التي تساور حكامها من جراء توفر بعض الفوائض المالية لديهم وبحثهم المستميت 
عن قوى خارجية تضمن لهم الأمن والاستقرار على الصعيدين الداخلي والخارجي . 

- تحرر السعودية والبلدان العربية النفطية الأخرى من مخاوف الاستثمار المباشر 
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والاستعاضة عنه بالتوظيف عن طريق الوسطاء الدوليين أو الايداع في المصارف 
الأجنبية. لأن مثل هذا التصرف يفقد الأموال العربية جزءً! مهراً من قيمها 
الحقيقية ويحول دون استخدامها على الصعيدين المحلى والعربي لإحداث تغييرات 
بنبوية: مزورية في المناكل الاقتضادية للبلدان المكنية . 

- الاعتراف بأن توظيف الأموال العربية لآجال قصيرة في المنظمات المالية 
الدولية لا يحقق في ظل الظروف الدولية الراهئة أهدافاً استراتيجية عربية» بقدر 
ما يخدم مشاريع تدوير الفوائض المالية التي ابتكرتها البلدان الصناعية وأدواتها 
الدولية لخدمة مصالحها الذاتية . 

- الانطلاق من أن النفط. قد منح السعودية وسواها من البلدان العربية معطيات 
مهمة كالثروة والقوة والنفوذ؛ غير أن أهمية هذه المعطيات تبقى رهن تفاعلها في 
إطار عمل عرب جماعي . فالدور الذي تلعبه السعودية اليوم في الاقتصاد العالمي 
والسياسة الدولية لا يمكن أن يتعزز إلا في إطار عمل عربي مشترك . وهذا يعني 
ضرورة تجاوز المنطلقات الفردية والانعزالية في ما يتعلق باستثار القوة المالية 
العربية . فالمكاسب الفردية التي يمكن تحقيقها على المدى القصير تبقى هزيلة ما لم 
تؤدّ إلى مكاسب جماعية تزيد من قوة الوطن العربي والعالم النامي أمام تحديات 
البلدان الصناعية . 

- السعي إلى استخدام القوة المالية العربية من أجل خدمة القضايا العربية 
المصيرية والكف عن تمويل منظمات مالية دولية تهيمن عليها قوى أجنبية معادية 
للامة العربية؛ مع العام أن وضع الفوائض المالية العربية تحت تصرف إدارة أجنبية 
يعرضها لأخطار التجميد وسوء الاستخدام والاحتفاظ بها كرهائن في أيدي 
البلدان والمنظات التي توظف فيهاء فضلاً عن تعرضها لخاطر التآكل والضياع 
بسبب معدلات التضحم العالمي العالية . 

- النظر إلى الفوائض المالية على أنها إيرادات حكومية وأن امكانات 
استثارها محدودة في البلدان الصناعية وواسعة في البلدان العربية والنامية » في حين 

رشق 


أن امكانات توظيفها مصرفياً كبيرة في البلدان الصناعية بسبب توفر أسواق مالية 
متطورة في هذه البلدان وضئيلة في البلدان العربية والنامية بسبب افتقار هذه 
البلدان إلى أسواق مالية منظمة وعلى درجة عالية من التطور. لذاء يفضل 
استثارها مباشرة محلياً وعربياً وفي البلدان النامية الصديقة أو عبر منظمة مالية 
عربية متخصصة بأعبال الاستثار الخارجي شريطة أن يشارك في هذه المنظمة 
جنيع البلدان العربية النفطية ذات الفوائض المالية.» وأن تعمل هذه المنظمة على 
تنسيق نشاطات الاستثار المخارجي وفق استراتيجية واضحة المعالم والأهداف. 

- السعي إلى توسيع الطاقة الاستيعابية المحلية لاستثمار الأموال السعودية في 
السعودية نفسها عن طريق تطوير البنى التحتية الضرورية لإرساء جذور قاعدة 
صناعية متينة تكون بمثابة منطلق نحو تطوير اقتصاد متين يغني عن الاعتاد الكلي 
7 لقنا دوعيل لزارد الذولة وص عن تنعة اتسادها لالتسنادات 
بلدان أجنبية . ويحدر التنويه هناء بضرورة فتح المجال للطاقات والخبرات 
البشرية العربية للمشاركة في إحداث التغييرات البنيوية المنشودة وتطوير مسيرة 
التنمية على أسس علمية سليمة . 

إن السير في هذا الطريق سيرفع مستوى الاستيعاب الداخلي للفوائض المالية 
ويجعل من السعودية قوة اقتصادية وسياسية قادرة على السيطرة على مواردها 
الطبيعية والتحكم بها بشكل مستقل . 

ضرورة تحاوز الحدود الاقليمية الضيقة في محال تحديد الطاقة الاستيعابية 
للفوائض الالية » بمعنى الخروج عن الاطار المحلي في مجال البحث عن مجالات 
للاستثمار المباشر للوصول إلى البلدان العربية المجاورة التي هي بأمس الحاجة إلى 
هذه الاستثارات . فالواقع العربي يشير إلى مبزولعة البلحذاة النفطية ذات 
الفوائض المالية تحاه البلدان العربية الاخرى التي تعاني من شح الموارد المالية ووفرة 
الموارد الطبيعية والبشرية المعطلة لعدم توفر الطاقة المالية الضرورية لتشغيلها, في 
الوقت الذي تعاني فيه بلدان عربية نفطية كالسعودية من نقص في مواردها 

فق 


الطبيعية وطاقتها البشرية وفائض في الطاقة المالية. أضف إلى ذلك. أن بعض 
البلدان العربية غير النفطية يعاني من ترام ديونه الخارجية وتكاليف خدمتها, في 
الوقت الذي تتصرف فيه بلدان عربية نفطية بفوائضها المالية بكثير من الاستهتار 
واللامبالاة ملحقة خسائر جسيمة باقتصادها واقتصاد البلدان العربية الأخرى من 
زاوية تجاهلها ضرورة البحث عن فرص بديلة للاستثار في البلدان العربية 
0 

إن مثل هذا التوجه نحو الاستثمار المباشر في الوطن العربي تفرضه الاعتبارات 
القومية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية وهي الاعتبارات التي تلزم البلدان 
العربية النفطية باستثمار جزء من فوائضها المالية في الاقطار العربية التي تعاني من 
نقص في مواردها المالية شريطة استثمارها بشكل يراعي الواقع الاقتصادي 
والاجتاعي العرفي وأهداف التكامل الاقتصادي العربي, ويبدد رواسب التخلف 
والتبعية والتجرئة » ويمكّن الوطن العربي من لعب دور أكبر من دوره الحاللي في 
الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية . 

- تخصيص جزء من الفوائض المالية العربية لاستثماره بشكل مباشر في البلدان 
النامية الصديقة بدلاً من إيصاله إليها عبر منظرات مالية دولية لا نفوذ فعلياً للعرب 
فيها. والاستثار في هذه البلدان والتعاون معها في جال إيجاد حلول لمشاكلها 
التنموية؛ أمر تفرضه الاعتبارات التاريخية والحضارية التي تربط العالم العربي مع 
أسرة البلدان النامية التى تشكل البلدان العربية جرءً! مهراً منها. والتعاون 
الاقتصادي والمالي مع ع البلدان يحب أن يستهدف تطوير بنيتها الاقتصادية 
وتوسيع قدراتها الاستيعابية وتخليصها من شبح التخلف والتبعية ودفعها في طريق 
الاستقلال الاقتصادي والسياسي, ودعم مواقفها في صراعها المصيري مع البلدان 
الصناعية التي تستنزف ثرواتها وتكرس تبعيتها عبر النظام الاقتصادي العالمي 
الحالي . 

الاستثمار في البلدان العربية والنامية ينبغي أن يقترن بضمان سلامة أموال 


6[ى'إآ”ظ 


الدولة المستثمرة وعدم المساس بهاء وتسهيل استردادها والسماح بتحويل جزء من 
أرباحها بشكل يراعي مصالح الأطراف المعنية . ولا يتم ذلك إلا بتطوير أسواق 
مالية عربية منظمة وتوفير التشريعات الضرورية لرعاية الاستثار وتحسين مناخه في 
البلدان المعنية » والحرص على تطبيق هذه التشريعات بشكل يطمئن الجهة المستثمرة 
على سلامة استثمارها وأرباحها . 

وتغطية جزء من الاحتياجات المالية للبلدان العربية والنامية بواسطة 
الفوائض المالية للدول العربية النفطية يخفف بدوره من الضغوط التي سيتعرض ها 
صندوق النقد الدولي وسواه من المنظبات المالية الدولية بسبب ا احتياجات 
هذه البلدان إلى قروض ومعونات مالية لمعالجة مشاكلها الاقتصادية والمالية . 

- واستخدام القوة المالية العربية في دعم البلدان النامية الصديقة يجب أن 
يستهدف دعم جهود هذه البلدان في صراعها مع البلدان الصناعية من أجل إعادة 
النظر في التقسيم الاجتاعي للعمل. وتوزيع الدخل على الصعيد الدولي. وفي نمط 
العلاقات الاقتصادية الدولية» والاطاحة بنظام الاقتصاد العالمي الحالي واستبداله 
بنظام جديد يقوم على استن أكثر تكافؤاً ا وعدالة بالنسبة إلى البلدان 
النامية . وأسلوب الاستثار المباشر للفوائض المالية النفطية محلياً وعربياً ودولياً. 
كبديل عن توظيفها أو ايداعها لفترات قصيرة الأجل في المصارف الأجنبية 
والمنظات المالية الدولية» يشكل خطوة عملية مهمة في مجال المساعي المبذولة 
لتطوير النظام الاقتصادي العالمي الجديد . 1 

وتشير هذه المطالب إلى ضرورة تطوير استراتيجية عربية مشتركة لاستخدام 
القوة المالية العربية وحمايتها من الأخطار التي تهددها في الأسواق والمنظمات 
الدولية والحد من تشتتها في صيغ معونات وقروض فردية تصل البلدان المعنية عبر 
منظمات وصناديق مالية دولية ووطنية تراعي المصالح الفردية للبلد المانح على 
حساب المصالح العربية المشتركة . كا ينبغي لهذه الاستراتيجية أن تكون واضحة 
الأهداف بحيث تشمل تقديم القروض القصيرة الأجل لمعالجة مشاكل موازين 

ضف 


المدفوعات الطارئة والقروض المتوسطة والطويلة الأجل للمعالجة مشاكل موازين 
المدفوعات البنيوية المزمنة والاستثمارات المباشرة . ويتوخى من هذه الاستراتيجية 
أن تحدد المراحل الزمنية وأساليب استخدام القوة المالية العربية في خدمة 
التكامل الاقتصادي العربي والقضايا العربية المصيرية . كذلك يؤمل أن تتضمن 
هذه الاستراتيجية ضرورة استخدام جزء من القوة المالية العربية كوسيلة لتعديل 
توزيع الدخل بين البلدان الصناعية والبلدان النامية على الصعيد الدولي» وذلك من 
خلال تحويل جزء من الفوائض المالية التي تمثل في حد ذاتها ريع صادرات البلدان 
النفطية إلى البلدان الصناعية في صيغة استثمارات فعلية إلى البلدان النامية . 

وهكذا يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعطى القوة المالية العربية دوراً تاريخياً في 
تحقيق التنمية الذاتية والتضامن العربي الها ميد مع البلدان النامية بحيث تتمكن 
البلدان العربية مجتمعة من ممارسة تأثير فعال على مسرح الأحداث السياسية 
الدولية » وبالتالي حماية مصالحها الحيوية . وهذا يعني أنه لا بد لهذه الاستراتيجية 
بلغاو ل انقرة المالنة" العرركة كتبلكم امبر اتبيجى افقال. مكل ابعكة انه أي 
خدمة المصالح المصيرية على الصعيدين العربي والدولي . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع ادحا مهكد وحات /ردا تهطعل رعممع باأاءمو/ روما 


ا 
ا 
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العدد 510 تشرين الأول اوكتوبر .١941١‏ 
رشدي » خمود: « منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول » في مجلة البترول» العدد 
أيلول/تشرين الأول - سبتمب ر/أكتوبر» .١94١‏ 
سالم, حمد أحجد : 
وماذا بعد نضوب البترول؟ »» في أعداد صحيفة الجزيرة الصادرة في 
5و7 وم وؤة و١٠١ا/ر؟/؟58١.‏ 
« الاستثبار العرني في العالم الشالث؛» : بحث مقدم للاجتاع المشترك 
لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب التحضيري لمؤتمر القمة ‏ ١١»ء‏ 
نشر في مجلة صامد الاقتصادي, العدد 0", كانون الأول - ديسمبر 
141١‏ . 
سلامة غسان: « السياسة الخارجية السعودية منذ عام 9540 ١‏ : دراسة في العلاقات 
الدولية » معهد الانماء العربيء بيروت .١98٠١‏ 
سيد أحمد ء عبدالقادر: 
«دور البنك الدولي في العلاقات الاقتصادية الدولية ؛. معهد الانماء 
العربي » بيروت /ا/ا91١.‏ 
«الاستثيارات الخارجية للدول العربية المنتجة للنفط », معهد الانماء 
العربي» بيروت /ا/ا91١‏ . ش 
«توقعات الطاقة: الفوائض الالية والتنمية العربية ». معهد الانماء 
٠‏ كارف 


العربي . بيروت 9/ا9١‏ . 
شافعي , مد ل « مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية ». دار النهضة 
العربية. بيروت ل/الاة١.‏ 
شحاتة, ابراه : « مستقبل المعونات العربية ». في : « دراسات في صناعة النفط 
العربية ؛. صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول». الكويت 
مة١.‏ 
شكر. زهير : « السياسة الاميركية في الخليج العربي: مبدأ كارتر», معهد الانماء 
العربي. بيروت .١9/87٠‏ 
ا كاله الدون 
- «المضاربة في أسعار الذهب: أبعادها السياسية والاقتصادية ». محلة 
المناضل ( السورية ) العدد ,١٠"1/‏ تشرين الثاني نوفمبر ١91/9‏ . 
- «مراعاة التكاليف والمكاسب الاقتصادية الكلية في اختيار 
المشاريع ٠‏ مجلة الاقتصاد (السورية) العدد ؟5١:‏ كانون الثاني - 
يناير .١978 ٠‏ 


عبدالله, اسماعيل صبري: «١‏ نحو نظام اقتصادي عالمى جديد ». الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة 91/19 ١‏ . 


الفدكن ع غس: 
١ -‏ المراجعة الثامنة لحصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 
وموقف الدول العربية ». في مجلة شؤون عربية العدد .٠١‏ كانون 
الأول- ديسمير .1١94١‏ 
١ -‏ فوائض أوبك البترولية ». في مجلة البترول, العدد 4 » تموز/رآب - 
يوليو/,أغسطس .398١‏ 
زاوف 


قرم» جورج: 
١‏ الاقتصاد العربي أمام التحدي : دراسات في اقتصاديات النفط والمال 
والتكنولوجيا »» دار الطليعة» بيروت ١91‏ . 
١ -‏ التبعية الاقتصادية: مأزق الاستدانة في العالم الشالث في المنظار 
التاريخي »» دار الطليعة, بيروت .١94٠‏ 
الكواري؛ على خليفة: « دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية »» سلسلة 
عالم المعرفة ؟؛» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت 
4١‏ . 
لحام, فلورا : « برنامج المساعدات الاقتصادية في العالم : نحو دور عربي متزايد )2 
في مجلة الفكر الاستراتيجي العربي » العدد الرابع/رنيسان ‏ ابريل 57 . 
مصري » رفيق: « مصرف التنمية الاسلامي ». مؤسسة الرسالة» بيروت . 
مركز دراسات الوحدة العربية وصندوق النقد العربي: « بحوث ومناقشات ندوة 
التكامل النقدي العربيي: المبررات» المشاكل » الوسائل ». مركز دراسات 
الوحدة العربية. بيروت .١9/81١‏ 
نخلة» اميل : « أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية ». 
دار الكلمة للنشر, بيروت .١9/78٠‏ 
النشاشيبى » حكمت شريف: ١‏ استثار الأرصدة وتطوير الاسواق المالية العربية )٠‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر: 'نيروتث 841 1+ 
هيكل , عبدالعزيز: « النفط وتطور البلاد العربية ». معهد الانماء العرنيء بيروت 
5-000لاو١.‏ 
المافي » الشيخ أحمد زكي : 
- «صنع العلاقة السعودية الأمريكية». محاضرة ألقاها وزير النفط 


حيرض 


والثروة المعدنية السعودي في اجتاع جمعية السياسة الخارجية في 
نيويورك في 5 نيسان ‏ ابريل .١9481١‏ 
نشرت في : 
1 143 11 ,30 .210 ,/23217 .701 ,141815 
١‏ النفط والمالي في الثانينات»». ورقة قدمت في الندوة الخاصة 
بالنفط والمال في الثشانينات التي عقدت في لندن في 5١8‏ و9١‏ 
أيلول - سبتمبر ١54١‏ والتي نظمتها صحيفتا : 
.لإلنو [ز0 عط ممه عمسطكء]' للوعع8 لقمم همع م1 
نشر نص الورقة في : 
1 .10 , 2221717 .701 ,111815 


التقارير والنشرات: 


- التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ١5/8١‏ الصادر عن جامعة الدول 
العربية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتاعي . 

- التقارير السنوية لصندوق النقد الدولي 1١948٠١‏ و١98١9859١.‏ 

5 التقرير السنوي لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لعام ١4١‏ . 

- تقارير المصرف الدولي عن التنمية في العالم ١9/١‏ و١948١1و9485١.‏ 

-0 التقرير السنوي لمؤسسة النقد العرني السعودي لعام ١54١‏ . 

- خطة التنمية الثالثة ٠م94١ .١548060‏ وزارة التخطيط في المملكة العربية 
السعودية . 

- النشرة الاستراتيجية الصادرة عن مركز العالم الثالث للدراسات والنشر في 


إيغضرض 


لندن, الموضوع: « السعودية والغرب :. في العدد 7 أيار ‏ مايو ١98٠‏ . 

نشرة برنامج الدراسات الاستراتيجية في معهد الانماء العربي في بيروت. 

مواضيع في الاعداد التالية : 

- «التجارة الدولية والبلدان النامية ». العدد ١‏ . شباط فبراير .١89401‏ 

«المديوينة والوهم النقدي ». العدد 6 أذار مارس ١958‏ . 

- «حقوق السحب الخاصة وتمويل التنمية» العدد ,.١8‏ أيارمايو 
87 . 


نشرة عالم النفط , المجلد الرابع عشر العدد *8*., آذار مارس ١9/87‏ . 


النشرة الرابعة لدراسات الدخل القومي لعام ١54١‏ الصادرة عن الأمم 
المتحدة ‏ اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا . 

المؤشرات الاحصائية للعالم العربي للفترة ١91784 ١91٠١‏ الصادرة عن 
الأمم المتحدة ‏ اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا عام ١9/٠١‏ . 

المجموعة الاحصائية لمنطقة اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا ١919 1١91٠١‏ 
الصادرةعن الامم المتحدة ‏ اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا عام ١9/40‏ . 


الملخص الاحصائي لعام ١58١‏ الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي . 


و51 15206 01 2ملاعععا»مآ ,(184) لصسط: لإمتقاعصه84 1216202010021 - 


' .11980,1981م0طموعلا 
.180 ,1977 ع1ه00ط معلا روء )51315 5امع 2330 05 ععمقاة8 - 13117 - 


و1980 ,1978 عاممطموءلآ بوءنا5 52 لتأعصدصك لقموتاممهام1 - 13418 - 


1981182, 


و1977 51315065 م120 1قطه 2 صمع م1 01 عأم0ط2وعلآا ,8131005 110160 - 


178. 


المجلات والصحف: 
أعداد متفرقة من المجلات والصحف التالية : 


كرض 


0111م 5562م - 

عنا8 1210 1061761021126 ب 

- 116 115 

أنع 2521111 1110 118اأعاع م8 - 


كن 

9 .- 211 1710312106 - 
5 181 ةساط عط - 
2 م 5م مواء:ه70 - 
1 5211-5 -- 1111 - 
ّ- كان اك 
(81815) ناك عتمتمصمعظ أمو8 1410016 - 
101011231 032 320 011 - 
16610 1010 - 
+011 117010 - 

- مجلة الاقتصاد ( السورية) 


- مجلة الاقتصاد والأعمال ( اللبنانية ) 
- مجلة البترول ( المصرية) 
- مجلة دراسات عربية ( اللبنانية) 


مجلة شؤون عربية ( جامعة الدول العربية ) كور 
- مجلة صامد الاقتصادي ( الفلسطينية ) د 
- مجلة العرني ( الكويتية) 0 
- جلة الفكر الاستراتيجي العربي ( اللبنانية ) 5 
- مجلة المناضل ( السورية) 
مجلة النفط والتعاون العرني ( الكويتية ) 
- صحيفة الجزيرة ( السعودية) 
- صحيفة السفير ( اللبنانية ) 
- صحيفة الشرق الاوسط ( السعودية) 
- صحيفة القبس ( الكويتية ) 
- صحيفة الوطن ( الكويتية) 

رق 


المقدمة 
الفصل الأول: صندوق النقد الدولي : بنيته » نشاطاته , احتياجاته 


١-١‏ مبررات تأسيسه وأهدافه 
١‏ - ؟ العضوية والتصويت 
"-١‏ نشاطاته ومهامه 
١ -“-١‏ مراقبة أسعار المرف 
”-١‏ - 8 السحوبات الاحتياطية والتسليفية 
”-١‏ - "#8 التسهيلات التمويلية الخاصة 
١-8-9-١‏ تسهيلات التمويل التعريضي 
-#87-“8+-١‏ ؟ تسهيلات تمويل المخزون الاحتياطى 
“#١‏ -”7#"” التسهيلات الموسعة ْ 
”-#8-١‏ - 1 التسهيلات النفطية 
-#-١‏ ع - ن تسهيلات التمويل التكميلٍ 
4-5-١‏ قروض صندوق الأمانات 
-#-١‏ 0 حقوق السحب الخاصة 
١‏ - 4 علاقته بالمصرف الدولي 
"4١‏ 


01 هن علاقته بالولايات المتحدة‎ ١ 


1 علاقته بالبلدان النامية‎ 5 - ١ 
538 احتياجاته والبحث عن موارد جديدة‎ 7١ 
07 | زيادةالحخصص‎ ١ 7-١ 
7 الاقتراض الخارجي ا‎ ١ 7-١ 
حقوق السحب الخاصه كمصدر تمويلٍ يف‎ -07 ١ 
ملخص الفصل لب‎ 
41 المصل الثاني : النفط ونمو القوة المالية والدور السياسي للسعودية في السبعينات‎ 
النفط والقوة المالية - 1 9م‎ ١ - ؟‎ 
خصائص الاقتصاد السعودي 68م‎ ١ -١ ؟-‎ 
خطط التنمية واهدافها بد‎ 5-١ ٠ 
19 تطور انتاج النفط وأسعاره‎ ”-1١  ؟‎ 
٠٠١+ 1 غ؛ عائدات النفط والناتج القومي‎ - ١ - ؟‎ 
هو النفط والتجارة الخارجية ْ ع6‎ -١  ؟‎ 
ميزان المدفوعات والسيولة الدولية حال‎ 5-١ - ٠ 
١١ : ل الاستثيارات الخارجية‎ - ١ ٠ 
١ القروض والمعونات‎ 8-1١ - ؟‎ 
؟ - ؟ نمو الدور السعودي في السياسة العربية والدولية ش نضا‎ 
١10 خصائص السياسة الخارجية قبل حرب تششيرين - اكتوبر‎ ١ ؟-‎ 
١54 ؟ - 5 - * الحظر النفطي كسلاح سياسي‎ 
١2١ ؟ - 7-8 النفوذ السعودي في منطقة الخليج‎ 
١5 ؟ - 57 - ع الدور السعودي في المنظبات النفطية‎ 
١60١ ه النفط والعلاقة السعودية الامريكية‎ -# ٠+ 
1١1١ 1 ملخص الفصل‎ 


يدض 


الفصل الثالث: المساهمة السعودية في تمويل الصندوق 
م ١‏ دوافع المساهمة السعودية 
 - “‏ دور الصندوق في تدوير الفوائض المالية 
*"' - ” صيغ المساهمة 
١ - 5-5‏ القروض 
"' - ”# - 5 زيادة الحصة ونمو القوة التصويتية 
" - 5 تمثيل منظمة التحرير في الصندوق . . . ؟ 
م ه أبعاد المساهمة 
١ - 8 - ©‏ أبعاد المساهمة بالنسبة للسعودية 
0 - 5 أبعاد المساهمة بالنسبة للصندوق 
“" - 5 حدود المساهمة 


ملخص الفصل 
خاتمة البحث: نحو بديل أفضل 
- فهرس المراجع 


- فهرس الجداول 


ارق 


ا 
50 
2 


رقم الجدول 


010) 
0 
0 
0:0) 
(0) 
030 
60 
08) 


0) 
٠) 


)١10) 
)1١١؟(‎ 


برَجَداوِلَ 


الموضوع 


حصص مموعات البلدان في الصندوق 

حصص بلدان الجباعة الأوروبية 

حصص البلدان العربية 

السحوبات الاحتياطية والتسليفية //91 ١9/4١ - ١‏ 
تسهيلات التمويل التعويضي ١9/41١ - ١918‏ 
التسهيلات الموسعة ١9/4١ ١91/4‏ 

قروض الصندوق لتمويل التسهيلات النفطية 
توزيع قروض التسهيلات النفطية حسب مموعات 
البلدان المستفيدة 

قروض صندوق الأمانات ١941١ - ١91/4‏ 
استخدام البلدان النامية لموارد الصندوق النظامية 
ل 

تطور انتاج النفط وأسعاره ١9١-1986 ٠‏ 
انتاج واحتياطي النفط في السعودية والعالم 
١94١-11‏ 


ظظ”ظ»> 


رح 


14 


(؟؟) 


)١؟1(‎ 


)١6( 


عائدات الصادرات النفطية ودخل الدولة 
١ 4‏ > الدلدا 

مساهمة العائدات النفطية في الناتج القومي 
#“'/ا5١1-‏ ١8و١١‏ 

الصادرات والواردات ١9841 - ١91/8‏ 
الأهمية النسبية للنفط في الصادرات السعودية 
“الا85١1-‏ ١و١‏ 

التركيب النسبي للواردات و1 ١و١‏ 
نسب الصادرات والواردات الى الناتج القومي 


/اة ١58١ - 1١‏ 
التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية ( النصيب النسبي) 
8/اة١- ١58٠.‏ 


نصيب السعودية من التجارة الدولية ١9/8٠ - 1١91/15‏ 
ميزان المدفوعات ١981١ ١91/7‏ 

احتياطي السيولة الدولية في العالم والسعودية 

١581١ - 1١ اه‎ 

المعونات المالية الرسمية للبلدان العربية المصدرة 
للنفط إلى البلدان النامية 191/8 - ١9178‏ 

النصيب النسبي للسعودية والأوبك من الانتاج العالمي 
للنفط 8/ا9ة١1‏ - ١98٠١‏ 

العائدات النفطية لبلدان الأوبك العربية 

ع لاوة١ا‏ 8و١‏ 


2 


١8 


١6 


صندوق النقد الدولي 
والمساهمة السعودية . 


تتناول هذه الدراسة مساهمة أكبر دولة نفظية عربية» وهى' 
المملكة العربية السعودية. في مويل صندوق النقد الدولي 
وغيره من المنظات المالية الدولية». باعتبارها محاولة 
لاستخدام جزء من القوة المالية لخدمة المصالح العربية على 
الصعيد العالمي عن طريق ؤسطاء دوليين . 

وما ان أخذت هذه المساهمة أبعاداً واسعة في السنوات 
الكعيرق حص اقيرف فا رجت حدرة إن مر رمم 
ومحاذيرها وحدودها؛ وما إذا كانت تمثل السبيل الأفضل 
لخدمة القضايا العربية المصيرية . ٠‏ 

وهذه الدراسة تسعى للإجابة على هذه التساؤلات» من 
خلال العودة إلى الأسس التي قام عليها صندوق النقد الدؤلي 
والأهداف التى يسعى إلى تحقيقها والنشاطات التى يمارسهاء 
وكذلك من خلال العودة إلى جذور القوة المالية السعودية 
ودور النفط فيها. وآثر ذلك على الاقتصآد السعودي والدور 
الذي تلعبه هذه الدولة في حقل السياسة العربية والدولية . 


ا 0 
ْ (الزرم 
مان 


الخضره .٠ل‏ .ل أو ما يقادديًا . 


